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 لجنة الحكم لل  الرسالة
 
 
 

 الدكتور فواز صالح 
 جامعة دمشق -الأستاذ في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق

 عضواً مشرفاً 
 
 

 
 الدكتور على الجاسم 

 جامعة دمشق -ة الحقوقالأستاذ في قسم القانون الخاص بكلي
 عضواً 

 
 

 
 الدكتور مؤيد زيدان

 جامعة دمشق -الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق
 عضواً 
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 جاء في الإنجيل المقدّس:
 

 أَيْضًا، حَتَّى إِنَّهُ كَمَا أَنَّ النَّشَاطَ لِلِإرَادَةِ، كَذلِكَ يَكُونُ  الْعَمَلَ  ))وَلكِنِ الآنَ تَمِّمُوا
  التَّتْمِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُمْ((

 (11: 8 أهل كورنثوس إلى)رسالة بولس الرسول الثانية 
 
 
 
 

 جاء على لسان الحكماء:
 

 الحلم هو كلمة )عمل(."الفرق بين الواقع و "
 روجر فريتس

 
 

 ".ننجز شيئاً ذا معنى نفسناأجعلنا سعداء سوى أن نرى ي يءفلا ش .تلك هي متعة العمل."
 هنري فورد
 رجل أعمال، صناعي

 
 

 ".لُ العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس نشرهأو "
 الأصمعي
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 الإهداء والشكر
 

 
 أهدي هذا العمل المتواضع:

 
 كون أهلًا لبنوتمم.لأالدائم  يسعيي وامتناني، و والدي ووالدتي، تعبيراً عن حبّ  إلى
 لأكون مصدراً من مصادر فخرهم. سعييو تي، ، تعبيراً عن محبّ العزيزين خيأختي وأ إلى
 تي، وتقديري لدعممم.معزّ أقربائي وأصدقائي، تعبيراً عن  إلى
 .ةكاديميي الأتر يمس، تعبيراً عن تقديري لجمودهم خلال أساتذتي في كلية الحقوق إلى
 ث.البحإتمام هذا  في لدوره امتنانيشكري و الدكتور فواز صالح، تعبيراً عن  أستاذي إلى
 .، تعبيراً عن قناعتي بمشاركة نتائج البحث العلميب العلمزملائي الحقوقيين، وطلا إلى

 
 هوفيك بريصيان
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 مقدمة:

بعض  حساسية، فقد اقتضت أهمية و من مراحل التعاقد نسبياً  جديدةً  مرحلةً  تفاوضالعملية  عد  ت
دقيقة ومكلفة يتبادلان خلالما الخطابات  مفاوضاتبأنواع العقود خوض الراغبين بالتعاقد 

وبعض الأسرار الصناعية والتجارية، ويوقعان عدداً من المحاضر ومذكرات التفاهم  ،والاجتماعات
برامو  كافة النقاط الجوهرية علىوالاتفاقات الجزئية، أملًا بالاتفاق   العقد. ا 

بمددا التكنولوجيدددا  تذخدددر قددة والجوهريدددة التددي لتفاصددديل الدقيبفعددل ا المرحلدددةهددذه وقددد ازدادت أهميدددة 
وتسدددلل بعدددض  ،حساسددديتمانتيجدددةً لتنظيممدددا  إلدددىالحاجدددة كمدددا ظمدددرت يدددة المعاصدددرة. والعلاقدددات التجار 

 .كنفما إلىوعة الممارسات غير المشر 
، تفداوضالعدن تنظديم مرحلدة  وقدت  قريدبالتشدريعات الوضدعية حتدى وقد ترافق ذلك بعزوف أغلب 

 الإيجددابأغلددب التشددريعات مددن خددلال تنظدديم  ليددة  تناولتمددار فددي تنظيممددا، حيددث وبقصددور بعضددما الآخدد
تشدريعات أخدرى مدن خدلال تحديدد الإطدار العدام النداظم  تناولتمداوالقبول التي تنتمي عادةً بما، فدي حدين 

على العقدد  تفاوضالجب أن يكون أو ، والذي 6112لما، ومثال على ذلك القانون الفرنسي الجديد للعام 
بو   التي تتخلل هذه المرحلة. اتالالتزامه وتنفيذه بحسن نية، كما تحدث عن أبرز راما 

وعلى الرغم من تأكيد الفقه، ومن بعده الاجتماد القضائي، على قيام المسؤولية المدنيدة فدي مرحلدة 
قيدام هدذه في تحديدد أثدر  لقانونية لمذه المسؤولية، ومن ثمَّ ، إلا أنمم اختلفوا في تحديد الطبيعة اتفاوضال

الصددفة العقديددة للمسددؤولية المدنيددة فددي  إلددىالمسددؤولية ومدددى التعددويض، ففددي حددين ذهددب بعددض الفقمدداء 
بدرداء المسدؤولية  تفاوضالاكتساء المسؤولية المدنية في فترة  إلى، ذهب بعضمم الآخر تفاوضالمرحلة 

بحكدم مى المسدؤولية تسعدّها مسؤولية مدنية من نوع خاص  إلىالتقصيرية، في حين ذهب اتجاه ثالث 
وحرية  الإرادةلتلامس مبدأ سلطان  تفاوضال، متسببين تارةً باتساع دائرة المسؤولية خلال مرحلة القانون

 التعاقد، وبتضييقما تارةً أخرى لتبقى بعيدةً عنه.
بعددددض التشددددريعات الوضددددعية الحديثددددة مددددع  ،الفقدددده المقددددارنو  ،وقددددد تصدددددت الاجتمددددادات القضددددائية

ا القددانوني وتحديددد إطارهدد ،وتنظيممددا ،لتوضدديح معالممددا محاولددةمرحلددة وخطورتمددا، فددي لغمددوض هددذه ال
مددددا، وحددددول طبيعتمددددا وطبيعددددة أكملعدددددة تسدددداؤلات حددددول هددددذه المرحلددددة بذلددددك بدقددددة، مثيددددرين فددددي سددددبيل 

 .أركانمابنوع المسؤولية المترتبة على الإخلال بما و  التي تتخللما، ومن ثمَّ  اتالالتزام
قانونيدة، بدالتوازي مدع مبددأ حريدة التعاقدد ذات القدسدية فدي جميدع الأنظمدة الكدائن   كل مدا سدبقإنَّ  

ن خدلال تحديدد المرحلدة السدابقة علدى هدذا البحدث، وذلدك مد لبحدث فيده ضدمنوهو مدا سنسدعى جاهددين ل
 لطبيعدة القانونيدة للمسدؤوليةافدي لبحدث ا ةومدن ثمَّد، هدذه المرحلدة المبداد  التدي تحكدمبيان أهم ، و التعاقد

، المتمثلة بددعوى بيان أثر قيام هذه المسؤولية إلىوصولًا ، ماأركانتحديد ، و تفاوضالالمدنية في مرحلة 
 .عناصر الضرر المشمول بالتعويضو  ،المسؤولية
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   البحث:إشكالية 

مدددع مبددددأ  تفددداوضالفكدددرة المسدددؤولية المدنيدددة خدددلال مرحلدددة  البحدددث بتنددداقضتدددتلخص إشدددكالية هدددذا 
ة التعاقدددد ذات القدسدددية فدددي مختلدددف الدددنظم القانونيدددة، فالتوسدددع ب عمدددال المسدددؤولية وحريددد الإرادةسدددلطان 

فددي التعاقددد، مددن خددلال القددول بمسددؤولية  الإرادةمبدددأ سددلطان ض يقوِّ سدد تفدداوضالالمدنيددة خددلال مرحلددة 
ه المسدؤولية سديتيح المجدال مدنياً عند رفض التعاقد، وعلى العكدس فد ن التضدييق ب عمدال هدذ تفاوضمال

بقصددددد  أوبقصددددد تحقيددددق أهددددداف غيددددر مشددددروعة  تفدددداوضاللاسددددتغلال مرحلددددة الأشددددخاص بعددددض  أمددددام
 وحرية التعاقد. الإرادةتبعات قانونية، من خلال التذرّع بمبدأ سلطان  أوالإضرار بالغير، دون مساءلة 

المفداهيم التعاقدية، وقصور  الأنماطالتطور الكبير الذي لحق بعض  هذا البحثالية شكيزيد من إو 
 لم يعدفي مجلس واحد للعقد، وقبول مطابق  إيجابعلى  مفاوضاتالفاقتصار  ؛التقليدية عن استيعابما

واجتماعدات وتوقيدع مدذكرات  مفاوضداتالذي أصبح يستلزم مناقشدات و يأتلف والواقع العملي المعاصر، 
انعقداد  إلىبق، ومن ثمً ترانه بالقبول المطاواقالتام،  الإيجابيه توج إلىواتفاقات جزئية ومممدة، وصولًا 

 العقد.
 أهمية البحث:

ضدمن  تفداوضالتتبدى أهمية هذا البحث مدن خدلال تحديدد نطداق المسدؤولية المدنيدة خدلال مرحلدة 
فدددي العقدددود ولمبددددأ حريدددة التعاقدددد، فالتحديدددد الددددقيق لالتزامدددات هدددذه  الإرادةالإطدددار العدددام لمبددددأ سدددلطان 

جندب  إلدىاً سيسدمم فدي إعمدال هدذه المسدؤولية جنبدلإخدلال بمدا المرحلة ولحدود المسؤولية الناجمة عن ا
مددن هددواجس المسددؤولية المدنيددة خددلال  تفدداوضالمددع مبدداد  الحريددة التعاقديددة، محددررةً بددذلك المقبددل علددى 

 .تفاوضالمرحلة 
ه الآليات التعاقدية، وفدي هذالبحث في هذه المسؤولية في إقبال المتعاقدين على  كما تتجلى أهمية

بقصدددد  الإرادةبنفقدددات ومصددداريف باهظدددة، وفدددي تدددذرع بعدددض ضدددعاف النفدددوس بمبددددأ سدددلطان ا اقترانمددد
 الإضرار بالغير، وبمدف الاطلاع على بعض الأسرار الصناعية والبيانات التجارية القيّمة.

الناجمدة  اتالالتزامدلذا فقد كان من الضروري الوقوف على الإطدار القدانوني لمدذه المرحلدة، وبيدان 
لحسددم  محاولددةوطبيعتمددا القانونيددة، فددي  اتالالتزامدديددد المسددؤولية الناجمددة عددن الإخددلال بمددذه عنمددا، وتحد

زالة الت  باين والاختلاف الذي نجم عن ذلك.الجدل الدائر حول هذه المسؤولية، وا 
 أهداف البحث:

 إبددرامالطويلددة والدقيقددة التددي تسددبق  مفاوضدداتالتسددليط الضددوء علددى مرحلددة  إلددى يمدددف هددذا البحددث
، دف تحديددد المفمددوم مددن هددذه المرحلددةبعدداد الاقتصددادية والتقنيددة العاليددة، بمددذات الأ دالعقددو أنددواع ض بعدد
زالددة الغمددوض الددذي يكتنفالزمنددي هدداإطار  تحديدددو  صددولًا خلالمددا، و  ينتفاوضددمالالتزامددات مددا، ويكتنددف ، وا 

هدذه المسددؤولية، وأبددرز إلدى تحديددد الطبيعدة القانونيددة للمسددؤولية الناشدئة فددي مرحلدة المفاوضددات، وأحكددام 
 وحرية التعاقد. الإرادة، كل ما سبق مع مراعاة مبدأ سلطان الضرر المشمول بالتعويضنواع أ
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 :منهج البحث

القددوانين والمؤلفددات الفقميددة  إلددىالتحليلددي، وذلددك مددن خددلال الرجددوع  اتبعددت فددي هددذا البحددث المددنمج
بشددكل غيددر مباشددر أثندداء الحددديث  ، سددواءلتعاقدددالمرحلددة السددابقة علددى اناولددت والقددرارات القضددائية التددي ت

 .عن العقد كمصدر من مصادر الالتزام، أو بشكل مباشر عندد الحدديث عدن الفتدرة السدابقة علدى التعاقدد
طبيعدددة لدددى تحديدددد الإ، وصدددولًا ممدددا، وتحديدددد أبدددرز المبددداد  التدددي تحكعريدددف هدددذه المرحلدددةلت محاولدددة  فدددي 

 وأحكام هذه المسؤولية و ثارها.، اشئة خلالمالمسؤولية النالقانونية ل
والقدرارات القضدائية قدوانين المقارن، وذلك من خلال استعراض الالمنمج كما اتبعت في هذا البحث 

، ومقارنتمددا مددع تفدداوضالالفقميددة الوطنيددة التددي تحدددثت عددن المسددؤولية المدنيددة خددلال مرحلددة لمؤلفددات وا
مددع إشددارة إلددى بعددض المبدداد  القانونيددة وفرنسددية،  بنانيددةلمصددرية و مددن اللاتينيددة نظمددة الأفددي مثيلاتمددا 

ممثلدةً الانجلوسكسدونية نظمة والقرارات القضائية التي تحدثت عن المسؤولية السابقة على التعاقد في الأ
 الأمريكي.و  ليزيجالإنالقانوني والقضائي بالنظام 

 خلة البحث:

تعريددف مددن خددلال ، فدداوضتالمددن  المفمددومل و لددت فددي الفصددل الأو افصددلين، تن إلددىقسددمت بحثددي 
والالتزامات المتفرعدة ، وتحديد المباد  التي تحكم هذه المرحلة ،، وتحديد إطارها الزمنيتفاوضالمرحلة 

مددن فددي مرحلددة التفدداوض، المدنيددة لمسددؤولية فددي مرحلددة التفدداوض. وفددي الفصددل الثدداني تناولددت امددا عن
أبدددرز أنددددواع الضددددرر الإشدددارة إلددددى ، و ممدددداأحكابيدددان لمسددددؤولية، و خدددلال تحديددددد الطبيعدددة القانونيددددة لمدددذه 

 :على النحو الآتيوذلك المشمول بالتعويض، 
 .وضمفموم مرحلة التفال: و الفصل الأ
 .تفاوضالمرحلة تعريف ل: و المبحث الأ

 .مرحلة التفاوضالمباد  القانونية التي تحكم المبحث الثاني: 
 .تفاوضاللمسؤولية المدنية في مرحلة االفصل الثاني: 

 الناشئة في مرحلة التفاوض. لمسؤوليةالقانونية لطبيعة الل: و حث الأالمب
 .تفاوضالفي مرحلة المدنية  المبحث الثاني: أحكام المسؤولية

ما للمساهمة في ب ناتقدما، والمقترحات التي إليممستعرضين في نماية البحث النتائج التي توصلنا 
 السابقة على التعاقد والمسؤولية الناجمة عنما. مفاوضاتالالتي تثيرها مرحلة  اتمعالجة الإشكالي
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  والفو  ال 
 مفهوم مرحلة التفاوض

ة على العملية التعاقدية، فقد كان للتطورات الاقتصادي نسبياً  حديثاً  العقدي مفموماً  تفاوضاليعد 
فلم تعد عملية  براز هذه المرحلة، وتحديد دورها في مراحل تكوين العقد.والتقنية الأخيرة دور كبير في إ

وقبول متطابقين تتم في مجلس  يجابعلى مجرد عملية تبادل لإ -اً سابقكما كانت - التعاقد مقتصرةً 
الغائبين، كما تسببت التطورات ظمور حالات التعاقد بين  فيقد تسببت وسائل الاتصال عقد معين. ف
عقود نقل ومثال ذلك ة والتعقيد، والتقنية الأخيرة في ظمور فئة من العقود تمتاز بالضخام الاقتصادية
 الإرادةرات عن تبادل العديد من التعبيكثير من الوقت والجمد والمال، و تتطلب الالتي  (1)التكنولوجيا

 المتعاقدة. الأطرافد وفق الصيغة التي تحقق مصالح العق إبرام إلىبمدف الوصول 
 أوطرف  خر،  إلىالتعاقد  إلىية الساع الأطرافبدعوة يوجمما أحد  تبدأ عادةً  تفاوضالفمرحلة 

 التواصل، بمدف التحضير لقيام اتفاق أووسائل الإعلان ين من خلال إحدى جممور من المتعامل إلى
الامتداد  عن نجد أنفسنا نتساءل ةمن ثمّ و  (2)هوشروط هإبرامالعقد المطلوب  حول عناصر نمائي

باقي صور التعبير عن  نموما يميزها  ،وضتفاال إلىمن الدعوة  ، انطلاقاً تفاوضالالزمني لمرحلة 
الجممور، وانتماءً  إلىالعرض الموجه  أو الإيجابكالتي أسمب القانون الوضعي في معالجتما  ،الإرادة

 أو، الإيجابالتي قد تعترض ذلك من رجوع في الحالات الخاصة ، و واقترانه بالقبول الإيجاببتوجيه 
 فقد الأهلية. أوسقوطه نتيجة الموت 

من مبدأ حسن النية، و لية  نطلاقاً ، اتفاوضالد  التي تحكم مرحلة المبا عنالتساؤل  يمكنناما ك
التي  اتالالتزاميد أبرز تحد إلى ، وطبيعته القانونية، وصولاً ابم ميَّزوالقوة القانونية التي يت تحديده،
ه لأسباب غير وعدم قطع ،يه، والاستمرار فتفاوضالهذا المبدأ، بما فيما التزام الجدية في  عنتتفرع 

، والتزام حماية تعاونالدلاء بالمعلومات والاستعلام، والتزام سرية المعلومات، والتزام مشروعة، والتزام الإ
 الآخر وصحته. تفاوضمالحياة 

عن ل و الأ تحدثمن خلال مبحثين، ي تفاوضالم ل مفمو و في الفصل الأ درسوعليه ف ننا سن
عن المبحث الثاني  حدثفي حين يت، تفاوضالمتداد الزمني لمرحلة الا، وتحديد تفاوضالتعريف 

 خلالما. الأطرافمترتبة على عاتق ال اتالالتزامو  تفاوضالالمباد  التي تحكم مرحلة 
 

  
                                           

دين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون ( انظر للتفصيل حول هذه العقود: د. صلاح الدين جمال ال1)
 وما بعدها. 88، ص6112الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

( د. أنس عبد الممدي فريحات، النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية دراسة 2)
 .61، ص6118نشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى تأصيلية مقارنة، م
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  والمبحث ال 
 تفاوضالمرحلة تعريف 

ل اكتفت العقود، ب إبرامعلى  تفاوضاللم تتطرق أغلب التشريعات المدنية الحديثة لتنظيم مرحلة 
 (1)،التعاقدية المرتبطة بالموضوعات المذكورة الأنماطعض وب والقبول، الإيجاببتنظيم موضوعات 

المرحلة  أو تفاوضالالمجال بذلك أمام الفقه والاجتماد القضائي لتحديد المقصود بمرحلة  فاسحةً 
 الإيجابتبادل  إلىوصولًا ، تفاوضال إلىبالدعوة  السابقة على التعاقد، وتحديد إطارها الزمني ابتداءً 

 والقبول، والعوارض التي قد تواجه ذلك.
 :تفاوضال : المقوود بمرحلة والمللب ال 

اتفاق بين أطراف  إلىالطريقة التي يمكن الوصول من خلالما  (2)اصطلاحاً  تفاوضاليقصد ب
شل في ة، من خلال عناصر دفع وعناصر تعطيل معينة، تتمثل بمجموعة من الخطوات، والفنيمع

 تأدية إحدى هذه الخطوات يكون له نمايات وعواقب غير مرضية.
قيام أطراف العلاقة العقدية )) :أنه تفاوضال (3)الفقماء بعضف فقد عرَّ  يقانونالفقه في الأما 

مات والدراسات والتقارير الفنية والاستشارات القانونية ومناقشة و االمستقبلية بتبادل الاقتراحات والمس
 ،دمما يقبليكون كل  منمم على بينة  ينفرد بوضعما أحدهم أو نما سويةً و ات التي يضعالاقتراح

ف على ما يسفر عنه الاتفاق بينمم من ، وللتعر أفضل النتائج التي تحقق مصالحمم إلىوللوصول 
 .((حقوق لمم والتزامات عليمم

ضوع العقد وشروطه، عبارة عن تبادل في وجمات النظر حول مو )) :بأنه (4)الآخر ممبعضوعرفه 
ون تمميداً للوصول مفاوضومناقشة لما وتعبير عن مواقف من العروض والعروض المتقابلة يتخذها ال

 .((اتفاق نمائي إلى
 

                                           

مصادر  -( حال القانون المدني السوري والقانون المدني المصري. انظر: د. فواز صالح، القانون المدني1)
 .161، ص6111-6111الالتزام، الجزء الأول، المصادر الإرادية، جامعة دمشق، 

 .5، ص1996الأساليب، دار زهران، عمان، الأردن، ستراتيجية و الا، تفاوضد. ناجي معلا. ال (2)
مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الأول،   1د. ياسين محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني، ج( 3)

 .192ص  ، 6116وائل للطباعة والنشر، عمان نظرية العقد، القسم الأول، انعقاد العقد، 
دني، الجزء الأول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، بيروت مؤسسة د. مصطفى العوجي، القانون الم( 4)

 .121، ص 6118الحسون للنشر والتوزيع، تاريخ النشر 



    

06 

 

 يحاولانمن قبل طرفيما،  الإرادةواصلة ومتبادلة من التعبير عن سلسلة مت)) :نهبأ (1)أيضا ويُعرف
ختلفة، تكون ضامنة لمصالحه، وتكون في الوقت نفسه من خلالما اقتراح صياغة لعناصر العقد الم

 .((مقبولة من الطرف الآخر
مناقشات وتبادل وجمات نظر بين طرفين : ))هي مفاوضاتالن أ (2)في حين يرى قسم من الفقه

من أجل  تفاوضالخر للدخول في عملية حدهما للآعلى دعوة من أ لتعاقد، وتكون بناءً يرغبان في ا
 .((عقد في حال نجاحما إبرام إلىالوصول 

بحسب المفموم القانوني مرحلة سابقة على التعاقد،  تفاوضالأن بق يتبين وبناءً على كل ما س
الناجمة عنه،  اتالالتزامون على موضوع العقد وشروطه، وعلى الحقوق و تفاوضماليتعرف من خلالما 

 اتفاق نمائي. إلىبمدف الوصول 
 :تفاوضالمرحلة المللب الثاني: الامتداد الزمني ل

، وتنتمي بتوجيه تفاوضال إلىكما ذكرنا مرحلة سابقة على التعاقد، تبدأ بالدعوة  تفاوضالمرحلة 
 العقد. واقترانه بالقبول وانعقاد  الإيجاب

 :تفاوضالبداية مرحلة  -4-رةالفق

لمرتقب الطرف الآخر دعوة لمناقشة العقد ا إلىبتوجيه أحد الطرفين  عادةً  تفاوضالتبدأ مرحلة 
في بعض الحالات. لذلك فقد كان لزاماً  الإيجابوشروطه، ولكن قد يصعب التفريق بين هذه الدعوة و 

عقود الطار في إمة، و و اطار عقود المسفي إ الإيجابو  تفاوضال إلىعلينا التفريق بين الدعوة 
 .النموذجية

 الشام (: تفاوضالمة )و الار لقود المسإفي  الإيجابو  تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -لاا أو 

شروطما،  من حيث أوما إبراممة العقود التي تخضع للمناقشة الحرة من حيث و ايقصد بعقود المس
حرية في صياغة بنودها، كما هو الحال في عقود البيع والمقايضة في بحيث يشترك المتعاقدان 

 .(3)والقرض
. الإرادةتعبير عن العديد من صور ال مة باحتوائما علىو افي عقود المس تفاوضالز مرحلة تميَّ تو 

، ومنما الإيجابمقومات  ر فيماعلى عناصر عقد منشود لا تتوفَّ  تفاوضال إلىمنما ما يعد  مجرد دعوة 
 .له ن يقترن بقبول مطابقحو يمكن معه انعقاد العقد بمجرد أا بالمعنى الدقيق على نإيجابما يعد  
 
 

                                           

د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ( 1)
 .18-18يحات، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. أنس عبد الممدي فر 11، ص6116

 .161( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص2)
 .111( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص3)
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 لار العام:في الإ لإيجاباو  تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -4

التفريق بدقة  ينبغي علينا ومن ثمَّ  (1)،العقدوانعقاد  تفاوضالالفاصل بين مرحلة  الحد الإيجابيعد  
لا يلتزم  تفاوضال إلىأن الداعي  بحسباننية، لما لذلك من أهمية قانو  تفاوضال إلىبينه وبين الدعوة 

العقد  براممعه بحسن نية وأمانة، تمميداً لإ تفاوضالب العقد مع من يستجيب لدعوته، بل يلتزم  برامب
 .(2)الذي ينشدانه
ئية وباتة في رادة نمالى إعالصادر عن المتعاقد والدال  نه التعبيربأ (3)قانوناً  الإيجابويعرف 

. (4)ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد إذاالعناصر الأساسية للعقد، حيث  يعَ جمالتعاقد، والمتضمن 
 .(5)هإبراملى التي تظمر في العقد المطلوب و الأ الإرادةو وه

 إلىلجمة وجودها واتجاهما  الإرادةالشروط المتعلقة ب الإيجابر في فَّ يجب أن تتو  ف نهومن ثمَّ 
 صر الموضوعية التي تجعله صالحاً جانب اشتماله على العنا إلى، والتعبير عنما، حداث أثر قانونيإ
 .(6)ن يصادفه قبول مطابقن ينعقد به العقد حيلأ

من عرض يتم تقديمه  أوعبارة عن دعوة  (7)الفقماء بعض، فمي بحسب تفاوضال إلىالدعوة  أما
شخاص غير معينين، تتضمن رغبة جادة من أ أوشخص معين  إلىقبل الطرف الراغب في التعاقد 

نما مجرد إيمكن القول  ه، ومن ثمَّ إبرام إلىبشأن هذا العقد بقصد الوصول  ةمفاوضقبله بالدخول في 
كمن يعرض على  خر بيع منزله دون بيان الثمن وشروط  ،(8)رغبة في التعاقد تسبق مرحلة الرضا به

                                           

( د. بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري )دراسة 1)
 .12ن ص6111مقارنة(، دار وائل للنشر، 

)2  ( Malaurie (Ph) et Aynes (L) et Stoffel-Munck(Ph), Les Obligations, Defrénois, Paris, 

2
e
 éd. Geninet (M), La Théorie Générale des Avant-contrats, Thèse, Paris 2, 1985.  

. د. ( يقال عن الإيجاب في الفقه الإسلامي إنه الكلام الأول الصادر عن أحد المتعاقدين وبه يثبت التصرف3)
عدنان إبراهيم سرحان، د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، 

 .21، ص6111دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان 
( انظر في تعريف الإيجاب: د. اسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد الله وهبه، 4)

. وأيضاً: عبد الودود يحيى، دروس في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، 112، ص1922القاهرة 
. وأيضاً: د. همام محمد محمود زهران، الأصول العامة للالتزام، نظرية 11، ص1992)بدون ذكر للناشر(، 

. وانظر أيضا: 151ص . وأيضاً: د. فواز صالح، المرجع السابق،52، ص6112العقد، دار الجامعة  الجديدة 
 .159، رقم 1118، ص61، المجموعة س1929يونيه  19نقض مدني 

 .28، ص6118( د. الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأول، أحكام العقد، 5)
رادية، مطبعة ( د. محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المصادر الإ6)

 .196. وأيضاً: د. ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص81-81،ص6112جامعة دمشق، 
 .21-21( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص7)
 .61( د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص8)
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لتعاقد إلا عندما يتضمن ل إيجابد لا يوج ف نهمعه على البيع، ومن ثمَّ  تفاوضال إلىيدعوه  إنماالبيع، 
بحيث ينعقد العقد ية اللازمة لتحديد مضمونه، ر الجوه أوقتراح العارض كل عناصر العقد الأساسية ا

 .(1)بمجرد اقتران الاقتراح بقبول مطابق
هو فارق وظيفي، فوظيفة  الإيجابو  تفاوضال إلىن الفارق بين الدعوة أ (2)الفقه بعضويرى 

علان من صاحبما عن رغبة مجردة في التعاقد، بقصد اكتشاف من هي مجرد الإ تفاوضال إلىالدعوة 
لا تشكل يه رغبة مقابلة، وليس لما وظيفة أخرى في تحقيق التعاقد، كما أن الاستجابة لما تكون لد

 إلىللتحول  محدد المعالم، قابلاً  اً شروعالذي يشكل م الإيجابالقبول الذي ينعقد به الاتفاق. بخلاف 
للمقومات  مستجمعاً كان  إذالا إ اً إيجابلا يعد   الإرادةبوله من طرف  خر. فالتعبير عن اتفاق بمجرد ق

ر قيام العقد التي تؤهله للقيام بمذه الوظيفة. وهو ما يتطلب أن يتضمن كافة العناصر التي لا يتصو 
 على العقد المنشود.دونما، كما يتضمن إرادة باتة وقاطعة في الاتفاق من 
 ه:إبرامالعناور الجوهرية للعقد المراد  تعيين .أ 

 ه تعييناً إبرامالعناصر الجوهرية للعقد المراد  تضمن تعيين إذاإلا  اً إيجاب الإرادةلا يعد  التعبير عن 
 نمة التي تحدد ماهية العقد وتميزه صل العناصر الموضوعي، وهذه العناصر هي من حيث الأكافياً 

ف ن كل تعبير عن الرغبة في دونما. ومن ثمَّ من ود العقد التي لا يتصور وجوهي غيره من العقود، 
نماو  ،اً إيجابضمن هذه العناصر لا يعد  قد لا يتالتعا تدخل في إطار مرحلة  تفاوضال إلىمجرد دعوة  ا 
 .(3)الإيجابلية التي تسبق و مة الأو االمس

ه يتم بموجب معيارين: معيار إبرامالعناصر الجوهرية للعقد المراد  ن تحديدوقد استقر الفقه على أ
شخصي يحدد الصفة الجوهرية  طبيعته، ومعيارموضوعي يحدد الصفة الجوهرية بحسب ماهية العقد و 

 .(4)رادة الطرفينبحسب إ
الرضا وما ، وهي العقد عموماً  برامكان العامة المحددة لإالأر  إلىويستند المعيار الموضوعي 

ركان الخاصة بكل عقد من العقود المسماة على جانب الأ إلىيتبعه من أهلية، والمحل والسبب، 
 د قضت محكمة النقض المصرية برفض انعقاد العقد في حال عدم الاتفاقفقلذلك  وتطبيقاً  (5).حده

                                           

)1( Cf. Cass.Com. 03/06/2003, Rev. Cont, 2004,p633,Obs. 249. Mazeaud (D). Mystères 

et paradoxes de la période pré-contractuelle,  Mél, Ghestin (J), 2001, p 637; 

06/03/1990, J.C.P , IV, 176 ; Paris, 20/06/1989, D.1989, I.R, 223. 
 .11المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
 .12المرجع السابق، ص المقارن،جمال، السعي إلى التعاقد في القانون ( د. مصطفى محمد ال3)
 .111( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
( د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة السابقة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، تقرير مقدم إلى 5)

يناير  1-6ني ومقتضيات التجارة الدولية، معمد قانون الأعمال الدولي، ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المد
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فل ن وأغيْ ليَّ و ر الركنين الأف  تو   ثباتاكتفى ب إذان الحكم أ: ))على ركن من أركان البيع حين قررت
 .(1)((للقانون ه مخالفاً ن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤ إالركن الأخير )الثمن( بمقولة 

غير جوهري  وما يعد   جوهرياً  بين ما يعد   فريقيمكن الت ف نهيتعلق بالعقود غير المسماة، ما ما فيأ
من العناصر  قتصادي لكل عملية عقدية على حده، بحيث لا يعد  الغرض الا إلىمن خلال النظر 

اتفق المدف الاقتصادي من العقد من خلال ما  أوالمحققة للغرض الضرورية  اتالالتزامالجوهرية إلا 
في  يضاً كما يمكن أ (2) خر معروف ومحدد الملامح سلفاً  أوالطرفان لا من خلال قالب عقدي،  عليه

 .(3)العرف والعادات السائدة في هذا المجال إلىإطار هذه العقود اللجوء 
 الإرادة إلىه إبرامالعناصر الجوهرية للعقد المراد  وبالمقابل يستند المعيار الشخصي في تحديد

العقد  إبرام، ويعلقان تفاوضالنة خلال مرحلة فعندما يطرح الطرفان مسألة معي ،(4)ركة للطرفينالمشت
التي يتعذر  (5)ساسيةالأ أومسألة من المسائل الجوهرية هذه ال لى تمام حصول اتفاق بشأنما، تعد  ع

و ما يعني الارتقاء وه (6).انعقاد العقد بغيابما، حتى لو حدث اتفاق مؤكد على سائر العناصر الجوهرية

                                                                                                                                

. وأيضاً: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة 96، ص1991
 .818، ص1998الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاني 

. أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، 1، رقم122، ص18، المجموعة س1929ابريل  9( نقض مدني، 1)
 في المامش. 111المرجع السابق، ص

وأيضاً: د. محمد  112المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
، 6115عة البحرين، المجلد الثالث، العدد الأول، عبد العال، إبرام العقد تطبيقاً لعقد  خر، مجلة الحقوق، جام

 . 81ص
(3) J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, 3 éd, L. G. D. J, 1993, n° 

326, p. 325. 
 سبانبحفي تحديده لعناصر العقد الجوهرية إلى الاعتداد بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين، ( يذهب بعض الفقه 4)

أن الإرادة المشتركة لكلا الطرفين لا توجد إلا في حالة انعقاد العقد. إلا أنمم يشترطون  للارتقاء بمسألة تفصيلية 
إلى مستوى المسائل الجوهرية أن تكون معلومة أو من الممكن العلم بما من الطرف الآخر. وهو ما يتحقق 

طرحما ومناقشتما والتوقف عن مواصلة المفاوضات بالتعبير الصريح أو يستدل عليه بشكل ضمني من خلال 
د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، عند الاختلاف عليما. انظر: 

 وما بعدها. 92ص
 . وأيضاً: د. يزيد نصير، التطابق بين القبول والإيجاب في818( د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص5)

، 6111القانون الأردني والمقارن، مجل الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر 
 .112ص

حيث إن تعليق انعقاد  ينكر بعض الفقه دور المعيار الشخصي في تحديد العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه (6)
من الأخيرة عنصراً جوهرياً بالمعنى الذي تقصده نصوص التشريع العقد على الاتفاق على مسألة معينة لا يجعل 

أي وفقاً لطبيعة العقد وماهيته. فالعناصر الجوهرية بحسب نص القانون هي عناصر لازمة لقيام العقد. بخلاف 
 العناصر الجوهرية بتقدير المتعاقدين، والتي يتصور قيام العقد بغيابما )كما بحال ترك هذه العناصر لاتفاق
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 الأطرافمسألة جوهرية بتقدير  إلىر جوهرية بحسب المعيار الموضوعي غي أوبمسألة تفصيلية 
 .(1)ةتفاوضمال

ي التعاقد، كما هو ف جوهرياً  فيما شخصية المتعاقد عنصراً  مثلة على ذلك العقود التي تعد  ومن الأ
في هذه  الإرادة ف ن التعبير عن، ومن ثمَّ ولةالمقا أووعقود العمل الأشخاص شركات عقود الحال في 

شخص  إلىو تضمن كافة العناصر الموضوعية، إلا في حال توجيمه ، حتى لاً إيجابالعقود لا يعد  
قصد ، التفاوضال إلىيعد  مجرد دعوة  ف نهالجممور  إلى بصفته. وفي حال كان موجماً  أومعين بذاته 

 .(2)عاقد مع صاحبما وليس التعاقد الفوريللت ينمنما اكتشاف الأشخاص المناسب
ن كان الأ نه يمكن إمباشر، إلا  على نحو   الإيجابتعاقد بمتن صل تعيين العناصر الجوهرية للوا 
ن من تعيين ساس يمكِّ الضمني على أ أوالاتفاق الصريح ل حافي  كماغير مباشر، تعيينما على نحو  

 ( من القانون المدني السوري191) ه المادةفي المستقبل، بحسب ما نصت علي الالتزاممحل 
ساس الذي يحدد بمقتضاه سعر السوق. والمادة الأبخصوص جواز الاتفاق على تقدير الثمن على 

 المتداولية الاتفاق على تقدير الثمن على أساس السعر مكان( من القانون المذكور بخصوص إ196)
 .(3)السعر الجاري بين المتعاقدين أوفي التجارة، 

 الآنية والباتة لل  التعاقد:  الإرادة .ب 

 ،الآنية على التعاقد الإرادةوجود  الإيجابالعناصر الجوهرية التي يجب أن يتضمنما  إلىيضاف 
رادي لاحق من قرار إ إلى، من دون الحاجة الإرادةلشروط المطروحة في التعبير عن وفق ا
عدم كفاية القبول  إلى ما يشير -ضمناً  أو صراحةً – الإرادةتضمن التعبير عن   ذاف .(4)الموجب
تأكيد لاحق من صاحب التعبير،  أوموافقة  إلىالتعبير لانعقاد العقد، والحاجة  إليهممن وجه الصادر 

 .تفاوضال إلىبل مجرد دعوة  اً إيجابالتعبير لا يشكل في هذه الحالات ف ن 
 الإرادةفالتعبير عن  د ميعاد للقبول،الآنية للتعاقد لا ترتبط بتحدي الإرادةأن ومن الجدير بالذكر 

للرجوع عنه من الموجب، ما دام  حتى في حال عدم تحديد ميعاد للقبول، أي كان قابلاً  يكون باتاً 
 الإرادةر ف  ف ن تو  , وبناءً على ذلك،انه بالقبول قبل رجوع الموجب عنهقتر لانعقاد العقد في حال ا صالحاً 

، في حال تعددهم، الإرادةن م التعبير عإليمعاقد مع جميع من يوجه الآنية لا يتوقف على إمكانية الت
                                                                                                                                

لاحق(. كما أن تمسك أحد المتعاقدين بعنصر من العناصر غير الجوهرية بحسب نص القانون، يجب تفسيره 
على أنه تحفظ إرادي من جانب الطرف الذي يتمسك به، يمنع من انعقاد العقد النمائي إلا بتحقق هذا التحفظ أو 

عاقد في القانون المقارن، المرجع انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التالنزول عنه من صاحبه. 
 وما بعدها. 119السابق، ص

 .112( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .15المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
 .92( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .18مد الجمال،، المرجع السابق، ص( د. مصطفى مح4)
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 إلا أنمارة في هذه الحالة، فِّ الباتة في التعاقد تكون متو  الإرادةم. فإليمللعرض الموجه  وقبولمم جميعاً 
م الذين يصدر إليماقد مع الموجه ، بحيث يتم التعالإرادةنه التعبير عن عمن يصدر بحاجة تكون مقيدة 

 الإيجابل أثر زو بحيث ي، الإيجابحاجة صاحب  بول الواحد تلو الآخر، حتى استيفاءالقنمم ع
 .(1)لاستيفاء هذه الحاجة من يكون قبوله لاحقاً  إلىبالنسبة 

التي تصاحب التعبير في  ماومقومات الجازمة الإرادة أن استخلاص عناصر إلىمع الإشارة 
مسألة من مسائل  أنما بحسبانت قاضي الموضوع، دخل ضمن اختصاصاثر القانوني يإحداث الأ

، من ماومستنداتالدعوى ء فممه لوقائع لظروف الحال، وعلى ضو  الواقع التي يفصل بما القاضي طبقاً 
ع . مسائغاً  الإرادةما دام استخلاصه لمذه  ،في قضائه لرقابة محكمة النقض ن يكون خاضعاً دون أ

لرقابة محكمة  خاضعاً  تفاوضال إلىدعوة  أو اً إيجابكان حال  في الإرادةبقاء سلطة تكييف التعبير عن 
 .(2)مسألة قانون أنما بحسبانالنقض 

والدعوة  الإيجابالتفريق بين  إلى ،(4)بعض التشريعات الوضعيةومعه  ،(3)سلاميويذهب الفقه الإ
ستفمام غة الان صيإ، حيث الإرادةصياغة التعبير عن  من خلال الصيغة التي يتم بما تفاوضال إلى

 إلى الإرادةالتعبير عن ب ىالبت، ومن ثمَّ فمي لا ترق أوسار لا تدل عادة على عنصر الجزم والاستف

                                           

فكرة ودور الإيجاب والقبول في تكوين العقد، مكتبة القانون الخاص، ( انظر في هذا المعنى: جان لك أوبير، 1)
 .وما بعدها 22، ص19، بن 1981باريس، 

، طعن 1989مارس  12. وانظر كذلك نقض مدني مصري 28، ص28( د. همام زهران، المرجع السابق، ص2)
ق المجموعة  19، 156، طعن1985يناير  12، ونقض مدني مصري 882، ص11المجموعة س 229
 .181، ص62س

الفقماء صياغة العقود بصيغة الماضي، بعض ل ( عني الفقه الإسلامي عناية فائقة بصيغة العقد، حيث يفضِّ 3)
المشتري "اشتريت" فينعقد  بوصفما أوضح في الدلالة وتعبر عن إرادة قاطعة، كان يقول الموجب "بعت" ويقول

هد ((،  282، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ))ت 11العقد . انظر في هذا الشأن: الشيرازي، الممذب، ج
. 658م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، مصر ص 1982 -هد  1192))الممذب(( الطبعة الثالثة، عام 

محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، أبي 2وأيضاً: ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، ج
 286هد((، وشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ))ت  261))ت 

م، دار الفكر، بيروت، لبنان،  1982-هد  1212هد(( ))المغنى ويليه الشرح الكبير((، الطبعة الأولى، عام 
 وما بعدها. 1ص

( من القانون المدني الأردني التي تنص على: ))ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، 91/1ر المادة )( انظ4)
( من القانون 88/6كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بمما الحال((. وأيضاً: نص المادة )

المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه المدني العراقي. انظر: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون 
. و د. عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون 51، ص6118الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، 

المدني الأردني والمدني العراقي والمدني اليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية، الجزء الأول، مصادر 
 وما بعدها. 181، ص1991نية، الالتزام، منشورات الجامعة الأرد
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عنصر البت والجزم،  مر التي تبين عادةً الأ أوالمضارع  أو، بخلاف صيغة الماضي الإيجابمستوى 
 .(1)نعقاد العقدفي االمساهم  الإيجابمستوى  إلى الإرادةالارتقاء بالتعبير عن  ومن ثمَّ 
دخول في ي العرض لل)أ تفاوضال إلىلدعوة ن معيار التفرقة بين اأ (2)بعض الفقهيضيف و 

كانت   ذاه. فإبرامفي مدى تحديد عناصر العقد المراد ، يكون أساساً الإيجابمباحثات( و  أو مفاوضات
يداً مسبقاً للعقد عُدَّ عرضاً يشكل تجسمحددة في العرض الذي  هإبراملعقد المراد لالأساسية  عناصرال

لا اً إيجاب أوحقيقياً بالتعاقد  يمكن الرجوع عنما سواء  مفاوضاتيكون مجرد دعوة للدخول في  ف نه، وا 
 :إلى القول  بما يأتي (3)ممعضبوهو ما دفع ب .تقبلقبلت أم لم 

 إلىظيفة الدعوة ن و إحيث  (4)،اً، بل مجرد رغبة في التعاقدإيجاب تفاوضال إلىالدعوة لا تعد   -
عملية  ن دورها في فة في التعاقد على موضوع معين، ومن ثمَّ تتمثل بالإعلان عن الرغب تفاوضال

العقد المنشود، حتى لو لاقت هذه الدعوة استجابة من  برامطار التمميد والتحضير لإالتعاقد محصور ب 
بخلاف ما  (5).راديةالموضوعية والإ الإيجابلمقومات  تفاوضال إلىلافتقار الدعوة  ،قبل الطرف الآخر

شروع محدد المعالم، قابل للتحول ن وظيفته هي صياغة مإ، حيث الإيجابعليه الحال بخصوص  هو
 .(6)عن القبول إليهاتفاق بمجرد إعلان من يوجه  إلى

 ،(8)لا يترتب عليما بذاتما أي أثر قانوني (7)،عملًا مادياً غير ملزم تفاوضال إلىالدعوة تعد   -

من  الإيجابمستوى  إلى يتمميد للتعاقد، لا يرتق أوتحضير مجرد وكل ما يدخل في هذا النطاق يعد  

                                           

 .21( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
د. هدى عبد الله،  النظام القانوني للفترة السابقة على التعاقد، في القانون اللبناني والقانون المقارن، رسالة  (2)

 .82و  85،  ص 1999دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، 
 .61اج العربي، المرجع السابق، صد. بلح (3)
 .الصفحة ذاتما( د. بلحاج العربي، المرجع السابق، 4)
 .161( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص5)
 .28، د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص16المرجع السابق، ص مصطفى محمد الجمال،( د. 6)
ل مادي، بأن الواقعة القانونية هي وضع يرتب عليه القانون بأنه عم تفاوض( يأخذ بعض الفقه على توصيف ال7)

لى وقائع  ،طبيعية غير اختياريةأثراً قانونياً معيناً على مجرد وجوده في ذاته. وهي تقسم عادة إلى وقائع  وا 
 العمل المادي ف ن التفرقة بينمادية، ومن ثمَّ أعمال بدورها إلى تصرفات قانونية و نسانية اختيارية تقسم إ

والتصرف القانوني إنما تقوم على أساس التفريق بين الفعل المادي وبين الإرادة المحضة، فحيث يترتب الأثر 
القانوني بمجرد الفعل أو العمل المادي بصرف النظر عن وجوده سواء أكان طبيعياً أم اختيارياً، وعن  ثاره سواء 

أما حيث يترتب الأثر القانوني من مجرد إرادة  .نونية، ف ننا نكون أمام واقعة قاأكانت مقصودة أم غير مقصودة
تتجه إلى هذا الترتيب فنحن أمام تصرف قانوني. انظر للتفصيل:  د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع 

 .51-29السابق، ص
مصطفى محمد د. . أشار إليه: 56، رقم 112، ص 18، م. أ.ن، س19/16/1928نقض مدني مصري. ( 8)

 في المامش. 11السابق، ص المرجع الجمال،
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الذي يترتب عليه قيام العقد في حال  الإيجاببخلاف ما هو عليه الحال بخصوص  (1)الناحية القانونية
والدعوة  الإيجاببين وسيلة من وسائل التمييز  (2)الفقه بعضبقبول مطابق. وهو ما يشكل عند  اقترن
شيء  إلىلا يؤدي الثاني عقد يربط بين الطرفين، في حين  إلىل يؤدي و أن الأ بحسبان، تفاوضال إلى

 .(3)من هذا القبيل
، لا يكون نائباً بل مجرد وسيط، لأن تفاوضالالوسيط في  أو، تفاوضالإن الشخص المكلف ب -

هنا ف ن السمسار الذي يقوم بالتقريب بين عروض النيابة لا تكون إلا في التصرفات القانونية، ومن 
 .(4)نائباً  قد النمائي، لا يعد  ، كي يممد للتعاةيتفاوضالالطرفين في العملية 

الجازم، من مسائل الواقع التي يستقل  أوالبات  الإيجابمرحلة  إلى مفاوضاتالإن وصول  -
 .(5)بتقديرها قضاة الموضوع

نشوء المسؤولية العقدية،  الإيجابلمرحلة السابقة لتوجيه في ا مفاوضاتاللا يترتب على قطع  -
)وهو  تفاوضالإلا في حالة وجود الاتفاق على صلًا، ألعدم وجود العقد، ولخروجما عن النطاق العقدي 

التي تقع على عاتق الطرفين في مرحلة  اتالالتزاميتضمن كافة  والذي(، ةمفاوضالد ما يسمى عق
 .(6)مفاوضاتال

بخطأ نتج عنه ضرر للطرف الآخر، فيستحق الأخير  مفاوضاتالاقترن قطع  اإذغير أنه  -
صابه بسبب هذا الخطأ، كالمصاريف التي أنفقما والمجمودات التي تكبدها، أتعويضاً عن الضرر الذي 

دون أن يقوم الطرف الآخر ب خطاره بالعدول عن التعاقد. وهذا معناه من خرى صفقة رابحة أضياع  أو
ولا يمكن .  (7)يسأل عندئذ مسؤولية تقصيرية ف نه بدون سبب جدي، أوبسوء نية  تفاوضالأن من قطع 

لمبدأ حرية  غير ملزمين بالتعاقد تطبيقاً  الأطرافن أجل التخلص من المسؤولية، إن لقول هنا، ما

                                           

تمميداً لإبرام العقد، نقض مدني مصري،  قد مجرد تحرير "مسودة" أو مشروعفلا يكفي لانعقاد الع( 1)
خ تاري 2861/اساس 121قرار وأيضاً نقض مدني سوري،  .1591، ص62، م. أ. ن، ص19/16/1985
 ش.المام 111أشار إليه: د. فواز صالح، المرجع السابق، ص ،2/1/1996

 .22( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
. 28، ص1922( د. سليمان مرقس، شرح القانون المدني، الالتزامات، الجزء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرة3)

ة وأيضاً: د. عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النمض
. وأيضاً: د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بين 112، ص1982العربية، بيروت، 

، 1995الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار الثقافة، عمان، 
 .112ص

(4)Terré (F.) et Simeler (Ph.) et Lequette (Y.); Droit civil Les Obligations, 7 ed, Dalloz 

199, P182 ets, Carbonnier (J). Les Obligations, Thémis, paris, éd 1994., p.68. 
 .88و 81، ص6111على العقد، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  تفاوضد. رجب كريم عبد الله. ال( 5)
 .111( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص6)
 .165. وأيضاً: د. فواز صالح. المرجع السابق، ص66لعربي، المرجع السابق، ص( د. بلحاج ا7)
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في بعدم التعسف  ن الحق بالتمسك بمذا المبدأ مشروط، حيث إمفاوضاتالمميمن على مرحلة التعاقد ال
 .(1)استعماله
 الجمهور: إل في إلار العرض الموجه  الإيجابو  تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -2

الجممور  إلىكان الإعلان الموجه  إذا عما الجممور تساؤلاً  إلىيثير موضوع العرض الموجه 
كان يعد  ما  اإذ من ثمَّ رادة باتة وحالة في التعاقد، و عن إ والمتضمن العناصر الجوهرية للعقد تعبيراً 

 عتبار الشخصي.ي حال العقود غير القائمة على الابالمعنى الدقيق، وبالأخص ف اً إيجاب
هو من  إليهمم يرى أن تعيين الموجه بعضف ،(2)هذا التساؤلوقد اختلف الفقماء في الإجابة عن 

الجممور لا  ىإلأن العرض الموجه  إلىلذلك نتيجة  يتصور بدونما، ويذهب التي لا الإيجابمقومات 
 من عناصر اً عنصر لافتقاده  ؛هإبرامالعناصر الأساسية للعقد المراد  حتى في حال تضمن اً إيجابيعد 

أنه لا يعد كذلك بسبب عدم ب (3)الآخر ممبعضضيف . ويإليههو تحديد الشخص الموجه  الإيجاب
قضي العرف ي أوانت الظروف ك إذا، إلا هإبرامالعناصر الجوهرية والأساسية للعقد المراد  كافةَ شموله 

 .بخلاف ذلك
 الإرادةالإعلان عن دونه هو توجيه من  الإيجابقسم ثالث منمم أن ما لا يتصور في حين يرى 

أشخاصاً  أو ،اً بذاتهمحدد اً شخص إليهالغير، حيث يستوي بعد ذلك أن يكون الموجه  إلىبالفعل 
تبار في ة المتعاقد الآخر ليست محل اعن يكون عامة الناس، ما دامت شخصيأ أومحددين بصفتمم 

لعناصر العقد  اً كلما كان متضمن اً إيجابالجممور يعد  إلىم يرون أن العرض الموجه ف نمالعقد. لذلك 
 إذا وله من أحد أفراد الجممور، خاصةً ن ينعقد العقد بمجرد قبه، بحيث يمكن أإبرامالجوهرية المراد 

كل منمم على  إلىموجماً فراد الجممور، بحيث يمكن عدّه أ كافة إلى ، موجماً كان العرض جماعياً 
 .(4)حدة

في مواجمة الجممور يلزم الموجب  إلىالموجه  الإيجابقضت محكمة النقض الفرنسية بأن قد و 
  .(5)شخص معين إلىالموجه  الإيجاببالشروط نفسما التي يلزم بما  قبوله إلىمن يبادر 

ع للجممور مع بيان أثمانما يعد  أن عرض البضائ إلى رار  خر يذهب القضاء الفرنسيوفي ق
رسال الأسعار الجارية، والتعريفات والكتالوجات والنشرات الدعائية، وكذا إيجاب اً، أما النشر والإعلان، وا 

                                           

 .165( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص1)
( انظر للتفصيل: عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، 2)

 وما بعدها. 211، ص1986لفي، المجلد الثاني، بعناية الدكتور محمد الأ
 .19( د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص3)
 مصطفى محمد الجمال،وما بعدها. أشار إليه: د.  18وما بعده، ص 11( جان لك أوبير، المرجع السابق، بند4)

 .21المرجع السابق، ص
، المرجع لجمالأشار إليه: د. مصطفى محمد ا. Gaz.Pal ،1929-1-95، 68/11/1929( نقض مدني 5)

 .21السابق، ص
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 أولأفراد ا إلىالتعاقد. فلا يعد  العرض الموجه  إلىجرد دعوة عرض السلعة خالية من الثمن، هو م
نمااً، ما لم يظمر العكس من ظروف الحال، و إيجابك الجممور عند الش  .(1)تفاوضال إلىيكون دعوة  ا 

أن مجرد النشر والإعلان، وحتى بيان الأسعار، وكل بيان  إلىبالمقابل فقد ذهب القضاء السوري 
نمااً، و إيجابالأفراد لا يكون  أوالجممور  إلى خر بعروض وطلبات موجمة  . كما تفاوضال إلىدعوة  ا 

إلا بتحقق  اً ملزماً إيجاب، لا يعد الإيجابالإعلان الذي يحتفظ فيه المعلن بوضع شروط لتحقق أن 
 .(2)الشروط

فقد نقضت محكمة النقض المصرية  (3)تجاه أيضاً هذا الا إلىويبدو أن القضاء المصري يميل 
لإنتاج شركة الجممور الصادر من  إلىأن الإعلان الموجه  إلىرار محكمة الاستئناف الذي انتمى ق

حجز وفق الشروط ن التقدم بطلب ال، وأاً إيجابللسيارات التي تنتجما يعد   السيارات عن فتح باب الحجز
ن حكم محكمة الاستئناف قد حجب عن قرارها على أ بنت. وقد الإيجابلمذا  قبولاً  المعلن عنما يعد  

، وأن  يعدو كونه دعوة للتعاقدن ما صدر عنما لابما تمسكت به الشركة الطاعنة من أنفسه البحث 
كان  إذاا مَّ عحجب نفسه عن البحث  ا، كماً إيجابالشركة هو الذي يعد   إلىطلب حجز السيارة المقدم 

 .(4)السيارة شركة، انعقد به عقد بيعمن ال قد صادف قبولاً  الإيجاب
اد القضائي على معيار جتمعدم اتفاق التشريعات والفقه والا ، يتبين لديناما تقدّم إلىاستناداً و 

 انماببحس، في إطار العرض الموجه إلى الجممور تفاوضال إلىوالدعوة  الإيجابحد للتمييز بين وا
عليمم من محكمة دون تعقيب من مسألة واقع يختص بتقديرها قضاة الموضوع وفقاً لظروف الحال، 

لشركات المعلنة على تضمين تحرص الذلك ؛ (5)سباب سائغةاً على أالنقض، طالما كان قرارهم مبني
                                           

د. بلحاج العربي، المرجع . أشار إليه: 515، ص Dalloz ،1921، 12/12/1921نقض مدني فرنسي، ( 1)
 .18السابق، ص

Cf. (B) Starck. Les Obligations T2. Le contrat 6 éd, N°1068 et S; Lasalle (B). Les 
Pourparlers, R.R.J, 1994,3, P828. 

 .  11، ص  6و 1، المحامون، العدد 1118، قرار رقم 68/16/1981ي سوري، نقض مدن( 2)
( 112( وقد كان المشروع التمميدي للتقنين المدني المصري يتضمن على نص بمذا المعنى، وهو نص المادة )3)

ن وقد حذف هذا النص من قبل لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه، إذ يسمل على القضاء تطبيق هذا الحكم دو 
( 8. وقد كان النص السابق مستمداً من المادة )21، ص6نص عليه. انظر: مجموعة الاعمال التحضيرية، ج

( من القانون 81( من القانون البولوني، وقد تضمنت المادة )81من قانون الالتزامات السويسري، والمادة )
 المدني العراقي ذات الحكم.

. أشار إليه: د. مصطفى  8، رقم 296، ص65لنقض، س، مجموعة أحكام ا16/11/1982( نقض مدني 4)
 قس المامش. 21محمد الجمال، المرجع السابق، ص

. راجع هنا: د. محمد رشدي. 119، رقم Bull.Civ ،1988 ،1، 18/12/1988، 1نقض مدني فرنسي، ( 5)
 وما بعدها. 25. ص6115التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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نماالعقد، و ب اً إيجابأن إعلانما لا يعد  ظمر وعبارات ت اً إعلاناتما ألفاظ على  تفاوضال إلىمجرد دعوة  ا 
 .(1)عناصر هذا العقد

 )الاتفاق المبدئي(: تفاوضالتفاق وا تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -3

قدم من قبل طرف راغب في عرض معبارة عن هي  تفاوضال إلىأن رأينا أن الدعوة سبق 
بخصوص هذا العقد بقصد  مفاوضاتأشخاص  خرين، يتضمن رغبة جادة بالدخول في  إلىالتعاقد 

 نما مجرد رغبة في التعاقد تسبق مرحلة الرضا به.ه. أي أإبرام إلىالوصول 
اتفاق  خر ي لا يخرج عن تعريف أ (2)ما يعرف بالاتفاق المبدئي أو تفاوضالبالمقابل ف ن اتفاق 

 .(3)هإبرامي من جراء تحقيق غاية وأثر قانون إلىيسعى الطرفان من خلاله  رادياً إ قانونياً  بوصفه تصرفاً 

لى ع تفاوضالبمواصلة  أولتزم بمقتضاه شخص تجاه  خر ببدء نه ))اتفاق يالفقه بأبعض فه فقد عرَّ 
صلة بموا أو إيجابتعاقدي بعمل مم الآخر بأنه ))تعمد بعضفه وعرَّ  .(4)ه((إبرامعقد معين بغرض 

ئية، لا تكفي بأية حال لا بطريقة جز عقد لم يتحدد موضوعه إ إبرام إلىجار، بغرض التوصل  تفاوض
جراءات ه ))اتفاق تحضيري مؤقت ينظم سير إنأبقسم ثالث تعريفه  يعرفهفي حين  .(5)نعقاده((لا
تحديد العناصر والمسائل  إلى ه سعياً ومواصلت تفاوضالبين الفرقاء، ويلزممما بمباشرة  تفاوضال

 .(6)ه((إبرامالوجود القانوني للعقد المطلوب  الجوهرية اللازمة لتحقق
 حقيقياً  هذا الاتفاق عقداً  ن غيره، حيث يعد  ميتميز بخصائص تميزه  تفاوضالفاق ن اتف  ومن ثمَّ 

ر الأهلية ف  وتو  رفين لقيامهر شروط الانعقاد، وهي وجود رضا بين الطف   يشترط لانعقاده سوى تو لا
م سبب مشروع وباعث دفع وقيا ،(7)العقد البات إبرام إلى، ووجود محل له وهو السعي الجاد فيمما

جانب شروط صحة العقد من  إلى .(8)العقد المنشود بينمما إبرام إلىالاتفاق هو الوصول  إلىبالطرفين 
                                           

، 1996( د. برهام محمد عطا الله، نظرية الالتزام في القانونين المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت 1)
 .98ص

. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، المرجع 651( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص2)
 .618السابق، ص

 Najjar (I). L’accord de principe, D. 1991, chron.57, p.  59 

 .658( د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص3)
(4) Schmidit (J.) : Négociation et conclusion de contrats, Dalloz, paris 1982., n° 373, p. 

201. 
(5) J. Ghestin, op. cit., n° 344, p. 316. 

 .615( انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
لذا وجب أن يكون العقد النمائي المطلوب إبرامه ممكناً قانوناً، ومن ثم يلزم أن لا يكون المحل مستحيلًا استحالة  (7)

 مادية أو قانونية.
عقداً ف نه يجب أن يكون قائماً على سبب غير مخالف للنظام العام أو الآداب  تفاوض( لما كان الاتفاق على ال8)

لا كان باطلًا )م مدني أردني(. ويلاحظ بأن السبب  121مدني مصري، م 112مدني سوري ، م 112العامة وا 
في عقد المفاوضة هو إتمام العقد النمائي. انظر: د. محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي، صورها 
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والشروط الشكلية التي تستوجب  ا.لتي قد تلحقممن العيوب ا الإرادة، وسلامة تفاوضأهلية صالحة لل
ن تكون التي لا يشترط فيما أ الدعوة إلى التفاوضن م، وهذا ما يميزه ن يكون مشروع العقد مكتوباً أ

 .(1)مكتوبة
حيث لا خلاف  الأطرافإرادة  إلىيتم بالرجوع  تفاوضالى وجود عقد ن الاستدلال علولا شك بأ

 أو تضمن المستند ما يفيد ذلك صراحةً  إذا، ةمفاوضالكون لعقد ود الرضا المعلى استخلاص وج
لارتباط . كذلك لا خلاف على استبعاد العلاقة العقدية في حال تضمن المستند ما يفيد عدم اضمناً 

 (3).غير ملزمة الإرادةما، ولكن هذه  إرادة  فمشروع العقد يعبر عن ، (2)تفاوضالأثناء في ي تعمد بأ
خطوة على طريق  فمو بمنزلة؛ (4)يحضر لعقد  خر تمميدياً  عقداً  يعد   تفاوضالن اتفاق وعليه ف 

 تفاوضالراءات جيلة إط ذا طبيعة مؤقتة، يبقى قائماً  تفاقاً ا وهو بمذا الوصف يعد  . (5)تحقيق هذا العقد
ن طال أ أوه، ولا ينتمي إلا بنمايتما سواء بالنجاح إبرامعلى العقد المراد  هذا  مدبالفشل حتى وا 

 .(6)تفاوضال
غير كافية  ،تفاوضالبما فيما اتفاق  ،مفاوضاتاللية في و أن الاتفاقات الأ إلىشارة وتجدر الإ

ت مستقلة عن فاقان هذه الاتكما أل خطي. كوجود الاتفاق النمائي في حال عدم تحريره بش ثباتلإ
بالمادة  لمبدأ الثبوت بالكتابة عملاً  قاً هذه الاتفاقات تطبي نه لا يوجد ما يمنع من عدِّ العقد النمائي، إلا إ

منصوص عليما في رت الشروط الفَّ تو  إذاوتعديلاته،  1928ات السوري لعام ( من قانون البين52)

                                                                                                                                

، 1، ع28وأحكامما، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مجلد 
 .9، ص6115س

( قررت محكمة النقض السورية ))أن الوثيقة غير الموقعة من كافة أطرافما ليست أكثر من مشروع عقد نظمه 1)
الغرفة  ،الفرقاء((أحد الفرقاء ووقع عليه أملًا بتوقيع الآخرين، ولا يصبح نافذ المفعول إلا باعتماده من كافة 

. 869، ص1991لعام  8و 8، المحامون، العددان 2/1/1996خ تاري 2861/اساس 121المدنية الثاني، قرار 
 المامش. 111أشار إليه: د. فواز صالح، المرجع السابق، ص

 .61( د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص2)
 .111( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص3)

(4) Demogue (R.) : Traite des obligations en général, sources désolations, t. 11, paris 

1939.n° 553, p. 171; Larroumet (CH.) Droit Civil, t. 3, Les obligations, Le Contract, 

3 ed, 1996., n° 288, p. 260; M. Loncle et Y. Trochon, La phases pour parlers dans les 

contrats internationaux REV. Dr. Aff. Int., 1997, p.4 ; J. Ghestin, op. cit., n° 344, p. 

316; I. Najjar, Art. Prec, p.57. 
( د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقات المممدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة 5)

: د. . وأيضاً 128، ص1992على العقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة العشرون، العدد الأول، مارس 
 .112. وأيضاً: د. محمد عبد العال، المرجع السابق، ص119بلحاح العربي، المرجع السابق، ص

( 6 ) Ch. Larroumet, op. cit., n° 288, p. 261; 39 ; Le Tourneau (PH). Droit de la 

responsabilité civil, Dalloz, paris, éd.2002, par (L) cadiet, p.22; M. Loncle et Y. 

Trochon, op. cit., p. 5; J. Ghestin, op. cit., n° 344, p. 316; I. Najjar, Art. Prec, p.57 
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النمائي، في  هذه الاتفاقات في حال غموض العقد إلىالمادة المذكورة. كما يمكن للقاضي الرجوع 
 .(1)نالمشتركة للمتعاقدي الإرادةسبيل التعرف على 

 والولد بالتعاقد: تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -1

مجرد رغبة في التعاقد تسبق مرحلة الرضا به، وهي بذلك هي كما رأينا  تفاوضال إلىالدعوة 
العقد   برامين بحد الطرفلاتفاق الذي يلتزم بموجبه أأنه: ))اف بالوعد بالتعاقد، والذي يعرَّ تختلف عن 

 .(2)((موعود له رغبته في ذلك خلال مدة معينة محددة اتفاقاً بدى الالموعود به متى أ
جز، يتم بتلاقي إرادتين هما نه عقد حقيقي ومن، إلا أعلى الرغم من تسميته وعداً  ،فالوعد بالتعاقد

وهو . (3)ه في المستقبلإبراملنشأة عقد  خر يراد  قبول من الموعود له، تمميداً المن الواعد و  الإيجاب
أن هذا الأخير هو تصرف قانوني من جانب  بحسبان، يضاً بالعقد أ الإيجابختلف عن بمذا الوصف ي

والأمر كذلك حتى في حال . (5)لم يرتبط بقبول مطابق مادامويظل كذلك . (4)رادة واحدة وليس عقداً إ
 خلال المدة المحددة–ه إيجابن أساس التزام الموجب بالبقاء على إ، حيث بالعقد ملزماً  الإيجابكان 

  .(6)رادته المنفردة، وليس العقدهو إ -ضمناً  أو صراحةً 
 
 

                                           

 .115( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص1)
، 1د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج. وأيضاً: 625( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)

. 125، ص1981النقيب، نظرية العقد، دار صادر، بيروت،  . وأيضاً: د. عاطف618المرجع السابق، ص
 .81. وأيضاً: د. محمد سوار، المرجع السابق، ص162وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، 22( د. عبد الودود يحيى، المرجع السابق، ص3)
. وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في 91، ص6116ر المطبوعات الجامعية، مصادر الالتزام، دا

النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، المصادر الإرادية للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، دار النمضة العربية، 
التأمين والايجار، دار النمضة . وأيضاً: د. خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة البيع و 612، ص6111القاهرة، 

 .81-86، ص ص1989العربية، القاهرة 
 .628د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( 4)
. وأيضاً: د. 111. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص28( د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص5)

در الالتزام، مقارنة بين القوانين العربية، الدار الجامعية، توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزامات، مصا
 .82بيروت، بدون تاريخ، ص

Ch. Larroumet, op. cit., n° 288, pp. 264-265; J. Schmidit, op. cit., n° 379, p. 206 

اقي، . وأيضاً: د. عبد الفتاح عبد الب619، المرجع السابق، ص1د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج( 6)
، 1982موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، 

. وأيضاً: د. عاطف النقيب، 55. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص111ص
 .612ق، صالمرجع الساب ي،. وأيضاً: د. مصطفى العوج162، صالمرجع السابق
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 القاور(: تفاوضالالعقود النموذجية )لار في إ الإيجابو  تفاوضال إل التفريق بين الدلوة  -ثانياا 

ز باتساع الموامش المحددة لعملية تميَّ مة يو اطار عقود المسفي إ تفاوضال أن رأينا أنَّ سبق 
 تفاوضالما يعرف ب أوفي إطار العقود النموذجية  تفاوضالحال في خلاف ما هو ال. بتفاوضال

ا الدنيا، كما هو الحال حدوده إلى تفاوضالالموامش المحددة لعملية بانكماش  يتميزالقاصر، والذي 
 المناقصة. أو، وفي التعاقد بطريق المزايدة لتعاقد وفق الصيغ النموذجية المعدة سلفاً ا إلىبالنسبة 
 :لار التعاقد وفق الويغ النموذجية المعدة سلفاا في إ ابالإيجتحديد  -4

من الظواهر المتنامية في التعاملات الحديثة، حيث  يعد التعاقد بموجب عقود نموذجية معدة سلفاً 
صادف هذه النماذج ما تُ  وكثيراً  (1)حالة عليماالإ أوباعتماد هذه العقود  يقتصر دور الطرفين غالباً 

 .الإذعانط النموذجية، وطائفة عقود لشرو بطائفة العقود وا
 العقود والشرول النموذجية: .أ 

 ممبعضقد عرفما طلقما الفقه على العقود والشروط النموذجية، فتعددت المفاهيم والتعريفات التي أ
عقود  إبراممعنوي، بحيث تستخدم عند  أوقود معينة تتم بواسطة شخص طبيعي نما ))صياغة لعبأ

عن نما ))عبارة الآخر بأ ممبعضوعرفما  (2)وضوع العقود النموذجية((مشابمة، تنصب على نفس م
في حين . (3)شخاص الذين يقبلون صياغة عقودهم على منوالما((نماذج لعقود تعتبر حجة على الأ

حد الطرفين للآخر، الذي يقتصر دوره مطبوعة يقدمما أ نما ))عقود تعتمد صيغاً أقسم  خر منمم يرى 
بمذا  لمتروكة فيما بالبيانات الخاصة به والتوقيع عليما، فيصير العقد مبرماً على ملء الفراغات ا

 .(4)التوقيع((
بيرة التي وتعود أصول هذه العقود للنصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ظمور المتاجر الك

خدمات المشروعات التي تقدم ال مة فيما، وظمورو اسعار محددة لا تقبل المستقدم السلع للناس وفق أ

                                           

جاء بقرار محكمة النقض  حول مضمون الشروط والعقود النموذجية، فقد تفاوضقر القضاء والفقه ب مكانية ال( ويُ 1)
 -بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى–أنه: ))إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد، وأضافا إليه المصرية 

الشروط المضافة باعتبارها تعتبر تعبيراً واضحاً عن إرادة  شروطاً تعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب
 وأيضاً: .155 – 12 –م نقض م  -ق،  28لسنة  816، طعن 1981يناير  11المتعاقدين((. نقض مدني، 

Neumayer (M.) Les contrats d’adhésion dans les pays industrialisés, librairie Droz, 

Genève, 1999, p. 255 

(2) M. J. Leaute, Les contrats. Types, R.T.D., 1953, n° 1, p.430 

(3) J. Ghestin, op. cit., n° 80, p. 80 
ف العقد رِّ . كما عُ 92مرجع السابق، صالسعي إلى التعاقد في القانون المقارن، الد. مصطفى محمد الجمال، ( 4)

بل أحد الأشخاص، تندمج في عقد ينصب على النموذجي بأنه صياغة مسبقة لمجموعة من البنود التعاقدية من ق
نفس موضوعما، وذلك باتفاق أطراف العقد. د. أيمن سعد سليم، العقود، العقود النموذجية، دار النمضة العربية، 

 وأيضاً: 16، ص6115القاهرة 
K. Neumayer, , op. cit.,  p. 255 
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لون حيالما سوى ك المتعاممن قبلما، لا يمتل لعقود وشروط معدة مسبقاً  ساسية بأسعار محددة وفقاً الأ
 .(1)مةو امس أودون مناقشة من الرفض  أوالقبول 

دارية بمفردها لضمان التزام المتعاقدين لنموذجية منما ما تعده الجمات الإوالعقود والشروط ا
مع المنظمات الممنية،  تعاونالومنما ما تعده هذه الجمات ب لنظام العام،القانون المتعلقة با بأحكام

مساهمة منما في التوفيق بين مصالح المتعاملين، ومنما ما يستقل هذه المنظمات الممنية بوضعه 
اً بعضية القانونية الكافية مع بعضمم ا ممن ليس لديمم الدراإليمقصد تسميل التعاقد على المنتمين ب

 وضبطاً  طراف التعامل وحده تيسيراً ومنما ما يعده أحد أ (2).خرىنتمين لمنظمات ممنية أومع  الم
 والجوي، وعقود التأمين. كما هو الحال بعقود النقل البري والبحري ،للعقود التي يبرمما مع عملائه
قتضاها هذا للعقود التي يتم بم لتعامل مستمر بينمما، وتنظيماً  تأميناً  ومنما ما يعده الطرفان معاً 

ن يسمى بالاتفاق ما يمكن أ أو Contrat-Cadreالتعامل، على نحو ما يعرف بالاتفاق الإطاري 
 .(3)المنظم

نماتعاقدية، و  شروطاً  أوحقيقية  الشروط بحد ذاتما عقوداً  أوولا تمثل هذه العقود  ماذج هي ن ا 
ج ب ضافة البيانات الخاصة ذنمو عتماد اليستعين بما المتعاقدون عند إعداد عقودهم، سواء من خلال ا

 تكون ملزمة لامن ثمَّ . وهي ضمناً  أو هذه الشروط النموذجية صراحةً  إلىمن خلال الإحالة  مبمم، أ
  .(4)اإليمإرادتمم  لا في حال انصرافالمتعاقدة إ فللأطرا

: ))اتفاق أنهف العقد ب، تعرِّ 6112ل في العام القانون المدني الفرنسي المعد( من 1111فالمادة )
تنص المادة انقضاء التزامات((. في حين  أو، تعديل، نقل نشاءأكثر بمدف إ أوإرادات بين شخصين 

رادتين ل الطرفان التعبير عن إن يتباد( من القانون المدني السوري على أنه: ))يتم العقد بمجرد أ96)
 عقاد العقد((.ضاع معينة لانأو اة ما يقرره القانون فوق ذلك من متطابقتين، مع مراع

أكثر، والثاني أن يكون  أول هو توافق إرادتين و د بحسب النصوص السابقة أمران: الأفقوام العق
لا صعوبة في تحديد القيمة القانونية لمذه العقود والشروط التوافق بقصد إحداث أثر قانوني. ومن ثمَّ 

وثيقة العقد المبرم فيما  ذاتما، حيث تصبح هذه النماذج بعليما الأطراف عالنموذجية في حال توقي
قود المنظمة من قبلمم، متن العهذه الشروط في  إلى. بخلاف ما هو عليه الحال عند الإشارة بينمم

وط في هذه الحالة يتمثل في عدِّها نوعاً ن التكييف القانوني السليم لمذه الشر الفقماء أبعض حيث يرى 

                                           

 .92المرجع السابق، ص مقارن،ال( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 1)
. أشار 1988( بيير مالينفرني، الشروط العامة والعقود النموذجية للمنظمات الممنية، مكتبة القانون الخاص، 2)

 في المامش. 95المرجع السابق، ص المقارن،إليه: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 
 .95إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص ( د. مصطفى محمد الجمال، السعي3)
 .92( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص4)
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ا في إليمالمسائل والشروط التي يسترشدون  إلىلمتعاقدين مة التي تتولى توجيه انواع العقود الموجمن أ
 .(1)عداد عقودهم المطلوبةإ

ن العقود والشروط النموذجية تؤدي وظيفة مشابمة للوظيفة التي تؤديما حوال ف وفي جميع الأ
ية، صفة القاعدة القانونهذه النماذج  امتلاكعلى الرغم من عدم  المكملة، أواعد القانونية المفسرة القو 

مدة من شيوع العمل بما. بل تعد  المكتوبة، ولا في صورتما العرفية المست القانونيةلا في صورتما 
 .(2)القواعد المكملةعلى  رادة طرفي العقد، وتكون لذلك مقدمةً تعاقدية تستمد قوتما من إ شروطاً 

في  أومنة معينة في إطار م المعدة سلفاً  العمل بالعقود والصيغ النموذجية ن شيوعومع ذلك ف 
اكتسابما صفة العادة الاتفاقية، إن لم يكن صفة العرف  إلىن مجالات التعامل، يؤدي بالتدرج مجال م

برة عن العادات والأعراف السائدة في نطاق الممنة وهي في هذه الحالة تصبح مع (3)حيانفي بعض الأ
الاتفاق على تطبيقما،  إلىحاجة من دون التعامل الذي تطبق فيه، على نحو يمكن معه تطبيقما  أو

   .(4)خلافما إلىبشرط عدم انصراف إرادة الطرفين 
 :الإذلانلقود  .ب 

مع سلع والخدمات الضرورية للجممور، ترافقت ظاهرة المشروعات الكبيرة التي تقوم بتقديم ال
 -المشروعات ما تلجأ هذه  عقود الموافقة. فكثيراً  أو الإذعانوع جديد من العقود سميت بعقود ظمور ن

عداد عقود نموذجية، إ إلى - الجوي أوالتأمين والمصارف والنقل البحري شركات في حال هي الكما 
فيما. وتدعى مكانية المناقشة رفضما، من دون إ أو أكملماما بلين معما سوى القبول بلا يكون للمتعام

لتي يمليما عليه المتعاقد الآخر، حد المتعاقدين يذعن للشروط الأن أ نظراً  الإذعانهذه العقود بعقود 
 .(5)عديلهمجال تفسير العقد وفي مجال توهو ما اقتضى توفير حماية خاصة لمؤلاء، تجسدت في 

سير ن يكون تف))لا يجوز أنه: ( من القانون المدني السوري على أ156/6)وقد نصت المادة 
( 151كما نصت المادة )، (6)((بمصلحة الطرف المذعنّ  ضاراً  الإذعانالعبارات الغامضة في عقود 

                                           

 .69. وأيضاً: د. أيمن سعد، المرجع السابق، ص52( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص1)
وما بعدها. أشار  51، ص1991: ميشيل بدامون، العقد في القانون الألماني، ( انظر في انعقاد العقود النمطية2)

 في المامش. 99إليه: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص
 .99( د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص3)
المشار إليه. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى ( بيير مالينفرني، المرجع السابق، في الموضع 4)

 في المامش. 99التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص
وما بعدها. وأيضاً: عبد المنعم فرج  221( انظر في هذا الموضوع: عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص5)

. وأيضاً: جورج برليوز، عقد 1922امعة  فؤاد الأول صده، في عقود الإذعان في القانون المصري، مطبعة ج
. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، المرجع 1982الإذعان، مكتبة القانون الخاص، الطبعة الثانية، باريس 

 في المامش. 111السابق، ص
 ( من القانون المدني المصري.156/6( يقابل النص السوري المادة )6)
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تعسفية تخل بمصالح الطرف  تضمن شروطاً  إذاتخويل القاضي سلطة تعديل العقد  منه على
 .(1)المذعن

لسمات الثلاث ر اف  تو  الإذعانعقد احية للقانون المدني المصري في يضالمذكرة الإوقد اشترطت 
 :(2)الآتية
 المنتفعين. أوالمستملكين  إلىلى بالنسبة و وريات الأمرافق تعد  من الضر  أوق العقد بسلعة تعل   -
 قيام منافسة محدودة النطاق بشأنما. أو فعلياً  أو قانونياً  احتكاراً  المرافق أواحتكار هذه السلع  -
متماثلة على وجه الدوام الجممور بشروط  إلىالمرافق  أوتوجيه عرض الانتفاع بمذه السلع  -
 .(3)كل فئة منما إلىبالنسبة 
النقل الداخلي للركاب من عقد  رفضت محكمة النقض المصرية عدَّ من هذا التعريف فقد  طلاقاً نوا
كما ، (4)ن هذه الخدمة تتولاها شركات مساهمة ومشروعات تابعة للقطاع الخاصلأ نظراً  الإذعانعقود 
من  ارات ليستن السيلأ ؛الإذعانلقطاع العام للسيارات من عقود عقود بيع شركات ا عدَّ  رفضت

 الإذعانأجير الوحدات السكنية من عقود عقود ت ورفضت عدَّ ، (5)لجممورا إلىالضروريات بالنسبة 
 .(6)ر عنصر المنافسة، حيث تتولاها العديد من شركات القطاع العام والخاصف  لتو 

، هذا المفموم الذي تخلى الإذعانبر عن المفموم التقليدي لعقود وقد كانت السمات المذكورة تع
وهو ، الإذعانللمدف الحقيقي من تنظيم عقود  كثر رحابة يستجيبه الفقه الفرنسي لينتقل لمفموم أنع

زيع السلع والخدمات. فالعقد يعد  من نتاج وتو لفردي، في مواجمة مؤسسات وشبكات إحماية المستملك ا
طة أحد استعاقد بو قبل ال معداً  بعضاً  أو بحسب المفموم الجديد كلما كان مضمونه كلاً  الإذعانعقود 

                                           

 ( من القانون المدني المصري.129لمادة )( يقابل النص السوري ا1)
 في المامش. 111وما بعدها. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص 68، ص1( جد2)
( لا شك في أن الفقه الإسلامي لم يواجه عقود الإذعان بمفمومما السابق، نظراً لارتباطما بظواهر جديدة أفرزتما 3)

ر أن الفقه الإسلامي قد تعرض لظاهرة الاحتكار بوجه عام، وتعقبما في صورتين من الاقتصاديات الحديثة. غي
صورها التي كان معروفة إبان تكوينه هما بيع متلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي. ثم إن ما تزخر به مثل هذه 

 تخلو من تناقض العقود عادة من شروط تعسفية، كما هو الحال بالنسبة إلى شروط الإعفاء من المسؤولية، لا
مع أصول الشريعة الإسلامية ومبادئما العامة، وهذا ما قد يشكل أساساً لمعالجة القوانين الحديثة المستمدة من 

 في المامش. 116الفقه الإسلامي لإشكاليات عقود الإذعان. د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص
. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، 851، ص61، مجموعة أحكام النقض، س1/2/1129( نقض مدني 4)

 في المامش. 116المرجع السابق، ص
مصطفى محمد الجمال،  . أشار إليه: د.296، ص65النقض، س، مجموعة أحكام 16/1/1182( نقض مدني 5)

 في المامش. 116المرجع السابق، ص
سام الأهواني في النظرية العامة ، أشار إليه ح1951لسنة  228، في الطعن رقم 61/16/1185( نقض مدني 6)

في  116, كما أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص666للالتزام، المرجع السابق، ص
 المامش.
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، سواء اتخذ هذا المضمون المعد ، بحيث لا يحق للطرف الآخر مناقشتهمجرد   ام  على نحو ع طرافهأ
 ن يكون هذا الطرف متمتعاً اتخذ شكل عقد نموذجي. ومن ثمَّ لا يشترط أ شروط عامة، أمشكل  سلفاً 

ه خبرته المتميزة، متميز تتيحه ل دام بمركزما بمركز اقتصادي قوي نسبياً  أوفعلي  أوباحتكار قانوني 
سلطان  مقاومةطالبما لا يستطيع  ما دام ضروريةً  خدمةً  أو ن محل التعاقد سلعةً و ن يككما لا يشترط أ

حد الطرفين من صياغة فؤ بحسب المفموم الجديد هو تمكن أغرائما. فالذي يكشف عن عدم التكاإ
 .(1)شروط مسبقة للتعاقد مع عملائه وفرضما عليمم

المفموم بوصفه ضرورة تبني هذا المفموم الجديد في القانون المصري،  (2)الفقماء بعضيرى و 
، وبالأخص الإذعانتوفيرها للطرف الضعيف في عقود راد المشرع ادر على تحقيق الحماية التي أالق

 نالإذعاتفت بالقول: ))القبول في عقود التي اك( من القانون المدني المصري 111)في ظل المادة 
يقتصر على التسليم بشروط مقررة يضعما الموجب ولا يقبل المناقشة فيما((. ولا عبرة في ذلك بما ورد 

 لزامية.إن أنه ليس لما قوة يضاحية لما هو معروف مذكرة الإفي الم
نواع عديدة من العقود كعقود التأمين أ الإذعانفموم تصبح من قبيل عقود هذا الم إلىوبالاستناد 

بالمفموم التقليدي كالعقود  الإذعانعقود  إلىد المتعلقة بالعمليات المصرفية، إضافة ل والعقو وعقود النق
 .(3)مع مؤسسات الماء والكمرباء والماتف

حد المتعاقدين بشكل مسبق، على هو إعداد مضمون العقد من قبل أ الإذعانومن ثمَّ ف ن عقد 
أي دون من رفضه  أوقبول بمذا المضمون م ومجرد، بحيث لا يمتلك الطرف الآخر سوى النحو عا

، ولا ينقصما لإرادة واحدة تملي قانونما وتفرضما مسبقاً  تغليباً  (4)الفقماء بعضتعديل. بحيث يرى فيه 
 الإيجابكان لعنصري الاتفاق وهما  إذاا مَّ ععقد. ومن هنا يثور التساؤل ذعان من يقبل قانون السوى إ

 العقود. والقبول خصوصية في هذا النوع من
ود يختلف عن القبول في العقود ن القبول في هذه العقلى بأو توحي للوهلة الأ الإذعانففكرة 

ود هذا رادة حقيقية للقابل. لكن التمعن في الموضوع يبين عدم وجالأخرى، في أنه لا يعبر عن إ
اغة بنود العقد، ي استقل بصيلا يذعن للتعاقد مع الطرف الذ أوفي أن يذعن  الفارق. فالمتعاقد حر  

في  مشروعات عدة يستطيع الاختيار من بينما، كما هو الحال مثلاً  مماما يجد نفسه أ نه كثيراً كما أ
  يجابيواجه بنه ت النقل البحري والجوي في بعض الأحيان، كل ما في الأمر أشركات التأمين وشركا
ن يملك تعديل شيء من معطياته أيرفضه، دون  أوه، يكون عليه أن يقبله إبراممفصل للعقد المراد 

                                           

وما بعدها. وأيضاً: حسام الدين  68( انظر في عرض المفموم الجديد: جورج برليوز، المرجع السابق، ص1)
 . 81 إلى 89الأهواني، المرجع السابق، ص

 .112المرجع السابق، ص المقارن،( انظر:  د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
 وما بعدها. 19( انظر للمزيد من التفصيل:  جورج برليوز، المرجع السابق، ص3)

(4) Saleills (R.) Delà déclaration de volonté, contributions l’étude de 1 acte juridique 

dans le code civil allemande, L.G. D. J., 1901, Nouve au tirage 1924, p. 229 
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وبين  الإذعانقود ما يصادف في العقود العادية. والفارق بين ع اً بتقديم عرض مضاد. وهو موقف كثير 
  .(1)لا فارق واقعي ليس له مدلول قانونيمن العقود في هذا المقام ما هو إ غيرها

: ))القبول في ني على أ( من القانون المدني السور 111ومن هذا المنطلق فقد نصت المادة )
، (2)((ولا يقبل المناقشة فيما قررة يضعما الموجبيقتصر على مجرد التسليم بشروط م الإذعانعقود 

 -الإيجابالتي تمثل وهي  –خر ذعن بالشروط التي يضعما الطرف الآن تسليم الطرف المومفاد ذلك أ
 في هذه الشروط.ي مناقشة قة القبول، على الرغم من انعدام أفر معه حقيتتوَّ 

ذاو  ما لا صورة واحدة تتم بالتسليم بالشروط التي يضعليس له إ الإذعانكان القبول في عقود  ا 
فيما. وفي هذا  الإيجاب إلىلا بد أن يتجه  الإذعانالفريق الآخر، ف ن البحث عن خصوصيات عقود 

الظروف الواقعية فيه، لا  ، باجتماع مجموعة منالإذعانفي عقود  الإيجابتمييز  (3)الصدد يرى الفقه
 تجتمع عادة في غيره من العقود.

للتعيين.  ينقابل أو نينأشخاص معيَّ  أوخص ش إلىللعامة، وليس  يكون موجماً  الإيجابأن  :لماأو 
 :فيذه، وثالثماالعقد المراد ولتن برامالعناصر اللازمة لإ ةَ كافَّ  شاملاً و  يكون مفصلاً  الإيجابأن  :وثانيما

ن عقود حيث إ (4)التعديل على مضمونه أوالنقصان  أوللمناقشة بمدف الزيادة  الإيجابهذا  عدم قابلية
ز باجتماع كافة يَّ متتورة، بل نواع العقود بوجود صفة من الصفات المذكباقي أ منز يَّ متلا ت الإذعان

  .(5)الصفات المذكورة فيما
حو السابق، القضاء الفرنسي ى الن، علالإذعاناجتماع هذه الخصوصيات في عقود وقد شجع 

 الإيجابكافة الشروط التي يكون  إلىر عليه من انصراف القبول المطلق استبعاد المبدأ الذي سا إلى
قد تضمنما، بحيث تكون هذه الشروط جميعما ملزمة للقابل، في الحالات التي يكون فيما الشرط 

سلطته في تفسير  من باب، وذلك الإيجاببالنظر لتعارضه مع شرط  خر في  أوفي ذاته  غامضاً 
، حين نصت المادة (7)كالقانون المدني السوري، بعض التشريعات وهو ما نظمته صراحةً  (6)العقد

                                           

 .115المرجع السابق، ص ،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن1)
 ( من القانون المدني المصري.111( يقابل النص السوري المادة )2)
 وما بعدها. 115المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،ي ( د. مصطفى محمد الجمال، السع3)
الاختياري بين طرفي العقد، كما بحال القبول طواعية  تفاوض( لا يكفي لاعتبار العقد من عقود الإذعان غياب ال4)

يعد  بجملة ما جاء في الإيجاب دون أدنى مناقشة أو مفاوضة. حيث إن غياب المفاوضة في عقود الإذعان
واقعاً مفروضاً من قبل المتعاقد المميمن على الصفقة على الطرف الضعيف )المذعن(، والذي لا يملك إزائه 
سوى القبول أو الرفض دون مفاوضة بشأن الشروط التعاقدية المطروحة. انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، 

 .181المرجع السابق، ص
 وما بعدها. 685وما بعده، ص 628( جان لك أوبير، المرجع السابق، بند 5)
 وما بعدها. 112( جان لك أوبير، المرجع السابق، ص6)
 ( من القانون المدني المصري.151( والمادة )129( تقابل النصوص السورية المادة )7)
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بمصلحة الطرف  ضاراً  الإذعانن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود ( على أنه لا يجوز أ156)
 تعديلب الإذعانتعديل عقود  سلطة -صل العامعن الأ خروجاً -، وحين خولت القاضي المذعن

 .(1)( منه151رف المذعن منما بموجب المادة )عفاء الطإ أو الشروط التعسفية
العناصر  على كافة ن التحليل المذكور مرهون باحتواء الشروط المعدة مسبقاً أ وغني عن البيان
خر، كما   إلىمتعاقد  هذه العناصر لا تختلف منه، وهو يتحقق كلما كانت إبرامالجوهرية للعقد المراد 
ى عل مر لا يجري دائماً والمياه والغاز والماتف. ولكن الأعقود النقل والكمرباء  إلىهو الحال بالنسبة 

عامل مع العملاء للت مام وثيقة مطبوعة سلفاً لتأمين مثلًا يجد المؤمن له نفسه أي عقد اهذا النحو، فف
هذه الوثيقة لا تمكن من تحديد العناصر الذاتية خطار التأمينية. لكن نواع الأبشأن كل نوع من أ

لجمة الخطر المؤمن منه والقسط ومبلغ التأمين،  ، وخاصةً كاملاً  للتأمين الذي يريده المؤمن له تحديداً 
ومن ثمَّ لا يمكن . (2)كل حالة على حدةلهذه الحالات تحديد هذه العناصر  مما يستلزم لقيام العقد في

الجممور بالمعنى الفني للكلمة يلحق به قبول  إلىموجه  إيجابتكون في حالة  ن شركة التأمينإالقول 
 تتميزجممور الراغبين في التأمين،  إلىوجمة م تفاوضال إلىغب في التأمين، بل في حالة دعوة الرا

 ه.إبرامعد العامة الضابطة للعقد المراد بخاصية احتوائما على القوا
من الطرف القوي قد تكون متضمنة بالفعل لعناصر  طبوعة سلفاً ن وثيقة الشروط العامة المإ ثمَّ 

ي خير ف، لكن هذا الأخر قبولاً ويجعل من تسليم الطرف الآ اً إيجابعقد الجوهرية على نحو يجعل منما ال
لا  . وفي هذه الحالةكثر من شروطما الثانوية، كمدة التسليم مثلاً أ أوالوقت نفسه يفلح في تعديل شرط 

نمابالمعنى الدقيق، و  ه بالوثيقة مع هذا التعديل قبولاً تسليمد  يع ، بحيث يكون اً جديد اً إيجابسوف يعد   ا 
الفقماء يفضل بعض ثيقة على التعديل. ولمذا السبب ف ن عد الو الذي أ القبول هو موافقة الطرف القوي

ر مصد أومن الحديث عن الموجب  الحديث عن محرر العقد بدلاً  -الإذعانبصدد عقود -
 .(3)الإيجاب

الطرف الذي يصدر منه  الطرف الضعيف الذي يبتغي القانون حمايته ليس هو دائماً ن ف  وعليه،
. وهذا ما ن يتبادلا مركزي الموجب والقابل دائماً لعقد، ما دام الطرفان يمكن أالقبول الذي ينعقد به ا

ر عمن يكون ، بصرف النظقابلاً ر اً، وعدِّ الآخموجبعدِّ أحد طرفي العقد  إلى حياناً يدفع المشرع أ
                                           

ة، ويعد  عد العدال( إن عدَّ الشروط تعسفية هي مسألة تركما القانون لقاضي الموضوع يعالجما وفقاً لما تقتضيه قوا1)
تخضع لرقابة محكمة النقض. انظر: د. سليمان  شرط تعسفياً أم لا مسألة واقع لاإذا ما كان ال تقدير القاضي

. وأيضاً: د. أحمد 115. وأيضاً: د. عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص86مرقس، المرجع السابق، ص
لكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة مصر، حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، ا

 .112، ص6ط
، 1999( د. مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين )عقد الضمان(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2)

 وما بعدها. 611وما بعدها وص 186ص
 .1988( جاك جستان، شرح القانون المدني، تكوين العقد، الطبعة الثانية، باريس، 3)
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فير المشرع الفرنسي في مجال تو  إليهانعقاد العقد. مثال ذلك ما يلجأ خيرة في منمما صاحب الكلمة الأ
 يستفيد من الحماية المقررة، حتى قابلاً اً، وعدِّ المقترض موجب قرض دائماً المُ الحماية للمستملك، من عدِّ 

أن معظم مذاهب الفقه  إلىهنا الإشارة تجدر و . (1)ولن الطرف الأعالنمائية صادرة  الإرادةلو كانت 
اً، وعدِّ إيجاب بداً وأ دائماً  لِّكمالمُ الصادر من المتعاقد  الإرادةالتعبير عن عدِّ  إلىالإسلامي تذهب 

 .(2)قبولاً صادر من المتعاقد المتملك ال الإرادةالتعبير عن 
على أن العقد السابقة على التعاقد دليل  وضاتمفاالن الخوض في يمكن القول إبالخلاصة و 
نماو  (3)،ذعانليس عقد إ مفاوضاتالمحل  اية القانونية مكانية تطبيق الحممة تنتفي معه إو اعقد مس ا 

بما يضر  الإذعانسير العبارات الغامضة في عقود والقاضية بعدم جواز تف الإذعانالمتعلقة بعقود 
تضمن شروط تعسفية تخل  إذاضي سلطة تعديل العقد بتخويل القابمصلحة الطرف المذعن، و 

 بمصالح الطرف المذعن.
 المناقوة: أوزايدة لار التعاقد بلريق المفي إ الإيجابتحديد  -2

 إلىبين الطرفين بمدف الوصول  تفاوضالمة، بحيث يتم و ان يتم التعاقد بطريق المسالأصل أ
فقد يتم التعاقد بطريق المزايدة الرغم من ذلك خر. وعلى محدد من أحد الطرفين يقبله الطرف الآ إيجاب

شخاص يتمتعون بشروط على أ أوتحديد  من غيرة التعاقد على العامة المناقصة، بحيث تطرح فكر  أو
من يتقدم بأقل عطاء في حالة  أوة المزاد مع من يتقدم بأعلى عطاء، معينة، ويتم التعاقد في حال

 المناقصة.
، لافتقاره اً إيجابالمناقصة لا يعد  أوى أن طرح التعاقد بطريق المزايدة وقد استقر الفقه والقضاء عل

المقابل  أوقصة بشأنه، كالثمن في عقد البيع المنا أوزاد حد العناصر الجوهرية للعقد الذي يجري الملأ
نمايجار، و الإ أو المقاولةفي عقد   اً لو تضمن تقدير يبقى كذلك حتى . و (4)تفاوضال إلىيعد مجرد دعوة  ا 

ن هذا التقدير لا ، لأساسياً أ المناقصة عليه، كما لو تضمن ثمناً  أوللعنصر الذي تجري المزايدة  ساسياً أ
المناقصة.  أوايدة منه عملية المز  تقدير مبدئي تبدأ إنماالمناقصة،  أوريده من يطرح المزايدة يمثل ما ي

                                           

 وما بعدها. 628ك جستان، المرجع السابق، ص( جا1)
 بالمامش. 8المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي 2)
نما نسبية تختلف من حالة إلى  ( يرى بعض الفقماء أن هذه الدلالة ليست قاطعة3) خرى حسب الظروف والوقائع أوا 

، وذلك حتى لا يتخذ من عملية المفاوضات الصورية سبيلًا لإخفاء عقد الإذعان، المحيطة بكل حالة على حده
والذي يظل موضوع وصفه وتحديد ما يشمله من شروط تعسفية من اختصاص القضاء. انظر: د. أنس عبد 

 .186الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
د. مصطفى محمد  شار إليه:وما بعدها أ 18النقض، ص، مجموعة أحكام 19/16/1982( نقض مدني 4)

 في المامش. 111المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،الجمال، السعي 
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 إلى أو تفاوضال إلىكونه مجرد دعوة  لمناقصة لا يعدوا أووعلى هذا النحو ف ن طرح عملية المزايدة 
 .(1)التعاقد
تضمن كافة العناصر  وصفهب اً إيجابالمناقصة، فيعد   أوالتقدم بعطاء معين في المزايدة  ماأ

 المناقصة عليه. أونصر المتخلف الذي تجري المزايدة الجوهرية للتعاقد، بما فيما الع
ط التسليم بشرو  يتمَّ  أنْ  يأ؛ من أي تحفظ خالياً ن يكون أ اً إيجابويشترط في العطاء الذي يعد  

 الإرادةلأن  ؛بالعقد اً إيجابلا يعد   ف نهبتحفظ  كان مقترناً   ذاشرط، ف أوالمناقصة دون قيد  أوالمزايدة 
يتضمن  تفاوضال إلىعدِّ هذا العطاء مجرد قبول الدعوة  إلىهنا ليست نمائية، الأمر الذي يؤدي 

 .(2)بشأنه تفاوضاليمكن  لياً أو  عرضاً 
 أولم يتم إرساء المزاد   ذاف (3)المناقصة فيمثل القبول الذي ينعقد به العقد أوالمزاد  إرساءوأما 

 .(4)ن العقد لا ينعقدالمناقصة، ف 

                                           

 .111إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، صد. مصطفى محمد الجمال، السعي  (1)
 .219( د. رجب كريم عبد الله، المرجع السابق، ص2)
ان انعقاد العقد. والواقع أن العقد ينعقد في القانون المصري بعلم مقدم العطاء برسوِّ ( راجع ما سبق بشأن زم3)

المزاد أو المناقصة عليه. وهذا يتحقق بمجرد رسو المزاد أو المناقصة إذا كان أي منمما يتم عن طريق المزاد 
ناقصة يمكن أن يتحقق إذا كان العلني. أما إذا كان يتم بطريق الظرف المختوم، ف ن العلم برسو المزاد أو الم

المرسى عليه حاضراً وقت تمامه، أو يتأخر إلى حين إعلانه برسو المزاد أو المناقصة في حال لم يكن حاضراً. 
في  112انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، المرجع السابق، ص

يدات بحسب القانون السوري بالإحالة القطعية، بحيث يتم العقد بين المامش. في المقابل ينعقد العقد في المزا
دائرة التنفيذ التي تحل في البيع الجبري محل المالك وبين المشتري الذي رسا عليه المزاد. انظر: نقض سوري، 

 . أشار إليه:616، ص1921، منشور في مجلة القانون لعام 11/11/1926، تاريخ 151الغرفة المدنية، قرار 
 122د. فواز صالح، المرجع السابق، ص

ن كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق يترتب عليه طبقاً 4) ( وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ))وا 
( من القانون المدني المصري سقوط العطاء الأقل إلا أنه لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم 99للمادة )

ن كان يزيد على غيره من العطاءات فمو ليس إلا العطاء الأعلى وبين الداع ي للمزايدة؛ لأن التقدم بالعطاء وا 
إيجاباً من صاحب العطاء، فلا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول ب رساء المزاد عليه ممن يملكه. ولما كان 

ا لا يكون قد انعقد هذا القبول لم يصدر من المطعون ضده، وقام ب خطار الطاعن برفض عطائه، ف ن عقداً م
في (. في المقابل ذهبت محكمة النقض السورية 958، ص61، أحكام النقض، ص16/2/1929بينمما. )

 الدائرة من إيجاب بمثابة تعد   عقار، بيع أجل من التنفيذ دائرة تضعما التي الشروط إلى أن قائمةأحدى قراراتما 
 أساس - 1960 / 788 )قرار .الإيجاب لمذا قبولاً  الأخير مزايدال من المقدم العطاء ويعد   كافة، للناس المذكورة

 رقم - استانبولي - 7ج - 1ج المدنية المحاكمات أصول - 2079 قاعدة -سورية – النقض محاكم - بدون
 (.15212حمورابي مرجعية
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 طرح إنَّ ))بما يلي:  عندما قضتبمذا الرأي في النماية  محكمة النقض السوريةقد أخذت و 
 المزاد برسوِّ  إلا يتم فلا القبول أما ،الإيجاب هو بالعطاء والتقدم للتعاقد دعوة هو المزاد في الصفقة
 .(1)((نفسه تلقاء من الرجوع المزاد عليه سيِّ ر ملل وليس

)من المقرر في قضاء هذه المحكمة ) هنعندما قضت بأض المصرية محكمة النقوبالمثل فعلت 
اد كالنشرات الأفر  أولجممور ا إلىد وغير ذلك من البيانات الموجمة ن طرح مناقصات التوريأ

نماو  اً إيجاب د  والإعلانات. لا تع  د  ستجابة لمذه الدعوة هي التي تعوالا تفاوضال إلىمجرد دعوة  ا 
 .(2)((اً إيجاب

ذاو  المناقصة، إلا أنه يمكن الخروج على هذا الأصل  أوالعقد برسو المزاد ينعقد  أنْ كان الأصل  ا 
يتم تصديق  نْ أهو  ن تتضمن اللوائح الحكومية شرطاً من ذلك أ. و الأطرافاتفاق  أوبنص القانون 

على شرط واقف لا ينعقد به  معلقاً  المزاد قبولاً  رسو  جمة معينة. وفي هذه الحالة يعد  الاتفاق من قبل 
 .(3)لا بتحقق الشرطالعقد إ
نه ليس ير أالمزاد على أعلى عطاء، ورسو المناقصة على أقل عطاء. غ رسوَّ يكون  أنْ  ي  منطقو 

أي  في إعلانه بحرية قبول المناقصة من أن يحتفظ صراحةً  أوناك ما يمنع المعلن عن المزايدة ه
أن  بحسبانحفظ الإرادي المحض وليس هناك مانع من هذا الت (4)سبابون إبداء الأد ه،رفض أو عطاء

                                           

 قمر  - 03 إصدار 1981 المحامون .م 150 قاعدة -سورية النقض محاكم124  أساس 1763/1980 ( قرار1)
 .222 حمورابي مرجعية

د. أنس عبد الممدي فريحات، ، أشار إليه: 811، ص18، المجموعة س1922مارس  18( نقض مدني، 2)
 .81المرجع السابق، ص

من  18و 18و 8، حيث قضت المحكمة بأن مفاد نصوص المواد 61/11/1928( قارن: نقض مدني مصري 3)
وعلى ما جرى به قضاء محكمة  -1916 ةمن أغسطس سن ميري الحرة، الصادرةلائحة شروط بيع أملاك ال

أن بيع أملاك الحكومة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق على البيع من وزارة  -النقض
يداع التأمين إلا إيجاباً صادراً من المرسيِّ عليه المزاد ) ، أحكام 69/11/1928المالية، ولا يعد  رسو المزاد وا 

(. وواضح أن رسو المزاد يأتي من قبل من يعلن عن المزاد فلا يتأتى أن 1، بند1688، ص19النقض، ص
يكون إيجاباً من المرسي عليه المزاد. انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، 

 .115المرجع السابق، ص
ه: ))متى كان الطاعن قد قبل دخول المزايدة على أساس قائمة ( تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن4)

شروط المزايدة التي تحوي النص على تخويل المطعون ضده الحق في قبول أو رفض أي عرض دون بيان 
الأسباب ووقع عليما بما يفيد علمه بما تضمنته، ف نه يكون قد ارتضاه ويكون  للمطعون ضده إعمالًا لمذه 

ية في رفض أي عطاء ولو كان هو العطاء الأخير، دون أن يطلب منه إبداء سبب مشروع الشروط مطلق الحر 
لمذا الرفض، ولا محل للرجوع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني التي يستند إليما 

ى قواعد خاصة، ومن ثم فلا وجه الطاعن؛ لأنما تعد  من القواعد المكملة، فلا يلجأ إليما إلا عند عدم الاتفاق عل
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التعاقد، ولا تثبت له  أو تفاوضال إلىالمناقصة لا يعدو أن يكون مجرد دعوة  أوالإعلان عن المزايدة 
لا ن ذلك ترض عدم تعليق انعقاد العقد على إرادة لاحقة من الموجب. على أالتي تف الإيجابصفة 

لأن  ، نظراً القاضي حتى لا يتعسف في استعمال حقهن هذه الحرية خاضعة لرقابة يمنع بالطبع من أ
من جانب من بيده القبول. ولكن  تفاوضال إلىبدعوة  المناقصة يكون مسبوقاً  أوالتعاقد بطريق المزايدة 

وم المسؤولية في هذه الحالة وتق. (1)رفض عطاؤهالتعسف في هذه الحالة يكون على عاتق من يُ  إثبات
 .(2)نحراف عن سلوك الرجل المعتادعلى أساس الخطأ التقصيري المتمثل بالا

الفقماء العديد  بعضقصة يثير لدى المنا أولعملية التعاقد بطريق المزايدة  ن التحليل السابقأإلا 
 أوالقول بصعوبة إسقاط مراحل عملية المزايدة  إلى (4)ممبعضدفعت  (3)جه التناقض والتضاربأو من 

يجابو  تفاوض إلىمن دعوة  الإرادةللتعبير عن ودة المناقصة المختلفة على الصور المعم من  ،وقبول ا 
تمييز الصورة  إلىعملية قانونية واحدة، والذهاب صفما المناقصة بو  أوعملية المزايدة  إلىالنظر خلال 

دون من ي عطاء رفض أ أوتفظ فيما المعلن بحريته في قبول المناقصة التي لا يح أوالعادية للمزايدة 
تضمن مثل هذا التحفظ، والتسليم بأن عملية التعاقد ن صورتما الاستثنائية التي تمسباب، الأبيان 

غير  تفاقاً ا أو قصة تمر في الواقع بمرحلتين متعاقبتين، تتضمن كل منمما عقداً المنا أوبطريق المزايدة 
 خرى.الذي تتضمنه الأ

 داً وأب دائماً  المناقصة يكون مسبوقاً  أوأن التعاقد بطريق المزايدة  إلىويخلص أصحاب هذا الرأي 
يلتزم المعلن  -منفردةة قل تصرف ب رادعلى الأ أواتفاق –ه العادية المألوفة بتصرف قانوني في صورت

المناقصة.  أون العطاءات المقدمة في المزايدة م هقلأ أو عطاء بمقتضاه بالتعاقد مع صاحب أعلى
غفال هذا التصرف القانوني المبدئي، والسابق على التعاقد هو مصدر التناقضات التي تم الكشف وا  

 .(5)عنما
تفظ فيما المعلن المناقصة، التي يح أوايدة تبقى بعد ذلك الصورة الاستثنائية للتعاقد بطريق المز 

هذه الصورة الاستثنائية  نَّ أن دون بيان الأسباب. ومن الواضح رفض أي عطاء م أوبحريته في قبول 
غير  واحداً  المناقصة عقداً  أوذي يرى بالتعاقد بطريق المزايدة يصدق عليما التحليل الفقمي السائد، ال
، وفي تفاوضال إلىالمناقصة صورة من صور الدعوة  أوالمزايدة مسبوق بآخر، والذي يجد في طرح 

خير، بحيث لا الذي يمثله العطاء الأ الإيجابب بالتعاقد، وفي رسو المزاد قبولاً  اً إيجابالتقدم بالعطاء 

                                                                                                                                

لما يسنده الطاعن إلى المطعون ضده الأول من تعسف قوامه إن لم يبدِ سبباً مشروعاً يسوغ رفض عطائه وما 
 (.958، ص61، مجموعة أحكام النقض، ص16/2/1929يؤسسه على ذلك من أحقيته للتعويض )

 .112المرجع السابق، ص المقارن، إلى التعاقد في القانون( د. مصطفى محمد الجمال، السعي 1)
 .21( د. همام زهران، المرجع السابق، ص2)

(3) Serna (J.), Le refus de contracter, librairie générale de droit, paris 1967, p. 184. 

 .118المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي 4)
 .118المرجع السابق، ص مقارن،محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون ال ( د. مصطفى5)
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رادي المحض الذي يكون ، ولا تتأثر طبيعتما بالتحفظ الإملزماً  قانونياً  تصرفاً  تفاوضال إلىلدعوة تمثل ا
 إلىموجه عقد معين  إبرامن عن الرغبة في علافي الإ رأيناه مثلاً أن لما، وهو ما سبق  حباً مصا

 أو المقاولة أو، كلما كان هذا العقد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي كعقد العمل الجممور
 الشركة.
 :تفاوضالنهاية مرحلة  -2-الفقرة

، الإيجاب، وتنتمي بتوجيه تفاوضال إلىتوجيه الدعوة تبدأ ب تفاوضالرحلة م أنَّ ذكرنا  أنسبق 
وجود حالات تخرج عن  إلىالعقد. ولكن الواقع العملي يشير انعقاد ومن ثمَّ  ،واقترانه بالقبول المطابق

حالات موت  أو، الإيجابحالات الرجوع عن  إلىبالنسبة  لالسياق الطبيعي المذكور، كما هو الحا
شرط، بحيث يثور تساؤل حول أثر  أوالمقترن بتحفظ  الإيجابحالات  أوفقدان أهليته،  أوالموجب 

 .تفاوضال حالةاستمرار حالات في هذه ال
 :الإيجابالرجوع لن  -لاا أو 

ي متداد الزمنيد الاصعوبات على مستوى تحد إلى الإيجابموضوع قابلية الرجوع عن  ؤديي
ول بانعقاد العقد في ، والقالإرادةدأ سلطان هو من مقتضيات مب الإيجاب، فالرجوع عن تفاوضاللمرحلة 

على حريته في  للموجب بما لم يرده، واعتداءً  لزاماً الذي سبق الرجوع عنه، يعد  إ الإيجابحال قبول 
 التعاقد.
على  أويد التعاقد بين الغائبين، العديد من الصعوبات على صع إلى الإيجابالرجوع عن  ؤديوي

بتخصيص المال  الإيجاب إليهبيرة الحجم، فمن المستبعد أن يغامر الموجه الك أوصعيد العقود المركبة 
ن يقترن ه قبل أإيجابوترتيب أموره طالما هو بخطر رجوع الموجب عن  الإيجابوالوقت لدراسة 
ل هو التزام الموجب بالبقاء ن الأصاني، على ألمد نصت بعض القوانين، كالقانون الأبالقبول. لذلك فق

أخرى  الغير، ما لم يشترط لنفسه حرية الرجوع. في حين فضلت قوانين إلىلذي وجمه ه اإيجابعلى 
في كل حالة  ملزماً  الإيجابرى القضاء الفرنسي على عدِّ للرجوع، فقد ج الإيجابالتقييد من مبدأ قابلية 

أخذ به ، وهو ما ضمنياً يستخلص ذلك من الظروف أوللقبول صراحةً،  بتحديد مملة يكون فيما مقروناً 
نص على عدم جواز عندما   6112التعديل الجاري في العام المدني الفرنسي الجديد فيما بعد بالقانون 

 .(1)مدة معقولة في حال عدم تحديدها أوقبل انقضاء المدة التي حدَّدها الموجب  الإيجابالرجوع عن 

                                           

( د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 1)
 .18، ص6118
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أو بطريق العقد  ه الصادر بمجلسإيجابوينص القانون المدني السوري على تحلل الموجب من 
ما لم يتم تحديد ميعاد للقبول، ، (1)في حال لم يقترن بالقبول فوراً الماتف أو ما يماثلما من طرق تواصل 

أن ينقضي هذا الميعاد، والذي قد يستخلص من ظروف  إلىه إيجابحيث يلتزم الموجب بالبقاء على 
 بأنه: قضت محكمة النقض السورية كما  (2)الحال ومن طبيعة المعاملة

 وعندئذ الميعاد، هذا ينقضي نأ إلى هإيجاب على بالبقاء الموجب التزم للقبول ميعاد عين إذا -1))
 .بالقبول يقترن لم إذا اتامً  اسقوطً  الإيجاب يسقط

 يتسع الذي الوقت إلى ملزماً  يبقى الإيجاب ن ف القبول، لميعاد تحديد دون الإيجاب صدر إذا -6
 .سبمنا وقت   في قبول لوصول
 .الموجب وقصد المعاملة وطبيعة الحال ظروف من الميعاد يستخلص قد -1
 غير ةمفاوضال الجمة ومادامت للتعاقد، مؤهلتين رادتينإ باتفاق لاإ يكون لا بالبيع الوعد -2
 .(3)القبول(( تنتظر منفصلة رادةب  إيجاب عن يخرج ولا الموضوع في وعد لا ف نه بالتعاقد، مختصة
ن يستخلص من ظروف أالمصرية بأنه: ))لقاضي الموضوع  قضت محكمة النقض قدفبالمثل و 

ن أإيجابه، وعلى القاضي الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب الميعاد الذي التزم البقاء فيه على 
فعال تكون قد صدرت من الموجب، أن يستظمره من أوله يتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه 

ذامحكمة النقض. و دون رقابة عليه من  متعددين عن صفقة قد صدر من شركاء  الإيجابكان  ا 
ن يستدل على قصدهم بأمور تكون قد صدرت عن أحدهم كاشفة عن هذا أواحدة، فللقاضي 

 .(4)القصد((
ئل ه في المساإيجابم الموجب بصفة عامة بالبقاء على عن التزا (5)الفقماء بعضويتحدث 

 لتي يتولى العرف في الكثيرعقولة، وامفي هذه الحالة بالمدة ال يجابالإالتجارية، حيث يتحدد ميعاد 
ه خلال المدة إيجابالقضاء الفرنسي في بقاء الموجب على  إليهذهب من الأحيان تحديدها. من ذلك ما 
                                           

دون أن يعين  يجاب في مجلس العقد،/ من القانون المدني السوري على أنه: ))إذا صددر الإ95( تنص المادة /1)
وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من  .ميعاد للقبول، ف ن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً 

 شخص إلى  خر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل((.
الموجب بالبقاء على  ل، التزم. إذا عين ميعاد للقبو 1/ من القانون المدني السوري على أنه: ))92( تنص المادة /2)

 إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 
 الحال، أو من طبيعة المعاملة((. د وقد يستخلص الميعاد من ظروف2 

 و 05 اصدار - 1993 المحامون .م - 187 قاعدة- 2515 أساس -1992 /309( نقض مدني سوري، قرار3)
 .6495 حمورابي مرجعية رقم - 06

, أشار إليه: د. مصطفى 19، رقم895،ص15، مجموعة أحكام النقض، س8/8/1922ري،  ( نقض مدني مص4)
 .86المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،محمد الجمال، السعي 

 .86المرجع السابق، ص إلى التعاقد في القانون المقارن،( انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي 5)
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 إذاالمدة الضمنية التي يحددها العرف، ولا سيما في المواد التجارية، بحيث  أو التي يحددها صراحةً 
 (1)ي خطوات أخرىأ إلىدون حاجة من من تلقاء نفسه  الإيجابدة المحددة يسقط مضت الم

 إلىعن الدعوة  الإيجابمن النواحي التي يفترق فيما  الإيجابويعد  موضوع الرجوع عن 
ثر قانوني، ويجوز العدول أي أ تفاوضال إلىأنه ليس للدعوة  (2)الفقماء بعض، حيث يرى تفاوضال

اقترن بالعدول خطأ مستقل عن  إذامسؤولية. غير أنه  تب على هذا العدول أيمن دون أن يتر عنما 
 (3)طلب التعويض عن هذا الضرر المتضررمجرد العدول ترتب عليه ضرر، جاز للطرف 

النية هو وجود  ،بحسب هذا الرأي ،التعاقد أو تفاوضال إلىعن الدعوة  الإيجابفالذي يميز 
هو أمر يتصل بالواقع، ويختلف  ، والكشف عن هذه النيةهادم وجودأو ع رتباط بالعرضالقاطعة في الا

 .(4)باختلاف الظروف والملابسات، ويستقل بتقديره قضاة الموضوع
 :هليتهفقده أ أومو  الموجب  -ثانياا 

 قد الغائبين بين ما التعاقد د  يع: ))( على أنه98دني السوري بالنص في المادة )القانون الماكتفى 
 بغير يقضي قانوني نص أو اتفاق يوجد لم ما القبول، فيمما صدر اللذين الزمان وفي مكانال في تمَّ 

 ((.ذلك
مات من  إذاعلى أنه: ))صراحةً المصري ( من القانون المدني 96تنص المادة )في المقابل 

ند ع ثرف ن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأ ثرهالتعبير أ جقبل أن ينت الإرادةصدر عنه التعبير عن 
من طبيعة التعامل((. ومن  أوا ما لم يتبين العكس من التعبير ، هذإليهاتصال التعبير بعلم من وجه 

 ونشوء العقد. الإيجابثم فموت الموجب قبل القبول لا يمنع من اقتران القبول ب
( منه 189ة )نصت الماد، فقد ذهب باتجاه  خر، إذ ما حكم قانون الموجبات والعقود اللبنانيأ
اعتمد في ذلك على ما  قد. و لغواً  الإيجابفقدانه أهليته الشرعية يجعلان  أووفاة الموجب  نَّ أ على

 .(1)الإيجابسقوط  إلىمن أن فقد الأهلية يقاس على الموت، وأنه يؤدي  هل الفقه عادةً أ إليهيذهب 

                                           

د. بلحاج العربي، الإطار . أشار إليه: 698، رقم Bull.Civ ،1، 11/15/1986نقض مدني فرنسي، ( 1)
 في المامش. 18القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص

، وأيضاً: 112(، م.و.ف.م، الجزائر، ص 6/6118)ط 6(، ج6/6118) ط 1د. علي فيلالي. الالتزامات، ج( 2)
، وأيضاً: د. بلحاج العربي، 112، ص1ي شرح القانون المدني الجزائري، جد. محمد صبري السعدي. الواضح ف

؛ وأيضاً: د. محمد حسنين. الوجيز في نظرية الالتزام، ش.و.ن.ت، 28، ص1النظرية العامة للالتزام، ج
،  د. بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد. أشار إليمم: 69و  68، ص 1981الجزائر، 

 في المامش. 18المرجع السابق، ص
د. بلحاج العربي، الإطار أشار إليه:  112، ص18، م. أ. ن، س19/16/1928نقض مدني مصري، ( 3)

 في المامش. 18القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص
لحاج العربي، الإطار د. ب. أشار إليه: 698، رقم Bull.Civ ،1، 11/15/1986نقض مدني فرنسي ، ( 4)

 في المامش. 18القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص
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 يجابالإمن نص صريح بمذا الخصوص، يمكن القول بسقوط القانون المدني السوري وأمام خلو 
بفقدانه أهليته قبل أن  أور القبول، وأيضا بموت الموجب له هليته قبل صدو بفقدانه أ أوبموت الموجب 

لاعتناق القانون المدني  ن العقد ينعقد نظراً يصدر القبول منه. أما في حال موت أحدهما بعد القبول ف 
 إلىالفقماء بعض منه. ويذهب ( 98إنشاء العقد بحسب المادة )تمام في صدور القبول  نظريةَ السوري 

بميعاد للقبول،  أي مقترناً  ملزماً  الإيجابغير الملزم، ف ن كان  الإيجابأن هذا الحكم مقتصر على 
يكن شخصه محل اعتبار،  هليته ما لمفقدانه أ أوعلى الرغم من موت الموجب  قائماً  الإيجابفيبقى 

    .(2)لمحدد للقبولبانقضاء الميعاد ا أوجب له لا برفض المو ولا يسقط إ
ع وجوب اختلافمما هلية يستتبارق جوهري بين الموت وبين فقد الأوجود ف (3)الفقماء بعضويرى 

حد المتعاقدين، ققت قبل القبول ترتب عليما زوال أتح  ذافي الحكم. ذلك أن الوفاة تعدم الشخصية، ف
هلية فلا يؤثر في الشخصية التي تظل الألا يقوم إلا بتعدد المتعاقدين. أما فقدان  وانميار العقد الذي

مكانية فاقد الأهلية مباشرة حقوقه بنفسه، وقيام نائبه القانوني بمذه في عدم إويقتصر أثره  باقية دائماً 
 .(4)مكانية قيام العقديؤثر في بقاء العاقدين، وا   د الموجب لأهليته لاقْ فَ  ولذلك ف نَّ  ،عنه المباشرة نيابةً 

 ضمنياً  أو صريحاً  الملزم الذي يعين فيه الموجب ميعاداً  الإيجابالرأي بأن يضيف أصحاب هذا و 
على  عن صاحبه واستقراره بذمته طوال مدة لزومه. ولذلك فمو لا يتأثر الإيجابللقبول يفيد بانفصال 

 ذمة وارثه بالصفة نفسما التي كانت في ذمة المورث، خلافاً  إلىأي حال بموت صاحبه، وينتقل 
انون الموجبات والعقود ( من ق189عام. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )للأصل ال

 .(5)اللبناني
 :وخيار القبو  الإيجابأثر  -ثالثاا 

ينعقد به العقد.  في قبوله قبولاً  إليه، ونشوء حق لمن وجه تفاوضالهو انتماء مرحلة  الإيجابأثر 
من وقت صدور المدني السوري  ( من القانون95دة )ينشأ بحسب المافالحق في القبول  ومن ثمَّ 
الذي يأخذ بنظرية العلم  ،، بخلاف ما هو عليه الحال في القانون المدني المصريالإيجاب

                                                                                                                                

، 1998( د. عبد الرزاق السنموري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1)
بد الحي حجازي، وما بعدها، ع 119. وأيضاً: محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص18-6،612ج

وما بعدها. أشار إليمم: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون  212المرجع السابق، ص
 في المامش. 89المرجع السابق، ص المقارن،

 .126( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص2)
محمد الجمال، السعي إلى (. أشار إليه: د. مصطفى 6، هامش )111( اسماعيل غانم، المرجع السابق، ص3)

 في المامش. 89المرجع السابق، ص المقارن،التعاقد في القانون 
 .89المرجع السابق، ص المقارن،( انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 4)
 .81المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 5)
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ن يعود الموجب فيعدل عن أ -في ظل القانون المدني المصري - وقَّعمن المت ف نهولذلك ؛ (1)الإيجابب
 إليهودون نشوء حق من وجه  تفاوضاللة ك دون انتماء مرحفيحول بذل ،ه قبل علم الموجب له بهإيجاب

ويقوم  ،ملزماً  الإيجابلك في الحالات التي يكون فيما ينعقد به العقد. وتظمر أهمية ذ في قبوله قبولاً 
مثال ذلك أن يصدر الموجب  الموجب له،علم  إلى الإيجابه قبل وصول إيجابالموجب بالعدول عن 

ه، ويفلح في استعادة إيجاب، ثم يقرر العدول عن الموجب له إلىيوجمما ه الملزم في رسالة إيجاب
ه إيجاب برقية يخبره فيما بالعدول عنله يرسل للموجب  أوله بمضمونما، الرسالة قبل علم الموجب 

 .(2)يجابعلمه بمضمون الرسالة الحاملة للإ هذه البرقية قبل إليهوتصل 
لم يسقط لسبب  قائماً  الإيجابما دام  في القبول قائماً ن يظل الحق والأصل في الفقه المعاصر أ

صدر  إذا -1( من القانون المدني السوري على أنه: ))95من أسباب السقوط. فقد جاء في المادة )
لم يصدر  إذاه إيجابجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول ف ن الموجب يتحلل من في م الإيجاب

لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد  إذا عقد، ولو لم يصدر القبول فوراً ومع ذلك يتم ال -6. القبول فوراً 
ن ينفض مجلس القبول، وكان القبول قد صدر قبل أو  الإيجابه في الفترة ما بين إيجابعدل عن 

على الرغم من  (4)الفقماء بعضالقانون اللبناني بحسب ما يراه وهو حكم قابل للتطبيق في  (3)العقد((
 يح على ذلك.خلو النص الصر 

 ولحظة انعقاد العقد: الإيجابتلاقي القبو  ب -رابعاا 

لى، أو رادة من إ الإيجابن متعاقبتين، بحيث يصدر رادتييجب لقيام العقد حصول تطابق بين إ
 (5)الإيجابكامل عناصر  إلىينصرف القبول  أنْ  ن إرادة ثانية. ويقصد بالتطابقا قبول مطابق ميعقبم

                                           

نما هي 1) ( تنص بعض التشريعات على أنَّ حرية من يوجه إليه الإيجاب في قبوله أو رفضه ليست مطلقة، وا 
، وكان الإيجاب تفاوضمقيدة بعدم التعسف في استعمال رخصة الرفض، وذلك في حال كان هو الذي دعا إلى ال

للبناني على أنه: ))من يوجه إليه من قانون الموجبات والعقود ا 181استجابة لمذه الدعوة، حيث تنص المادة 
العرض يكون في الأساس حراً في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد. بيد أن الأمر يكون على 
خلاف ذلك إذا أوجد هو نفسه حالة من شأنما أن تستدرج للعرض.. ففي هذه الحالة يجب أن يستند امتناعه عن  

لا كان امتناعه استبدادياً وجاز أن تلزمه التبعة من هذا الوجه((. وكان التعاقد إلى أسباب حرية بالقبول . وا 
المشروع التمميدي للتقنين المدني المصري يحوي نصاً بمذا المعنى مفاده: ))يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن 

ى أسباب مشروعة(( يرفضه، ما لم يكن دعا إليه، فلا يحوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إل
 .22-25، ص1إلا أنه تم حذف هذه المادة لعدم الضرورة. انظر مجموعة الأعمال التحضيرية، ج

 .81المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
 ( من القانون المدني المصري.92( يقابل النص السوري المادة )3)
 .81المرجع السابق، ص المقارن،محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون  ( د. مصطفى4)
. وأيضاً: د. عبد الودود يحيى، المرجع 618، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج5)

لنظرية . وأيضاً: د. نبيل إبراهيم سعد، ا118. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المرجع السابق، ص15السابق، ص
العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، في القانون اللبناني والتشريعات العربية، دار النمضة العربية، 
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عنصر من العناصر التي يتضمنما ي تعديل صادر من القابل بخصوص أ أوفة إضاي ف ن أ ومن ثمَّ 
 .(2)ولوالقب الإيجابتبادل في المراكز بين  إلىويؤدي  (1)، يمنع من حصول التطابق التامالإيجاب

( من القانون المدني السوري تنص على أنه: ))يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان 96فالمادة )
 الإيجاببين  تاماً  ن القانون الفرنسي يتطلب تطابقاً وبالمثل ف  (3)دتين متطابقتين((راالتعبير عن إ

ر ف  يتطلبان تو  نذيلالين نجليزيلفقه والقضاء الإا إلىوالقبول لتكوين العقد. كما هو الحال بالنسبة 
 الإيجابي يشمل كافة الجوانب الواردة ف، بحيث ينصرف القبول لالإيجابالتطابق التام بين القبول و 

 .(4)المقدم
 كفاية الاتفاق لل  العناور الجوهرية لقيام العقد:  -4

الوجود القانوني للعقد، من والقبول لتحقيق  الإيجابب حصول التطابق التام بين تطل   نَّ إفي الواقع 
لذلك جرى العمل للتخفيف من وطأة هذا المطلب من خلال  ؛ديعطل انعقاد الكثير من العقو  نْ شأنه أ

 .(5)فرقة بين الشروط الجوهرية وغير الجوهرية للعقدالت
اتفق الطرفان على جميع  إذا( من القانون المدني السوري على أنه: ))92فقد نصت المادة )

ن العقد لا يتم فقان عليما فيما بعد ولم يشترطا أالمسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يت
ذاو  .العقد قد تم د  تفاق عليما يععند عدم الا لم يتم الاتفاق على المسائل التفصيلية التي  قام خلاف   ا 

ف والعدالة((. وهو ما لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعر  ن المحكمة تقضي فيما طبقاً عليما ف 
دة ، والما( من القانون المدني المصري95المادة )، ومثال ذلك غلب التشريعات العربيةسارت عليه أ

( من 95المادة )و ( من القانون المدني العراقي، 82المادة )و ردني، ( من القانون المدني الأ111/6)
 .(6)( من القانون المدني الكويتي56القانون المدني الليبي، والمادة )

                                                                                                                                

. وأيضاً: د. محمد علي البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، منشورات 118، ص1995بيروت 
 .21، ص1991الجامعة المفتوحة، 

. وأيضاً: د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، 16ار، المرجع السابق، ص( د. عبد الناصر العط1)
. وأيضاً: د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، 81، المرجع السابق، ص1ج

. 82، ص1992ء الجديدة، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، الجزء الأول، العقد والإرادة المنفردة، مكتبة الجلا
 .99وأيضاً: د. يزيد نصير، المرجع السابق، ص

 .111( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 ( من القانون المدني المصري.89( يقابل النص السوري المادة )3)

(4) R.Demogue, op. cit., n° 554, p. 171. And: J. Ghestin, cp. Cit., n° 319, p. 31. And: 

CH. Larroumet, op. cit., n° 250, p. 23. 

 .116( انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
( إنَّ ما جاءت به القوانين العربية بمذا الخصوص مستمد من قانون الالتزامات السويسرية في مادته الثانية، 6)

ن. فالاتفاق على عناصر العقد الجوهرية كاف  لانعقاد العقد الستيو والقانون المدني البولوني في مادته الحادية 
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لا هذه المسألة بصورة غير مباشرة و االمدني الفرنسي وقانون الموجبات اللبناني فقد تن القانونما أ
عقد –ن العقد من القانون المدني الفرنسي على أ (1581بعقد البيع، حيث نصت المادة ) فيما يتعلق

ن الملكية تصبح مكتسبة للمشتري بقوة القانون منذ الاتفاق على بين الطرفين وأ يكون تاماً  -البيع
جوهرية ع الن عناصر عقد البيالقول إ إلى (1)الشيء )المبيع( وعلى الثمن. وهو ما دفع الفقه الفرنسي

للتطبيق على  قابلاً  اعام   مبدأً  عقد البيع. مقرراً  براملإ ن الاتفاق عليما يعد كافياً هي المبيع والثمن، وبأ
حقيق كيان لت ى العناصر والمسائل الجوهرية كاف  ن اتفاق الفرقاء علمفاده أ ،كافة أنواع العقود الأخرى
، لا يمنع من هومسائل ويةالثان أوتفاق التبعية ى عناصر الان عدم الاتفاق علقانوني لأي عقد كان. وأ

العقد  إبرامتعليق  إلىأي ، (2)خلاف ذلك إلىوفق القانون الفرنسي ما لم تتجه إرادتمما قيام العقد 
 النمائي على ضرورة حسم الاتفاق بشأن هذه المسائل.

: ))لا على أنه نصت( من قانون الموجبات والعقود 188ن المادة )ف  ،القانون اللبنانيوأما في 
الأخذ بما انتمى  سوِّغ(. وهو ما ياتفق المتعاقدون على نوع العقد والمبيع والثمن( إذاإلا  يكون البيع تاماً 

ن الفقه ر الجوهرية لقيام العقد. ولذلك ف الفقه الفرنسي بخصوص كفاية الاتفاق على العناص إليه
ه، إبرامية للعقد المراد و والعناصر الثان لاتفاق على المسائلالعقد على ا إبراملا يعلق  (3)القانوني اللبناني

 همية خاصة لتلك العناصر فيتفقون على غير ذلك.ما لم يعط الفرقاء أ
 :لعناصر الجوهرية بالحالات الآتيةعلى ما سبق يمكن تلخيص موضوع الاتفاق على ا وبناءً 

 ، وتتمث  بفرضيتين:بها العقد منعقداا  الحالا  التي يعد   - أ

الأساسية للعقد المراد  أوعلى العناصر الجوهرية  تفاوضالن ن يقتصر الطرفالى: أو الفرضية الأ
العقد انعقاد  الثانوية. ولم يشترطا عدم أوالبحث في المسائل التفصيلية  أومن دون التعرض ه، إبرام

ون المرجع عقد، ويكالا الفرض لا يوجد ما يمنع من انعقاد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل. ففي هذ

                                                                                                                                

ن لم يعلقا انعقاد العقد على تمام الاتفاق على عناصره الثانوية أو التبعية. االطرففي ظل هذه القوانين ما دام 
 .112د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صاشار إليما: 

A. Reig, La ((Punctuation)) contribution a l’étude de la formation successive du 

contrat, in Mélanges Jauffret, 1974, p. 595.  

( 112)نقلا عن د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(1) J. Ghestin, op. cit., n° 321, p. 320. And: J. Schmidt, La période précontractuelle en 

droit française. R.I.C., 1990, p.562 

(2) J. Ghestin, op. cit., n° 319; F. Terre et ph. Simler et Y. lequette, op. cit., n° 180, p. 

17 ; , p. 318. And: J. Schmidt, art. préc., p. 565 

، 1قود، ج. وأيضاً: د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والع115( د. عاطف النقيب، المرجع السابق، ص3)
. وأيضاً: د. الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الثامن، عقد البيع، 81المرجع السابق، ص

. وأيضاً: أ. زهدي يكن، شرح قانون الموجبات اللبناني، مع مقارنة بالقانين 88، ص1995دراسة مقارنة، بيروت، 
. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، المرجع 668روت، الطبعة الثانية، صالحديثة والشريعة الإسلامية، الجزء الثالث، بي

 .656السابق، ص
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ص عليما القانون في العرف والقواعد التشريعية المكملة التي ن إلىالثانوية  أوفي المسائل التفصيلية 
لىتنظيم العقد إن كان من العقود المسماة، و  دم مواجمة ن عأ انببحس (1)العامة للالتزامالأحكام  ا 

 مرها لحكم القواعد العامة.الطرفين لما يفيد ترك أ
ة لانعقاد العقد، ويتوافقان ن يتفق الطرفان على كافة العناصر الجوهرية اللازمضية الثانية: أالفر 
تعليق  دونمن اتفاق لاحق،  إلى تفاوضالمرحلة في أثناء رجاء العناصر التفصيلية التي أثيرت على إ
حكم القواعد  إلىية عدم ترك العناصر الثانو يفيد مر الذي قد على تحقيق الاتفاق بشأنما. الأالعانعقاد 

 .(2)حكم الاتفاق اللاحق بشأنما إلىالمفسرة، بل  أوالقانونية المكملة 
وتظمر الصعوبة في هذا الفرض بحال عدم الاتفاق على العناصر المؤجلة. وهو ما نظمته المادة 

تم ائل التي لم يقام خلاف على المس إذا: ))القانون المدني السوري عندما نصت على أنه( من 92)
في  القانون والعرف والعدالة((، لطبيعة المعاملة ولأحكام ن المحكمة تقضي فيما طبقاً الاتفاق عليما ف 

التدخل  إلىمن القاضي عن مممته الأصلية في تفسير العقد  خطيراً  خروجاً  (3)الفقماء بعضاتجاه يراه 
 .(4)في تكوينه

 شراء مفروشاتنعقاد الاتفاق على با محكمة النقض السوريةقضت فقد  لمذا الفرض وتطبيقاً 
ه استخلصتهو ما ه، و فيوالبت  أن العربون المدفوع كان بقصد تأكيد العقدبموجب فاتورة، انطلاقاً من 

                                           

 .11. وأيضاً: د. عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص112( د. اسماعيل غانم، المرجع السابق، ص1)
اً عقدياً ( يرى بعض الفقماء أن الاحتفاظ بالمسائل التفصيلية لاتفاق لاحق يفرض على عاتق الطرفين التزام2)

، وهو التزام بوسيلة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. إذ يجب على كل طرف بذل العناية تفاوضبالدخول في ال
المطلوبة للوصول إلى اتفاق على المسائل المعلقة، من دون شرط الوصول إلى هذا الاتفاق، بشرط أن يتم 

قة في التعامل. انظر في هذا الشأن: د. حسام بين الطرفين وفقاً لقواعد حسن النية والأمانة والث تفاوضال
. وأيضاً: د. محمد عبد الظاهر، المرجع 99الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص

 .819السابق، ص
F. Labarthe, La notion de document contractuel, L. G. D. J. Paris, 1994, n° 248, p. 157  

تناغو، المباد  الأساسية في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون  ( د. سمير3)
. وأيضاً: د. رمضان أبو 58. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص21تاريخ، ص

. وأيضاً: د. 89، ص1991وت، السعود، المدخل إلى القانون، وبخاصة المصري واللبناني، الدار الجامعية، بير 
 .181-181عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص 

( وهناك من يرى خلاف ذلك بالقول: ))إنه لا محل لمثل هذا القول، ف ن عمل القاضي فيما نحن بصدده ليس 4)
نما التوسيع في سلطته من حيث التفسير ن أدى ذلك إلى استكمال ما نقإنشاء العقد وا  دة من إرا ص، وا 

 .116الطرفين...(( انظر في هذا الرأي: د. أحمد أبو ستيت، المرجع السابق، ص
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أن المواصفات  إلىعليما الطرفان، وانتماءً  التي التقى الإرادةالتقصي عن راق الدعوى، ومن أو من 
 .(1)هرية لعقد البيعل العناصر الجو المحددة في فاتورة البيع تشك

ام انعقاد العقد لما ورد فيه من أن الطرفين قد اتفقا فقد قضت محكمة النقض المصرية بتموبالمثل 
 داخل وخارج مصر وتلفزيونياً  فلام موضوع العقد سينمائياً ل بتوزيع الأو على أن يقوم الطرف الأ

ذلك على انعقاد العقد  الطرفين. فقد دلَّ  ن يتم ذلك بالطريقة التي يتم الاتفاق عليما بينخارجما، على أ
قف على حصول اتفاق دون تو من سناد عملية التوزيع للطاعن، وذلك بين الطرفين على إ وتمامه فعلاً 

بالنظر لظروف التعاقد وملابساته مر لا يعدو ن الأطريقة التي يتم بما التوزيع، إذ إال ن خر بينمما بشأ
فظ الطرفان ببحثما في حينه، لية التي تتصل بتنفيذ العقد، والتي احتن يكون من قبيل المسائل التفصيأ

لا رفعا ما اختلفا فيه ما ات إذاحتى    .(2)المحكمة المختصة إلىفقا بشأنما جرى التنفيذ عليما، وا 
 ، وتتمث  بفرضيتين:لا  التي لا يعد فيها العقد منعقداا الحا - ب

أنه يشترط عليه، وقد رأينا  تفاوضماللعقد وهرية للى: عدم الاتفاق على العناصر الجو الفرضية الأ
ن يشتمل على كافة قد في حال اقترانه بقبول مطابق، ألقيام الع لكي يكون صالحاً  الإيجابفي 

ن اختلاف الطرفين على أي عنصر من العناصر ه. ومن ثمَّ ف إبرامللعقد المراد  جوهريةالعناصر ال
 ون انعقاد العقد.الجوهرية للاتفاق من شأنه الحيلولة د

 ن كل اتفاق حاصل بين الطرفين لا يتضمن كامل عناصر العقد الجوهرية لا يؤدي قطعاً كما أ
نماانعقاد العقد المنشود، و  إلى طار الاتفاقات السابقة على التعاقد، بغض النظر عن عدد يدخل في إ ا 

 .(3)اهميتمما الاتفاق، وبغض النظر عن درجة أالعناصر الجوهرية التي يتضمن
فقد قضت محكمة النقض السورية برفض الطعن القائل بانعقاد البيع، من باب عدم  لذلك وتطبيقاً 

أن دفع الثمن مقابل نقل الملكية يعد شرطاً من شروط  بحسبانثبوت دفع ثمن العقار للمدعى عليه، 
قبل الحكم بانعقاد  اتوفّرهصحة البيع وانعقاده، وبأن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من 

 .(4)العقد

                                           

 و 05 اصدار - 1983 القانون .م - 5 قاعدة،  2112 أساس 1982 / 2366 ( نقض مدني سوري، قرار1)
 .7231حمورابي مرجعية رقم - 06

. أنس عبد الممدي فريحات، . أشار إليه:  د851ن ص185، المجموعة، رقم 1981مارس  69( نقض مدني، 2)
 .119المرجع السابق، ص

 .168المرجع السابق، ص المقارن،( انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 3)
F. Terre et ph. Simler et Y. lequette, op. cit., n° 180, p. 173 ; Labarthe, op . cit., n° 248, 

p. 157 

 رقم - الأول القسم - 2002 القانون .م 63 قاعدة ،557 ، أساس2002 / 753 قرار نقض مدني سوري، 4)
 .53059حمورابي مرجعية
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فقد قضت محكمة النقض المصرية برفض دعوى صحة التعاقد عندما تبين لما عدم وبالمثل 
باتفاق  إلا مجرد أعمال تحضيرية لم تنته ن ما جرى بينمما ما هواق الطرفين على العين المبيعة، وأاتف

 .(1)ملزم للطرفين
تفصيلية خلال ثارتمما لمسائل ، وا  فة العناصر الجوهريةالفرضية الثانية: اتفاق الطرفين على كا

 إبرامتعليق  إلىاتفاق بشأنما، ثم يتبين أن نية الطرفين قد اتجمت  إلىدون أن يصلا  تفاوضالمرحلة 
إلا العقد لا ينعقد في هذه الفرضية  ناتفاق بشأن هذه المسائل، ف  إلىالعقد المطلوب على الوصول 

الارتقاء بمذه العناصر التبعية  إلىد الطرفين قد اتجمت حن إرادة أإحيث  (2)اقتفهذا الاإلى بالوصول 
 دافعاً  مراً تفاق على العناصر التبعية يشكل أفالا (3)مصاف العناصر الجوهرية للعقد المراد تحقيقه إلى

حلة ثناء مر في أفطرح موضوع العنصر الثانوي  (4)للتعاقد، وهذا ما يسمى بالشروط الدافعة للتعاقد
يق الاتفاق على على عدم رضائمما بترك هذا العنصر للقواعد العامة، وتعل نسبيةً  يشكل قرينةً  تفاوضال

بخلاف ما هو الحال عند ترك  (5)اتفاق بشأن هذا العنصر الثانوي إلىالعناصر الأساسية بالتوصل 
العقد، حيث  إبرام ما بعد إلى، وتأجيل الاتفاق عليما تفاوضون دمن الطرفين لبعض عناصر العقد 

 .(6)القواعد القانونية المكملة والعرف إلىعلى ثانويتما وترك حكمما  نسبيةً  يشكل ذلك قرينةً 
 بمثابة المبيع ثمن بتحديد المفوض تقديرمحكمة النقض السورية بأن: )) لذلك فقد قضت وتطبيقاً 

 القاضي يستطيع ولا يكن لم كأن البيع معه د  يع الواقف الشرط تحقق البيع، وعدم لانعقاد واقف شرط
 .(7)((تحديده

الاتفاق بين  عدَّ  إذامحكمة النقض المصرية: ))بأن الحكم المطعون فيه ومن جانبما، فقد قضت 
دارة الإبه أن تقوم  إلىرض المبيعة والثمن مع إرجاء تحرير عقد البيع النمائي ين على الأالطرف

                                           

. أشار إليه:  د. أنس عبد الممدي 2، رقم 125، ص18، المجموعة س1951يناير  19( نقض مدني، 1)
 .161فريحات، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، 58ق، ص( د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع الساب2)
 .111، ص6111العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية، 

F. Terre et ph. Simler et Y. lequette, op. cit., n° 180, p. p. 171-172  

 .56( د. همام زهران، المرجع السابق، ص3)
 .21( د. محمد البدوي، المرجع السابق، ص4)
 .22، ص6( من المشروع التمميدي للقانون المدني المصري، مجموعة الاعمال التحضيرية،  ج118( المادة )5)
 .166( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
 - 9ج إلى 1ج المدني القانون - 1317 قاعدة، - 1601 أساس 1981 / 1959 ( نقض مدني سوري، قرار7)

 .29253حمورابي يةمرجع رقم - استانبولي
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لعقد  ن يكون مشروعاً راها فيه أنه لا يعدو أتالتي  الزراعي بالشروطصلاح نية للجنة الإالقانو 
 .(1)بيع...((
 زمان انعقاد العقد: -2

 نشأكان التعاقد بين حاضرين، بل ت إذاتحديد زمان انعقاد العقد صعوبة  موضوع شكللا ي
تصال الحديثة ها من وسائل الاسوا مما بين الغائبين سواء بالمراسلة أالصعوبة في حال التعاقد 

 .البريد الالكتروني أو كالفاكس
، هي الإيجابلتحديد وقت ملاقاة القبول برف الفقه المعاصر بصفة عامة أربع نظريات وقد ع

ل الذي يجعل و رية تصدير القبول، وتعبران عن الاتجاه الأ، ونظالقبولإعلان على التوالي: نظرية 
، وتعبران عن الاتجاه العلم بالقبولونظرية  ،ونظرية استلام القبولغير واجب الاتصال،  القبول تعبيراً 

 .(2)واجب الاتصال الثاني الذي يجعل القبول تعبيراً 
مة جارية و اكانت المس إذاات والعقود اللبناني على أنه: ))( من قانون الموجب182تنص المادة )و 

وجه  الذين صدر فيمما القبول ممنبواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان 
 ل الذي لا يرى في القبول تعبيراً و تناق المشرع اللبناني للاتجاه الأفي موقف يبين اع العرض(( إليه

 واجب الاتصال.
أثره  الإرادة( على أنه: ))ينتج التعبير عن 91مصري فقد نص في المادة )ما القانون المدني الأ
عبير قرينة على العلم به، ما لم يقم وصول الت د  ، ويعإليهلوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه في ا

التعاقد ما بين الغائبين قد تم  د  نه: ))يع( منه على أ98كما نصت المادة ) (الدليل على عكس ذلك(
ص قانوني يقضي بغير ن أوفي المكان والزمان الذين يعلم فيمما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق 

وقد  فيمما هذا القبول(( إليهي المكان والزمان الذين وصل ذلك، ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول ف
تفادي ما وجه  محاولةالعلم، مع  اعتناقه لنظريةعن عبر المشرع المصري من خلال هذه النصوص 

 .ثباتعبء الإل ا من نقد من خلال جعل الوصول قرينة على العلم تيسيراً إليم
( 98المادة )صدور القبول عندما نص في نظرية من جانبه فقد تبنى القانون المدني السوري 

 القبول، فيمما صدر اللذين الزمان وفي المكان في تم قد الغائبين بين ما التعاقد د  يع: ))أتيعلى ما ي
 ذلك((. بغير يقضي قانوني نص أو اتفاق يوجد لم ما

                                           

. أشار إليه:  د. أنس عبد الممدي 21، رقم 181، ص62، المجموعة س1985يناير  12( نقض مدني، 1)
 .166فريحات، المرجع السابق، ص

( ويرى بعض الفقماء أن المشكلة في حقيقتما مشكلة تفسير عقد، يتولاها القاضي في كل حالة على حدتما وفقاً 2)
به من ظروف، الأمر الذي يمكن أن يختلف معه الحل من حالة لأخرى. انظر في هذا  لطبيعة العقد وما يحيط

 .وما بعدها 188المعنى: فيل وتريه، القانون المدني، الالتزامات، الطبعة الثالثة، ص
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م القضاء ذلك انقسن نص ينظم هذا الموضوع، لملتاريخ قريب وقد خلا القانون المدني الفرنسي 
ن تحديد مكان انعقاد أ إلىذهبت محكمة النقض الفرنسية علان القبول والعلم به. وقد بين مذهبي إ

 إلى (1)ولا رقابة لمحكمة النقض عليما ،نية المتعاقدين إلىهو مسألة موضوعية يرجع فيما  هوزمان عقدال
: ))ينعقد نصت صراحةً على أنهوالتي  ،( من القانون المدني الفرنسي الجديد1161أن جاءت المادة )

 .(2) منعقداً في مكان وصول القبول(( د  الموجب، ويع إلىالعقد بمجرد وصول القبول 

 الشكلية لانعقاد العقد: توفّر -3

م، يجوز الخروج عنه تمام العقد بالزمان الذي يصدر فيه بالقبول هو مجرد أصل عا نَّ أرأينا  سبق أنْ 
 منعقداً لانعقاد العقد، بحيث لا يعد   معيناً  فقد يتطلب القانون شكلاً  (3)فالأطراباتفاق  أوبنص القانون 

 لا في الزمان الذي يتحقق فيه الشكل المطلوب.إ
فلا يتحقق العقد  (4)شكلياً  ن يتفق الطرفان على جعل عقد رضائي بطبيعته عقداً وقد يحدث بأ
جراء شكلي معين لإتمام ل يلزم إقق التراضي على مضمونه وشروطه الأساسية بالمنشود بمجرد تح

 انعقاده وترتيب  ثاره.
 إذا)...: )هنن الموجبات والعقود اللبناني من أ( من قانو 661/1ومن ذلك ما نصت عليه المادة )

ن ف  ،على وضع العقد بصيغة خاصة لا يوجبما القانون كالصيغة الخطية مثلاً  ...اتفق المتعاقدون
 لا حين يوضع في تلك الصيغة((.له حتى بين المتعاقدين إنتج مفاعيالعقد لا ينعقد ولا ي

بين الشكلية التي يفرضما القانون، وبين الشكلية التي يفرضما المتعاقدان،  الفقه عادةً  يساويو 
 أونفاذه  أوه إثباتد بما العقد، وليس لمجرد التي ينعق الإرادةكلما كانت هذه الأخيرة مطلوبة للتعبير عن 

 .(5)لصحته أوتصبح مطلوبة لتحقيق وجود العقد  مانأ بحسبانفسخه، 
من اشتراط الشكل الذي يتطلبانه، أهو شرط  ينتفاوضمالالوقوف على قصد  حياناً ويصعب أ

حالة يجب تفسير عبارة . وفي هذه اله مثلاً  ثبات خر ك اً مر بشأنه، أم قصدا به أ تفاوضمالعقد لانعقاد ال
ت انعقاده، بل للأمر الآخر الذي هو دون انعقاد العقد نما لا تستلزم الشكل لذاالعقد على أ

                                           

(1) Cass. Civ. 21 déc. 1960 D. 1961, p. 417 
 .165أشار إليه:  د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص

 .21المرجع السابق، ص ( د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية،2)
 ( من القانون المدني السوري.98( راجع المادة )3)
لمما أن يتفقا على ف نه يجوز كما يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون عقد رضائي معين عقداً شكلياً، و ( 4)

بشأنه هنا بمجرد التراضي  تفاوضعنى ألا يقوم إلا إذا تم تسليم الشيء، فلا ينعقد العقد المجعله عقداً عينياً بم
بل ينبغي أن يتم تسليم الشيء موضوع التعاقد المطلوب. انظر في هذا الشأن: د. مصطفى محمد الجمال، 

 .611المرجع السابق، ص المقارن،السعي إلى التعاقد في القانون 
 .168دي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أنس عبد المم5)
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من شروط العقد ينبغي تفسيره على النحو الذي  ن الشك الذي يكتنف شرطاً ذلك لأ؛ (1)بالضرورة
ما دام ليس هنالك نص  (2)ن العقد رضائيأالتي مفادها  القانونية العامةيتماشى مع ما تقتضيه القواعد 

 .(3)يقضي بغير ذلك
ن الاتفاق على ضرورة التوقيع بقولما ))إ ت محكمة النقض المصرية عن ذلك صراحةً وقد عبر 

ن كان يجعل العقد لا ينعقد  تفاوضالعلى ما تم الاتفاق بشأنه خلال مرحلة  إلا بالتوقيع عليه، وا 
نه ليس ثمة ما يمنع لا إما. إإثباتيكون لمجرد  إنماالعقود الرضائية ن اشتراط الكتابة في الأصل أ

ذ ليس في هذا الاتفاق ما يخالف لتوقيع على المحرر المثبت لذلك. إالمتعاقدين من تعليق العقد على ا
 .(4)واستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضي الموضوع(( ،النظام العام
 التصرفات إثبات على الأطراف اتفاق نقضت محكمة النقض السورية من جانبما: ))أوقد 
 إثبات وجوب إلى أصلاً  انصرفت التي المشرع إرادة مع يتفق بالكتابة التجارية المواد في القانونية
ن ،الخطية بالبينة معينة مبالغ على قيمتما زادت متى اتالالتزام  التيسير قبيل من أجازت قد كانت وا 

 أحكام تطبيق ىعل الاتفاق من يمنع لا الجواز أن إلا التجارية الأمور في بالشمادة ثباتالإ
 .(5)(القاعدة(

                                           

( من المشروع التمميدي للقانون المدني المصري الذي يقول: ))إذا اتفق المتعاقدان 159( قارن: نص المادة )1)
على أن يستوفي العقد شكلًا خاصاً لم يشترطه القانون، فالمفروض عند الشك أنمما لم يقصدا أن يلتزما إلا من 

العقد الكل المتفق عليه((، فمذا النص يجعل من الكتابة في هذه الحالة مشروطة الوقت الذي يستوفي فيه 
للانعقاد. إلا أن النص المذكور قد حذف، وهو ما يستدعي الرجوع بالحكم إلى القواعد العامة على ما هو مبين 

 بالمتن.
المامش. وأيضاً: د. عبد  151، المرجع السابق، ص1( في هذا المعنى: د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج2)

. وأيضاً: د. 29. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص26الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص
 .15أنور سلطان، المرجع السابق، ص

الكتابة تعد الكتابة مشروطة لانعقاد العقد عند عدم إفصاح المتعاقدين عن طبيعة كما رأينا  في القانون اللبناني( ف3)
( من قانون الموجبات والعقود التي 661/1الشكلية، فيما إذا كانت للانعقاد أو للإثبات. وذلك بحسب المادة )

تنص على أنه: ))...إذا اتفق المتعاقدون... على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبما القانون كالصيغة 
ن المتعاقدين إلا حينما يوضع في تلك الصيغة(( وذات الخطية مثلا ف ن العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله حتى بي

( على أن ))الطرفين الذين اتفقا على إعطاء 12/1الحكم في قانون الالتزامات السويسري، حيث نصت المادة )
 يفترض أنمما لم يقصدا أن يرتبطا إلا منذ استيفاء هذا الشكل((.فيه ذلك،  القانون لم يتطلبشكل خاص لعقد 

اكتوبر  62. وأيضاً: نقض مدني، 588، رقم 291، ص6، المجموعة س1951مارس  69ي، ( نقض مدن4)
 .111. أشار إليمم: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص122، ص12، المجموعة س1925

 - 08 اصدار 1982 المحامون .م - 465 قاعدة 3033 أساس 1982 / 151 ( نقض مدني سوري، قرار5)
 .1230ورابيحم مرجعية رقم
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انوني لذلك في الرضا بالعقد لتحقيق الوجود الق اً معين طار التصرفات التي تستلزم شكلاً أما في إ
قد عُ  إذافيما ، يكون باطلاً  أوالشكلية يحول دون انعقاد العقد، ن تخلف هذه التصرف، فمن المؤكد بأ

اق الحاصل بين الطرفين ي أثر قانوني للاتفترتيب أوبما يفيد عدم  (1)اً لما هو مفروض قانون خلافاً 
 .(2)لشكل المطلوب قانوناً إلى اوالمفتقر 

شكل المطلوب في الاتفاق لا ينفي أنه اتفاق  حقيقي  سابق  على ن تخلف الأ (3)الفقماء بعضويرى 
المنزلة ينتمي  د، وهو بمذهذلك العقد المنشو  برامالتحضير والتمميد لإ إلىالعقد النمائي، يمدف  إبرام
ذاتما التي يمكن أن المسؤولية ثم فمو يرتب على عاتق طرفيه  العقدية. ومن مفاوضاتالمرحلة  إلى

على عاتق كل طرف منمما  يرتب التزاماً  هانبحسبتفاقات السابقة على انعقاد العقد النمائي، ترتبما الا
ذاو طلبه القانون. في الشكل الذي يت الإرادةلتحقيق التعبير عن  تعاونالرة بضرو  حد الطرفين أخل أ ا 
 .(4)خلالبالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على هذا الإ ، كان ملزماً الالتزامبمذا 

بسياق نظرها بطلب بطلان  الدولة السوري بمجلس العليا داريةالإ المحكمةقضت به ما من ذلك 
 نأ: ))المختصة، عندما قررت من مراجعهصديق عقد الاستثمار عقد إداري لعدم استكمال إجراءات ت

 لإعلان مجالاً  يدع لا المختص، المرجع من تصديقه إجراءات استكمال لعدم العقد، قانونية عدم
في ((، البطلان أحكام تطاله لا عقد كمشروع ويبقى النافذة، العقود محله الإبطال طلب لأن بطلانه
، لفترة السابقة على التعاقد، عائد لدعقل اً مشروعالاتفاق المفتقر لعنصر الشكلية يرى في اتجاه  

 .(5)لنظرية العقد الفعلي تطبيقاً ة المعنية ببدلات الاستثمار أحقية الإدار  قرريوبالأخص عندما 

                                           

. وأيضاً: د. 22. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص11( د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص1)
. 88. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المرجع السابق، ص12أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص

 .696، المرجع السابق، ص1جوأيضاً: د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، 
, لأن أيضاً  عدم إمكانية اعتبار الاتفاق الذي تخلف فيه عنصر الشكل بمثابة وعد بالتعاقدإلى البعض ذهب ( وي2)

يرون بنظرية تحول العقد مخرجاً لمذه المسألة، حيث  لانعقاد عقد الوعد بالتعاقد. لذلك ف نممأيضاً الشكلية لازمة 
لقانون المدني المصري على أنه ))إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوفّرت فيه ( من ا122المادة )تنص 

أركان عقد  خر ف ن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توفّرت أركانه، إذ تبين أن نية المتعاقدين كانت 
د. أنس عبد بمبدأ الرضائية. أن هذه النظرية ليس من شأنما المساس بحسبان لتنصرف إلى إبرام هذا العقد((. 

 .112الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. 611المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 3)

 .89حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص
اسة في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات ( انظر د. شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في إبرام العقود در 4)

 .198، ص6118الدولية، منشورات دار دجلة، عمان، الطبعة الأولى 
 - 101 قاعدة، سورية – الدولة بمجلس العليا الادارية المحكمة - 946 أساس - 2013 / 1/ع/237 ( قرار5)

 .73384حمورابي مرجعية رقم - 12 إلى 07 اصدار - 2013 المحامون .م
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ن كان يحول  ،نتيجة مفادها أن تخلف الشكلية إلى (1)الفقماء بعضومن مجمل ما تقدم يخلص  وا 
قيام المسؤولية التقصيرية في المرحلة قبل التعاقدية نه لا يمنع من العقد المطلوب، غير أ إبرامدون 

التراجع عن  يسوغبحسب ما تضمنته من اتفاقات سابقة على التعاقد، ولسبب لا  (2)ةيتفاوضكمرحلة 
روعة في التعامل، وحسن النية مانة وثقة مش، في ضوء ما يجب من أاستكمال الشكل المطلوب قانوناً 

 العقد النمائي المطلوب. إبراما في غايتمإلى تى وصولما وقيادتما ح مفاوضاتالدارة في إ
 :شرل أوالمقترن بتحفظ  الإيجاب -خامساا 

ن يدل بشكل نمائي ، بمعنى أوحاسماً  ن يكون باتاً يجب أ ف نه اً إيجاب الإرادةلكي يعد  التعبير عن 
لى و يتصور للوهلة الأقبول. وهو ما لا تلاقى مع ال إذاالعقد،  إبرامعزم من صدر عنه في وحاسم على 

ه معلق على إبرامالمعلق هو رضاء بالعقد المراد  الإيجابفشرط.  أوالمقترن بتحفظ  الإيجابحالة في 
السينما، فيكون  أوكمية محدودة، كأماكن المسرح  اأن يعرض شخص على الجممور شيئاً ذك (3)شرط
 .(4)معروضالشيء ال أوالكمية  اً معلقاً على شرط وهو عدم نفادإيجابهذا 

من عنصر البت والحسم اللازم لقيامه، فقد تطرح  الإيجابكل التحفظات تجريد وليس من شأن 
 إلىيختلف من حالة  ن كان ذلك نسبياً ، وا  الإيجابفي طبيعة  ن تحدث أثراً من دون أبعض التحفظات 

رادة فظ بمطلق إالتح أو، وكان تحقق هذا الشرط المعلق على شرط الإيجابحالة  أخرى. من ذلك مثلاً 
 .(5)ة قيام هذا الشرطقيمته نتيج أولا يفقد صفته  الإيجاب، ففي هذه الحالة ف ن الدائنالطرف 

                                           

 .112( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
ن كان باطلا لتخلف ركن الشكلية فيه، ف نه لا  (2) يرى بعض الفقماء أن التعمد بنقل ملكية عقار قبل التسجيل، وا 

قد ، لكنه ليس بعقد بيع، وهذا العقد غير المسمى عيمنع من اعتبار التعمد قبل التسجيل عقداً غير مسمى ابتداءً 
صحيح ملزم للطرفين إذا أخل به أحد الطرفين ف نه يلزم بالتعويض، وفق أحكام المسؤولية العقدية حيث إذا اتفق 
المتعاقدان في هذا التعمد على مقدار التعويض، والذي يسمى بالشرط الجزائي، جاز للقاضي الحكم بما اتفق 

 .198مان، المرجع السابق، صد. شيرزاد عزيز سليعليه المتعاقدان. انظر في هذا الشأن: 
)3( Cf. Célice (B). Les Résèrves et le non-vouloir dans  les actes juridiques, Thèse, paris, 

1968 ; 24. Ghestin (J). Le Contrat, 3°ed, N° 295 ; Cass.Com, 04/06/1990, Bull.Civ, 

4, P195, N°240 , N° 295 ; Cass.Com, 04/06/1990, Bull.Civ, 4, P195, N°240 ; 

Carbonnier ( J), Les Obligations, p 61. 
، Dalloz، 12/11/1991نقض تجاري فرنسي وأيضاً: ، 112د. علي فيلالي، الالتزامات، نظرية العقد، ص( 4)

1991 ،Som ،713  تعليق(J-L)Aubert( محكمة نيم ،Nimes ،)17/50/1971 ،D.H 212 :أشار إليه .
 في المامش. 61، المرجع السابق، صوني للمرحلة السابقة على التعاقدالإطار القان د. بلحاج العربي،

 .82( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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( المرسل Volsk Wagenخطار شركة )فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن إ لذلك وتطبيقاً 
خيرة تتنازل هذه الأيع السيارات بعزمما تجديد عقد الامتياز لعام  خر بشرط أن شركة وكيلة لتوز  إلى

 (1).ارتبط به القبول إذايتم به تحقق وجود العقد  باتاً  اً إيجاب ( يعد  BMWعن تقديم العلامة التجارية )
لخطر  تفادياً  ن العرض الذي يقيد بشرط الدفع فوراً أ صريةمحكمة النقض المكما قضت 

تحقق الشرط  إذاينفذ إلا  لا إيجاب، ولكنه ةمفاوضمعلق وليس  إيجابالمضاربة في البورصة هو 
 .(2)ق عليهلِّ الذي عُ 

الذي يكون من شأنه  الإرادةالشرط المقترن بالتعبير عن  أوأن التحفظ  (3)ويرى بعض الفقماء
الشرط الإرادي المحض )التحفظ  أوالحالة هو على نوعين: التحفظ  أوالدلالة على إرادة التعاقد الباتة 

ورهن  الإرادةف على تقدير شخصي محض من صاحب التعبير عن والذي يتوق (4)الشرط النسبي( أو
الشروط تمدر صفة البت والحسم في  أورادته الذاتية. وهو ما يجعل هذا النوع من التحفظات إ

 إلىمنزلة الدعوة  إلى الإيجابن منزلة مومن ثمَّ تنزل بما المقترنة بما،  الإرادةالتعبيرات عن 
يد صاحب التعبير في اختيار من يتعاقد معه، من دون رقابة عليه  ، لما يتضمنه من إطلاقتفاوضال

 .(5)العقد حسب مشيئته الشخصية إبرامفي ذلك من القاضي، ومن ثمَّ التحكم في عملية 
الشرط  أوالموضوعية )التحفظ  أوالشروط غير الإرادية  أوأما النوع الثاني فمي التحفظات 

ظروف موضوعية مستقلة عن  أولأثره على اعتبارات  عن الإرادةالتعبير التي تعلق إنتاج  (6)المطلق(
 أومن عدمه، ومثل هذه التحفظات  توفّرهارادة من صدر عنه التعبير، بما يسمح بالرقابة على إ

نماالحسم، و  أوصفة البت  الإرادةالشروط ليس من شأنما أن تزيل عن التعبير عن  رها على ثيقتصر أ ا 
يفصل فيه  أوقد استقر على رأي، ولكنه لم يبت  . فالمتعاقد يكونيجابالإتحديد مدى فعالية هذا 

                                           

(1) Cass. Civ. 4Juin 1980. Bull.civ.Lv.n° 240.p. 195. 
 .82د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 

د. أنس عبد الممدي أشار إليه:  .6، رقم 182، ص9، المجموعة س1958رس ما 11( نقض مدني، 2)
 .85فريحات، المرجع السابق، ص

 .22المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 3)
الجمال، السعي إلى وما بعدها. أشار إليه: د. مصطفى محمد  28، ص26( جان لك أوبير، المرجع السابق، بند4)

 في المامش. 25المرجع السابق، ص المقارن،التعاقد في القانون 
وما بعدها. وأيضاً جان لك  621، ص1991( جاك جستان، القانون المدني، تكوين العقد، الطبعة الثالثة، 5)

لتزام، الجزء وما بعدها، وأيضاً: حسام الأهواني، النظرية العامة للا 22، ص26أوبير، المرجع السابق، بند
ما بعدها. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى  82الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، ص

 في المامش. 25المرجع السابق، ص المقارن،التعاقد في القانون 
السعي إلى وما بعدها. أشار إليه: د. مصطفى محمد الجمال،  51، ص26( جان لك أوبير، المرجع السابق، بند6)

 في المامش. 22المرجع السابق، ص المقارن،التعاقد في القانون 
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تحقق الشرط،  إذاموجود، ولكنه لا ينتج أثره إلا  إيجابالمعلق على شرط هو  الإيجابف (1)بشكل نمائي
 .(2)بات وجازم إيجاب إلىفينقلب 

التعاقد، مع من حتفاظ بالحق في رفض أعلن شخص عن عقد معين مع الا  ذاعلى ذلك، ف وبناءً 
 مكوناً  علانه باتاً حتفاظه بمذا الحق يمنع من عدِّ إن اله من المتقدمين للتعاقد معه، ف  لا يروق

أن مجرد النشر والإعلان، وحتى بيان  إلىيميل  القضاء السوريرأينا  كلذل ؛بالمعنى الصحيح يجابللإ
نمااً، و إيجابلأفراد لا يكون ا أوالجممور  إلىالأسعار، وكل بيان  خر بعروض وطلبات موجمة  دعوة  ا 

اً إيجاب، لا يعد الإيجاب. كما أن الإعلان الذي يحتفظ فيه المعلن بوضع شروط لتحقق تفاوضال إلى
 .(3)ملزما إلا بتحقق الشروط

حدى ن تقديم طلب لشراء سيارة من إأبعندما قضت محكمة النقض المصرية وكذلك فعلت 
نمامن مقدم الطلب، و  قبولاً  ن الشركة، لا يعد  م الشركات على نموذج معد سلفاً   إذااً منه، إيجابيعد   ا 

 .(4)على موافقتما يجعل تمام العقد متوقفاً  كان النموذج المعد من قبل الشركة يتضمن تحفظاً 
 علانة معينة بثمن معين، ولكن تضمن الإعلن تاجر عن بيع بضاعأ  ذاوعلى العكس من ذلك ف

 شرطاً  مية الموجودة لديه من البضاعة، ف ن هذا التعليق لا يعد  الك على عدم نفادتعليق انعقاد البيع 
ن كان  يجابلإل مكوناً  باتاً  الإرادة، ولا يمنع من عدِّ التعبير عن محضاً  رادياً إ بالمعنى الصحيح، وا 

 (5)الكمية. ادقبل نف الإيجابمن يعبر عن قبوله ب إلىلك فعقد البيع ينعقد بالنسبة ، ولذمعلقاً  الإيجاب
يتعلق ، هو ذلك الذي لا الإيجابموضوعي الذي لا يؤثر في وجود ن التحفظ الومن البديمي أ

نما، و جوهريةبعناصر العقد ال كما  جوهريةن تحديد العناصر الشروطه التفصيلية، لأبمسائله الثانوية و  ا 
تفظ البائع بحقه في تحديد الشيء اح ن ف ولذلك ؛ن انعقاد العقد بقبولهمكاوا   الإيجابقدمنا لازم لوجود 

 إلىمجرد دعوة  إنما، اً إيجابفي وقت لاحق لانعقاد العقد، ف ن التعبير الصادر عنه لا يعد   المبيع مثلاً 
 .(6)تفاوضال

 أوالتحفظ في والتحفظ الضمني، فيرى أن الأصل  فظ الصريحبين التح (7)الفقماء بعض فرقوي
. إلا أن هذا ن يكون صريحاً ، أالإيجابمنزلة  إلى الإرادةتعبير عن ادي، الذي لا يرقى بالر الشرط الإ

                                           

( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء 1)
 . 6118، ص1956الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

در الإرادية للالتزام، نظرية العقد والإرادة المنفردة، دار الكتب القانونية، مصر ( د. مصطفى عبد الجواد، المصا2)
 .189،  ص6115

 .  11، ص  6و 1، المحامون، العدد 1118، قرار رقم 68/16/1981نقض مدني سوري، ( 3)
 إليه. الإشارةسبقت  16/1/1982( نقض مدني 4)
 .22صالمرجع السابق،  المقارن،القانون  د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في( 5)
 .91( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
 .28المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 7)
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حيان، ومن العرف الجاري فاد من طبيعة المعاملة في بعض الأ، يستالتحفظ قد يكون ضمنياً  أوالشرط 
الجممور في حال تعلق  إلىالموجه  الإرادةفي أحيان أخرى. ومن الأمثلة على ذلك حالة الإعلان عن 

د القائمة على الاعتبار الشخصي، كعقود شركات الاشخاص وعقود القرض وعقود بعقد من العقو 
 العمل.

 لا في العرض الموجهالفقماء أن التحفظ القائم على الاعتبار الشخصي لا يتصور إبعض ويرى 
بعدم تقبل  الادعاءمن دون إمكانية شخص معين يحول  إلىن توجيه العرض الجممور، إذ إ إلى

من عتبار الشخصي لا يحول مم الآخر بأن التحفظ القائم على الابعضويضيف  (1)الشخص المذكور
على نحو  صفة المطلوبة في المتقدم للتعاقد،ال توفّردون الرقابة على استعمال هذه السلطة للتأكد من 

ما أثبت الطرف الآخر  إذا ،على أساس المسؤولية التقصيرية الإرادةيعقد مسؤولية صاحب التعبير عن 
بالثقة  بحيث جاء الرفض مخلاً  لأسباب مشروعة جديرة بالقبول، رفض التعاقد لم يكن مستنداً  نأ

 .(2)إليهمن وجمت  المشروعة التي أسمم بعرضه في بثما لدى
 عتباري في العقود التي لا تقوم على الاضمنالشرط ال أوتحفظ الاض لا يمكن افتر  ف نهبالمقابل 

من  الإرادةخلا التعبير عن   ذا. فالإرادةحةً بمتن التعبير عن الشخصي، بل يجب النص عليما صرا
، حتى في حال تفاوضال إلى، وليس مجرد دعوة باتاً  اً إيجابيعد   ف نهالقيد،  أوهذا التحفظ  إلىالإشارة 

لا  . ومن ثمَّ الإرادةر الموجب عند صدور التعبير عن في ضمي الشرط موجوداً  أولتحفظ كان هذا ا
  ذامن إتمام الاتفاق. ف مانعاً  الإيجابمار هذا التحفظ بعد قبول أحد الذين شملمم توجيه ن لاستظيكو 
بمذا ن العقد ينعقد عرضه، ف  خر قابلاً   إليهستعداده لبيعه بثمن معين، فتقدم علن صاحب عقار عن اأ

 إليهن تقدم ى البيع لمن يتفادى التعاقد بحجة عدم موافقته علالقبول، ولا يستطيع صاحب الإعلان أ
ذابالذات. و  ا لا تستطيع رفض ف نمكتتاب العام بشروط معينة، للا سمماً ما طرحت شركة مساهمة أ ا 

دام صاحب الطلب عليه، ما سمم بحجة عدم موافقتمامذه الأمن شخص معين للاكتتاب ب الطلب المقدم
لاعتبار من عقود ا  يعد  مغفلة لان عقد الاكتتاب في شركة مساهمة لأ ؛التي حددتما لشروطَ ا مستوفياً 

ينعقد  إيجابالاكتتاب بمنزلة  إلىض التحفظ الضمني، فتعد  الدعوة فترالامحل معه الشخصي، مما لا 
 .(3)العقد بقبوله

في  الأطرافجري في بعض الممن على حق أحد ن العرف قد يأ إلىويبقى بعد ذلك أن نشير 
جميع من يتقدم  إلىموجه  إيجابهذا الطرف في حالة  الة لا يعد  انتقاء من يتعاقد معه. وفي هذه الح

                                           

برام العقود، الإدارة العام1) ، 1995ة للبحوث، الرياض، ( د. محمد دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وا 
 .28ص

Flour (J.) et Aubert (J.) Droit Civil, Les obligations, L’acte Juridique, 6 éd, Armand 

Colin, Paris 1994n° 142, p.93. 

 .88-88( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .51المرجع السابق، ص لمقارن،ا( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 3)
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، تفاوضال إلىيعد  في حالة دعوة  إنماه معلنة للكافة، كانت كافة شروط التعامل مع إذاحتى  ،إليه
رفضه.  أو الإيجاببحيث تبقى لديه سلطة قبول هذا ، إيجابفي حالة المتقدم للتعاقد معه ويعد  

أو  اإليمالصحيفة في قبول الإعلان الذي يقدم إدارة على ذلك حق  ويضرب الفقه الفرنسي مثالاً 
سعار ا بشروط معينة وأإليموجود تعبير سابق منما بقبول الإعلانات المقدمة من م رغعلى ال، هرفض

مصدر التحفظ في مثل هذه الحالة لا  نَّ أوواضح . (1)بما جرى عليه عرف الممنة ، أخذاً محددة سلفاً 
 .(2)يكون قاعدة قانونية عرفية إنماطبيعة المعاملة،  أو الإرادةفي التعبير عن  صريحاً  يكون نصاً 

المطلقة  أوالنسبية، ف ن التحفظات الموضوعية  أوالتحفظات الإرادية  إلىكما هو الحال بالنسبة و 
منع من استخلاصما بشكل ضمني، نه لا يوجد ما يدأ، إلا إن تكون صريحة من حيث المبيجب أ

شرط عدم وجود  أوالكمية  شرط عدم نفاد إلىا هو الحال بالنسبة ظروف التعامل، كم إلى بالاستناد
 .(3)الجممور إلىالموجه  الإيجابقوة قاهرة في 

أن  بحسبانمنزلة العرض المقترن بشرط، المقترنة بتحفظ تنزل  الإرادةأن  (4)ويرى بعض الفقماء
 بمم يؤديوهو ما  (5)زواله أو الالتزامققه وجود الشرط هو أمر مستقبل محتمل الوقوع يتوقف على تح

لا يجرد أي –فالشرط الفاسخ بحسب تعبيرهم صحيح  (6)بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ فريقالت إلى
                                           

. أشار إليه: د. مصطفى محمد 29،  ص21، رقم 2، النشرة المدنية، 61/6/1988( نقض تجاري مصري 1)
 .51الجمال، المرجع السابق، ص

 .51-51المرجع السابق، ص المقارن،( د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون 2)
 .51المرجع السابق، ص المقارن،السعي إلى التعاقد في القانون  ( د. مصطفى محمد الجمال،3)
 .88( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
 نواع ثلاثة من الشروط من حيث تعلقما بالإرادة، وهي:أ( يميز الفقه بين 5)

ير طرفي الشرط الاحتمالي: وهو الأمر المرهون تحققه بالمصادفات وحدها، أو إرادة شخص  خر غ - أ
 الالتزام، دون أن يكون لإرادة أحد العاقدين أي دخل في تحققه.

الشرط المختلط: وفيه يكون لإرادة أحد المتعاقدين دخل في تحقيق الواقعة المعلق عليما الالتزام، ولكن  - ب
نما تشاركما إرادة شخص ثالث.  هذه الواقعة لا تستأثر وحدها ب مكانية هذا التحقيق، وا 

: وهو الذي يتعلق ب رادة أحد طرفي الالتزام فقط، وهو على نوعين: شرط إرادي بسيط وهو الشرط الإرادي - ت
الذي يتعلق ب رادة أحد طرفي الالتزام المقترنة بعمل معين. وشرط إرادي محض يتعلق ب رادة أحد طرفي 

رد التعبير عن الالتزام دون أن تقترن بعمل معين، وفيه يكفي لتحقيق الواقعة المعلق عليما الالتزام مج
 الإرادة.

. وأيضاً: د. 18، المرجع السابق، ص1انظر للمزيد حول هذه التفرقة: د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج
. وأيضاً: د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات 612أنور سلطان، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص

 .29: د. مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص. وأيضاً 12-11، المرجع السابق، ص6والعقود، ج
 أو وجوده كان إذا شرط على معلقاً  الالتزام ( من القانون المدني السوري على أنه: ))يكون265( تنص المادة )6)

( 81/6الوقوع((. وراجع أيضاً في شأن تسمية هذين الشرطين المادة ) محقق غير مستقبل أمر على مترتباً  زواله
جبات والعقود اللبناني، فالشرط الواقف يسمى شرط التعليق، والشرط الفاسخ يسمى شرط الإلغاء. من قانون المو 
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م أ بسيطاً  رادياً إ، مختلطاً  مأ حتمالياً كان اأفي جميع الأحوال، سواء  -من عنصر البت والحسم الإيجاب
 المدين. مرادة الدائن أعلى محض إ ، متوقفاً محضاً 

كان  إذا. أما بسيطاً  رادياً إ أو مختلطاً  أو ن كان احتمالياً إبرأيمم  صحيحأما الشرط الواقف فمو 
بمحض إرادة  كان متعلقاً  إذابمحض إرادة الدائن، أما  كان متعلقاً  إذافقط  ، فيكون صحيحاً راديا محضاً إ

 .(1)هنا لا يكون قائماً  الالتزامن المدين ف 
 متعلقاً  محضاً  رادياً لفاسخ والشرط الواقف في حال كان إتكمن العلة في التفريق بين الشرط او 

على  ن بقي احتمال فسخه متوقفاً ، وا  الالتزامالشرط الفاسخ لا يمنع من نشوء ن ب رادة المدين، في أ
لرابطة القانونية. بعقد انفراد المدين ، لاكان الشرط واقفاً  إذا الالتزامدة المدين، في حين يمتنع قيام راإ

 .(2)كان ي التزام  لا يلتزم. بمعنى أنه لم يلتزم في حقيقة الأمر بأ أوبحيث يكون له أن يلتزم 
بمحض إرادة المدين يتشابه مع الأثر المتولد  المرهوندثه الشرط الواقف ثر الذي يحف ن الأ يهوعل

، الإيجابنزلة دون م الإرادةبقاء التعبير عن ب رادة المتعاقد، في إ المرهونحض رادي المعن التحفظ الإ
 إبراممرحلة متقدمة أكثر من مراحل  إلى وصولاً  مفاوضاتالز مرحلة و الفرقاء من تجحيلولة ا ومن ثمَّ 

 إلىالمعلق عن الدعوة  الإيجابباختلاف إلى القول  (4)وهو ما يدفع بعض الفقماء .(3)العقد النمائي
ل عن رضا بالتعاقد معلق على شرط، يعبر الآخر عن و عبر الأشكل جذري، ففي حين يب تفاوضال

 .رغبة في التعاقد سابقة على مرحلة الرضا به
 

                                                                                                                                

في حين لم يستعمل القانون المدني الأردني هذه التعابير، إذ إن هذه التعابير لا وجود لما في الفقه الإسلامي، 
في ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني وبما أن هذه التعابير مأخوذ بما في الفقه اللاتيني والجرماني. انظر 

 .229، ص1الأردني، ج
 .91( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. أنور سلطان، أحكام الالتزام، 19، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج2)

. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، 815رجع السابق، ص. وأيضاً: د. سليمان مرقس، الم618المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. جورج سيوفي، النظرية العامة 121النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص

 .15، المرجع السابق، ص6للموجبات والعقود، ج
 .91( انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
. وأيضاً: أ. زهدي يكن، شرح قانون 69ر توفيق العطار، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص( د. عبد الناص4)

 .662ص ، المرجع السابق،15ات والعقود، جالموجب
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 المبحث الثاني
 تفاوضالمرحلة  المبادئ القانونية التي تحكم

وجمات النظر  الأطرافهو مرحلة سابقة على التعاقد، يتبادل خلالما  تفاوضالن سبق أن رأينا أ
 أفضل الصيغ التعاقدية التي تحقق مصالحمم. إلىد وشروطه، بمدف الوصول حول موضوع العق

ت والمصالح المتعارضة، عملية مدفوعة بالمصالح الشخصية، تملؤها التناقضا تفاوضالن ورأينا أ
نسحاب لاتدور بين التشدد والقبول بالأمر الواقع وا ةيتفاوضتباع استراتيجيات وتكتيكات ايتم فيما 
 قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة من التعاقد.ب (1)الظاهري

أن المبدأ لمناقشة موضوع معين، و  شخصية   هي عبارة عن مبادرة   مفاوضاتالن كما رأينا أ
به، وفي إنماء  الالتزامبشيء لا يرغب  الالتزامالأساسي الذي يحكمما هو حرية الإنسان في عدم 

ن ، إذ إمفاوضاتالعملية عقد في نماية   برامب غير ملزم تفاوضمالي لحظة، ففي أ مفاوضاتال
 .(2) اتفاق أمر احتمالي من كلا الطرفين إلىالتوصل 

بكل حساسيتما وتناقضاتما بلا  تفاوضالوأمام الوقائع السابقة نتساءل عن إمكانية ترك مرحلة 
ى المصلحة اً علوالحرية التعاقدية التي تقوم أيض الإرادةتنظيم قانوني، تحكمما مباد  سلطان 

من مواقف وتعابير عن إرادة قد ينتج عن بعضما  تفاوضالتتضمنه مرحلة ، بالنظر لما (3)الشخصية
تساؤلات  يحقوق والتزامات معينة، يترتب على مخالفتما نشوء الضرر، وقيام المسؤولية المدنية. وه

من خلال البحث بمدى هذه  والحرية التعاقدية أيضاً  الإرادةن لمبدأ سلطان أقر بما حتى أشد المناصري
 من هذه الحرية؟ تحد   اً الحرية، وهل هي حرية مطلقة؟ أم أن هنالك قيود

هذه التساؤلات تختلف باختلاف الأنظمة القانونية، وبمدى تمسكما  ن الإجابة عن الحقيقة فوفي 
 إلىسكسونية الأنجلو نظمة الأوحرية التعاقد، حيث تذهب  الإرادةبالنظرية التقليدية لمبدأ سلطان 

 إلىاللاتينية نظمة الأوسلطان التعاقد، في حين تذهب  الإرادةالتمسك بالنظرية التقليدية لمبدأ سلطان 
 .(4)والحرية التعاقدية الإرادةالحد من  ثار النظرية التقليدية لمبدأ سلطان 

                                           

 .121-118( راجع للمزيد من التفصيل د.شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
 .121د. مصطفى العوجي، المرجع السابق ، ص ( 2)
ا المبدأ على أن للإرادة السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي تحديد الآثار التي تترتب عليه، ومن ثمّ يقوم هذ( 3)

ف ن الفرد حر في أن يتعاقد أو ألاَّ يتعاقد. وقد مرّ هذا المبدأ بفترة ازدهار وبفترة تراجع، وصولًا للعصر الراهن 
دم مخالفة النظام العام والآداب العامة، راجع للمزيد عن الذي يضع فيه القانون قيوداً على هذا المبدأ، أهمما ع

، المرجع 1ط، جد. عبد الرزاق السنموري، الوسيمبدأ سلطان الإرادة ودوره في تكوين العقد وتحديد  ثاره، 
 .161-119د. فواز صالح، المرجع السابق، . وأيضاً: 165-161السابق، ص

 .121ص( د.شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، 4)
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ن قطعتفاوضمال الأطرافف ن الأنجلوسكسونية نظمة الأففي ظل   مفاوضاتال ة حرة في التعاقد، وا 
تعدياً على حقوق الطرف الآخر، لأن من يأتيه يمارس حريته في مشروع لا يعد   سوغدون م من حتى

 .(1)التعاقد
حتى تاريخ ، فعلى الرغم من إحجام أغلبما اً تأخذ منحى مغاير لاتينية نظمة الالأبالمقابل ف ن و 
عقود، ال إبرامرف بمبدأ حسن النية في تعت إلا أنما (2)عن تنظيم المرحلة السابقة على التعاقدحديث 

في الحرية التعاقدية، والذي يعد  نتيجة طبيعية ساسي جانب المبدأ الأ إلىيتم تطبيقما  كقاعدة عامة
 .(3)الإرادةلمبدأ سلطان 

( من القانون 1112/1ومن تطبيقات مبدأ حسن النية في القانون الفرنسي ما نصت عليه المادة )
الذين  الأطرافللقانون تعد  شريعة  تفاقات المنعقدة طبقاً يغتما القديمة بأن الابصالمدني الفرنسي 

ن واضع اليد منه على أ( 551-529ن تنفذ بحسن نية. وما نصت عليه المادتان )جب أأبرموها، ي
يلتزم برد الشيء مع  ف نهكان سيئ النية  إذال العقار, وبالعكس الثمار ومداخالحسن النية يكتسب 

 .ثماره
ن المدين يقوم ( من القانون المدني على أ626دة )لماني ينص في المانون الأن القاوبالمثل ف 

م تفسير العقد بحسن نية. ن يتمنه على أ( 158المادة )التزامه بما يتفق وحسن النية، وتنص  بتنفيذ
نه يتوسع ما أى كافة العلاقات التعاقدية، كلماني يطبق مبدأ حسن النية علويلاحظ أن القانون الأ

 بتطبيقه ليشمل المرحلة السابقة على التعاقد.
ما يصادف  حسن النية، فغالباً  إلىربية العديد من النصوص المستندة وقد تضمنت التشريعات الع

، وعند الحديث عن الغلط والتدليس والاستغلال، كما هاوتفسير العقود هذا المبدأ عند الحديث عن تنفيذ 
 الحديث عن ضمان التعرض والعيوب الخفية. يصادف هذا المبدأ عند

 :حسن النية  : مبدأوالمللب ال 

ملات والتصرفات القانونية بين التي تقوم عليما المعا مبدأ حسن النية من المباد  المممة يعد  
 اتالالتزامفراد، وهو مبدأ عام يسري على كافة العقود والتصرفات القانونية، ويتدخل في تحديد الأ

 عنما. الناجمة
 
 

                                           

 .126شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص ( د.1)
مرنج عن ي، متأثراً بأفكار الفقيه الكبير إتفاوض( انفرد القانون الألماني بتنظيم المسؤولية عن الخطأ في مرحلة ال2)

 الخطأ في تكوين العقد، 
Cf. Pédamon. Le Contrat en droit Allemand, LGDJ ,Paris, 1993, p 40 

 .161( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص3)
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 :مفهوم حسن النية -4-قرةالف

 نظمة القضائية عن وضع تعريف محدد لمفموم حسن النية، تاركةً أعرضت أغلب القوانين والأ 
 (1)وضع تعريف محدد لمذا المبدأ في ظل الصعوبات التي تواجه ذلك محاولةمام الفقه لالمجال أ

ية، و ان والشرائع السمدياراف وفي الأعحسن النية أصوله التاريخية في الأخلاق والأويجد مبدأ 
التي وضعت أسس التعامل بين الأفراد. فمن المعروف أن معظم الأديان لم تتوقف عند وصف فكرة 

 .(2)جه الحياة العمليةأو زتما لتصبح مصدر تشريع وتنظيم لمختلف و الوهية والعبادة، بل تجالأ
من العسير وضع  ف نهقانونية، ومن ثمَّ يلعب حسن النية أدواراً مختلفة في إطار العلاقات الو 

لعلاقات القانونية سواء العقدية أم غير تعريف عام منضبط وثابت لمذا المبدأ الذي يحكم جميع ا
كونه يأخذ  ،نه ليس لمبدأ حسن النية معنى ثابت ومحددالقول إ إلى (3)الفقه بعضالعقدية. وهو ما دفع 

 .(4)فمو متروك لسلطة القاضي التقديريةن ثمَّ مو  ،معناه من الوقائع المحيطة بكل قضية
نه: ))التزام الطرف المتعاقد الفقه تعريفه ب طار تنفيذ العقد بأبعض ل و اوعلى الرغم من ذلك فقد ح

طراف تعاملات القانونية وتمثيل مصالح أبمراعاة مصالح وتوقعات الطرف المقابل بما يضمن نزاهة ال
، وعلى طار كسب الحقوقمم الآخر تعريفه ب بعضل و اكما ح (5)(العلاقة التعاقدية بشكل متوازن(

ل قسم ثالث منمم تحليل و احو  (6)نه عدم العلم بالعيب الذي يشوب التصرفخلاف القواعد العامة، بأ
جز قسم رابع تعريفه أو و  (8)وانتفاء الخطأ العقدي (7)معنيين: انتفاء النية السيئة إلىحسن النية  مبدأ

                                           

 وما بعدها. 212د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( انظر للتفصيل بشأن هذه الصعوبات: 1)
 .211( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
بحسن نية، مجلة المنارة،  تفاوضال ( د. يزيد نصير، مرحلة ما قبل إبرام العقد، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، عقد3)

 .61-61، ص6111، 1، العدد 9 ل البيت، المجلد 
( يرى بعض الفقه صعوبة التسليم بمذا القول لأن هذه الوقائع متغيرة بحسب ظروف كل قضية، مما يصعب من 4)

 .266عملية الإحاطة به وبمضمونه وتطبيقاته. د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
على العقد، مجلة  تفاوض( د. محمود فياض، مدى التزام الأنظمة القانونية المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة ال5)

الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد الرابع 
 .611، ص6111والخمسون، إبريل 

حكام الظاهر كمصدر للحق، نعمد البحوث والدراسات العربية، مطابع سجل العرب، القاهرة، ( د. نعمان جمعة، أ6)
 .111، ص1998

 ( مدني فرنسي.5519( مدني مصري، والمادة )929( مدني سوري، والمادة )918( استناداً لنص المادة )7)
( مدني 1112/1والمادة )( مدني مصري، 128/1( مدني سوري، والمادة )129/1( استناداً لنص المادة )8)

 فرنسي.
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بالحدود التي  الالتزام))قصد  أو (2)))حسن المقصد(( أو (1)الخير(( إلىجه قلب المسلم بالقول إنه ))تو 
 .(4) مة العلاقة القانونية(())الاعتقاد بمراعاة جميع الشروط اللازمة لسلا أو (3)يفرضما القانون((

نه تعامل الشخص مع الغير بصدق يمكن تحديد مفموم حسن النية بأ ف نهوفي جميع الأحوال، 
واستقامة وشرف، بصورة تبقي ممارسة ما له من حقوق وحريات ضمن الغاية المفيدة والعادلة التي 

 .(5)مشروع سوغدون ممن ضرار بالغير الإ إلىلما، بحيث لا تؤدي هذه الممارسة أنشأت من أج
 ن الغش والخديعة )التزاممتناع ع، ف ن مبدأ حسن النية يتضمن الاةيتفاوضالطار المرحلة وفي إ
)التزامات  إليهص على تحقيق العقد، والسعي المخلة والنية الجادَّ  تعاونالظمار روح سلبي(، وا  

والجدية والاستمرار وعدم القطع  يخلق ثقة مشروعة بالمتابعة ةمفاوضالن الدخول في ية(. حيث إإيجاب
لا  .(6)المسؤولية في حالة المخالفةقامت  إلا لأسباب مشروعة، وا 

بما في ذلك  ما،أكملة التعاقدية بدأ حسن النية هو مبدأ عام يميمن على العملين مبومن ثمَّ ف 
هذا المبدأ من شفافية واستقامة وأمانة ونزاهة بما يقتضيه و ، (7)على العقد المطلوب تفاوضالمرحلة 

                                           

ة الزحيلي، النية والباعث في فقه العبادات والعقود والفسوخ والتروك، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، بوه( د. 1)
 .112، ص1، ع6جامعة الكويت، كلية الشريعة والقانون، س

لغاء العقود، مطبعة عالم2) الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  ( د. حسين عامر، التعسف في استعمال الحق وا 
 .92ص

 .118( د. نعمان جمعة، المرجع السابق، ص3)
V. Ripert, La règle morale dans les obligations, L40 p. 4 ed, 1949, J.D.G. 

( د. نوري خاطر، د. عدنان سرحان، الاساس القانوني لالتزام المؤمن له بتقديم المعلومات، دراسة نقدية في 4)
ون التأمين الفرنسي وقانون المعاملات الإماراتي، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، قان
 .659، ص6118، مارس 11، س1ع

. وأيضاً: د. رشوان حسن رشوان، أثر 161-166( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، المرجع السابق، ص5)
. وأيضاً: د. أحمد محمد 88، ص1992دون ذكر الناشر، الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، 

وما بعدها. وأيضاً: أ. البير فرحات،  11، ص1992رفاعي، الالتزام بالتسامح، دار النمضة العربية، القاهرة، 
 .55-52، ص1956، السنة السابعة عشر، المحامينحسن النية في العقود والموجبات، مجلة 

 .261المرجع السابق، ص ( د. أنس عبد الممدي فريحات،6)
( د. مارسيل فونتان، فترة ما قبل التعاقد وتحضير العقد الدولي على مراحل، تقرير مقدم إلى ندوة الأنظمة 7)

. 111، ص1991يناير  1-6التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معمد قانون الأعمال الدولي، 
الروابط العقدية فيما بين الغائبين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وأيضاً: د. صلاح الدين زكي، تكوين 

. وأيضاً: د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، 81، ص1926القاهرة، 
مد قاسم، . وأيضاً: د. مح55. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص22ص

في عقد الميكنة المعلوماتية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، بدون تاريخ،  تفاوضمراحل ال
رجع السابق، م. وأيضاً: د. عبد المجيد الحكيم، ال56. وأيضاً: د. محمد البدوي، المرجع السابق، ص196ص
 .152ص
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رادة عدم الإ ونية يشكل بذاته قاعدة قانن هذا المبدأ ومن الثابت أ. (1)ضرار بالغيروثقة في التعامل وا 
مستخلصة من مجمل القواعد  أو، ا المحاكم في قراراتما، كقاعدة موجودة في النظام القانونيإليمتستند 

 .(2)تنطلق منه أومثل وجود المبدأ العام تى، التي القانونية الأخر 
 :معيار حسن النية في التشريع الوضعي -2-الفقرة

حدهما شخصي يقوم على نية اثنين: أالتصرفات القانونية عبر معيارين يقاس حسن النية في 
 المتصرف، وقصده الداخلي. والآخر موضوعي يقوم على موضوع التصرف، وشكله الظاهر.

 :المعيار الشخوي )الذاتي( -لاا أو 

الأطر التي تسعى القواعد  أوبالحدود  الالتزامحسن النية قصد يقصد بالمعيار الشخصي ل
، كونه سلبياً  وهو بمذا المعنى يكتسب طابعاً ، (3)فرادرية بين الأضما في التعاملات الجافر  إلىالقانونية 

 .(4)وقوعه في الغلط أوعدم العلم به  أوبجمل الشخص بالقانون  يأتي متجسداً 
ل هو انتفاء القصد للإضرار و أ حسن النية على ثلاثة عوامل: الأويقوم المعيار الشخصي لمبد

 ضرار بالغير، وتخلف قصدحسن النية بتخلف قصد الإيث يتحقق واقعة سلبية(، بح إثباتبالغير )
تحري الصدق  إلىالغير. والثاني هو اتجاه القصد  منفعة غير مشروعة على حساب أوتحقيق مصلحة 

الأمور ي(، والثالث يتمثل بعدم تعارض تصرفاته لمذه إيجابأمر  إثباتوالنزاهة والأمانة في التعامل )
 .(5)دلاء ببيانات صحيحة عن الصفقة المنشودةمور من التصريح والإيما هذه الأ، وما تقتضيةالإيجاب

نه سية، تقتضي من صاحبما علم وقصد بأي مسألة نفالإيجابكان حسن النية بمعناه السلبي و ولما 
الشخصي  أوتي للمعيار الذا وفقاً عليه  ستدليُ  ف نهلموجبات حسن النية بمعنييما،  مخالفاً  يأتي مسلكاً 
 .(6)يالإيجاب أوضيات حسن النية من وجمما السلبي مع مقت تفاوضمالمخالفة مسلك  أومن مغايرة 

 

                                           

 .261ص( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، 1)
أن  . كما28، ص6112( د. مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، مؤسسة بحسون، بيروت، 2)

( من القانون المدني السوري، 129/1في المادة )سمح بتجاوز الصيغة الواردة اعتماد حسن النية كمبدأ عام 
من القانون المدني الفرنسي بصيغتما القديمة  (1111/1والمادة ) ،( من القانون المدني الأردني616المادة )و 

( من قانون الموجبات والعقود اللبناني بخصوص 661والمادة ) ،( من القانون المدني المصري128/1والمادة )
 مراعاة حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود فقط من دون مرحلة الإبرام أو الانماء.

 .221ابق، ص( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع الس3)
(4) Jourdin (P.) : Rapport française laponne foi, trav, de las, H. Capitant, 1992, p. 121 

 .222( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 .225( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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يتم الاستدلال على تحقق سوء النية، بحال التعسف في استعمال الحق، من خلال  ف نهومن ثم 
يلحق  نتفاء أي مصلحة من استعمال الحق استعمالاً ا أو، (1)قصد الإضرار بالغير من وراء الاستعمال

 .(2)شرع الحق لتحقيقماحين تكون المصلحة العائدة عليه هي مصلحة تافمة لم يُ  أوالغير، الضرر ب
استعمال الحق، قد جعلت لت نظرية التعسف في و ان معظم التشريعات المدنية التي تنأوالملاحظ 

 .(4)جمع على ذلكن الفقه يكاد يُ كما أ، (3)ضرار بالغير على رأس معايير هذه النظريةمن نية الإ
ا قضت به محكمة النقض السورية ب طار استعمال مومن التطبيقات القضائية لمذا المعيار، 

 ثبت إذا إلا عنه يحبس ولا استعماله حق الشائع المال في للشريك يظل: ))هالمال الشائع من أن

                                           

التعسف في استعمال الحق كنظرية عامة شملت الحقوق كلما، إلى أن الفقه الإسلامي قد نظم  الإشارةمن  دَّ ( لا بُ 1)
نما هو مقيد لمصلحة الآخرين، وعدم  العام منما والخاص، ذلك أن استعمال الأفراد لحقوقمم ليس مطلقاً، وا 
الأضرار بمم. فكما يقول الرسول الكريم ))لا ضرر ولا ضرار((. انظر: نبيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من 

 1981-هد  1211يد الأخيار، للإمام الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الطبعة الأولى، عام أحاديث س
. ومن ثم ف ن صاحب الحق في التشريع الإسلامي عليه أن 659م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

مجلة الأحكام العدلية ( من 1611يستعمل حقه دونما غلو ودونما تجاوز للحد المألوف. وكما جاء في المادة )
 ))لا يجوز للمالك أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه((.

 .619، ص1( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج2)
((. ( من القانون المدني الألماني نصت على أنه ))لا يجوز استعمال حق لمجرد الأضرار بالغير662( فالمادة )3)

ونصت الفقرة الثانية من المشروع الفرنسي الإيطالي على أنه ))يلتزم أيضا بالتعويض كل من أوقع ضرراً بالغير، 
بأن جاوز في استعماله لحقه الحدود التي يقيمما حسن النية أو الغرض الذي من أجله أعطى هذا الحق((. 

على كل من يلحق ضرراً بالغير عن قصد أو ( من القانون المدني البولوني أوجبت التعويض 115والمادة )
إهمال في استعمال أحد حقوقه إذا تجاوز في استعماله حدود حسن النية أو المدف الذي من أجله منح هذا 

( من القانون المدني السوري والتي نصت على أن ))يكون استعمال 2الحق. وكذلك الفقرة الأولى من المادة )
إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير...((. والأمر كذلك في المادة  -1لتالية: الحق غير مشروع في الأحوال ا

 في المامش. 222-225( من القانون المدني المصري. د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
لتحقيق ( في هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنموري ))فالقانون لا يقر الحق لصاحبه إلا 4)

وما بعدها. وأيضاً:  821، المرجع السابق، ص1مصلحة، لا أن يتخذ منه وسيلة للإضرار بالغير(( الوسيط، ج
. 882-881، ص1991د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، القانون بوجه عام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، . وأيضاً 588-588وأيضاً: د. عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. حسين 561. وأيضاً: د. عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص162-165المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. صبحي المحمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في 59-58، المرجع السابق، صرعام
 .21، ص1986بيروت الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، 
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 عن ينشأ الذي الضرر تجاه الأهمية قليلة استعماله من المصالح كانت أو المشروع غير الاستعمال
 .(1) الاستعمال((

ومن التطبيقات القضائية لمذا المعيار أيضاً ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بأن عدم دفع 
ن للفسخ، وأ عد سبباً فقط لا يُ  يجار المتبقي المستحق على المستأجر البالغ مائة وخمسون فلساً الإ

، وأن الحقوق يجار كاملاً لإالمدعي تعسف في استعمال حقه في المطالبة بالفسخ بحجة عدم دفع ا
هداف القانون وغايته. فسوء النية في استعمال وازنة بما يتفق ومصلحة المجتمع وأن تكون متيجب أ

 .(2)ضرار بالغيرلدعواه هذه لا يقصد منما سوى الإ المدعي إقامة، لأن الحق يعد تعسفاً 
بشأن  السوري قانون المدني( من ال166/6نص المادة )لحسن النية ومن تطبيقات المعيار الذاتي 

إذا وقع في صفة للشيء  -ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص: أ -6التي تقول: )) ،الغلط الجوهري
تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي 

حة بالمعيار الذاتي، وقوامه تقدير المتعاقد خذ صراحيث إن القانون قد أ (3).((في التعامل من حسن نية
التعاقد. فالمعيار هنا متعلق بحالة نفسية، ولما انطوت عليه  إلىبأمر معين يكون هو الدافع الرئيس 

 .(4)نية الطرفين المتعاقدين بالفعل
( من القانون المدني السوري، 215/6الشخصي بما ورد في المادة ) أوويلاحظ المعيار الذاتي 

كان   ذاف (5)نه ))لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفما وقت المبيع...((ي تنص على أالت
قدم على الشراء، فلا يملك بعد ذلك الرجوع على وقت البيع بوجود العيب، ومع ذلك أالمشتري يعلم 

                                           

 مرجعية رقم1969 المحامون .م بدون، قاعدة594 أساس522/1969 ( نقض مدني سوري، قرار1)
 .31914حمورابي

. وأيضاً: 281، ص8-5، ع11، سالمحامين، مجلة نقابة 62/1/1981تاريخ  81-91( تمييز حقوق، رقم 2)
. وكذلك: نقض مدني 892، ص16-8، ع62، ص1988المحامين، مجلة نقابة 881-28تمييز حقوق رقم 

على الترتيب. وأيضاً: نقض مدني  1215و 188، ص68و 12المجموعة، ص 1985نوفمبر  19مصري، 
، أشار إليمم: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع 116، ص21، المجموعة، س1989يناير  15مصري، 

 .222السابق، ص
( من قانون الموجبات 612المدني المصري، والمادة ) ( من القانون161/6( ويقابل النص السوري، المادة )3)

 والعقود اللبناني.
. وأيضاً: د. أنور سلطان، 698-698، المرجع السابق، ص ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج4)

. وأيضاً: د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع 89-88مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ص
 .111-111ابق، ص صالس

( من قانون الموجبات 221( من القانون المدني المصري، والمادة )228/6( ويقابل النص السوري، المادة )5)
 والعقود اللبناني.
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ل عن الرجوع على نه قد تناز تعاقد وهو على بينة من أمره، وأقد ن البائع بالضمان. فالمشتري هنا يكو 
 .(1)البائع بالضمان

( من 261/6كما يلاحظ المعيار الشخصي بما ورد في شأن ضمان العيوب الخفية، فالمادة )
ثبت  إذاللبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم ...لا يجوز  -6نه ))القانون المدني السوري نصت على أ

ه عن المشتري فلا ءخفابائع على علم بالعيب وتعمد إان الك  ذاف. (2)منه(( خفاء العيب غشاً أنه تعمد إ
خمسة عشر سنة، (، بل بالتقادم الطويل لمدة 261/1المادة )بالتقادم القصير بحسب  يكون له التمسك

 (3)لغشه وسوء نيته نظراً 
 :المعيار الموضولي -ثانياا 

بأحكام القانون  المادي لحسن النية في التصرفات التزام الشخص أويقصد بالمعيار الموضوعي 
طلق عليه القانون الروماني اسم رب وهو شخص أ، (4)باتباع السلوك المتوقع من الشخص العادي

لمعيار الرجل العادي في تعامله مع الغير،  ن سلوك الشخص يقاس هنا طبقاً إذ إ؛ (5)الأسرة العاقل
 زو اتجضرار بالغير، و الفطنة واليقظة والتبصر بعدم الإ وهو سلوك يقوم على الدرجة الوسطى من

عراف كة لمذا الجممور، والأحقوقمم، فمو السلوك المألوف لدى عموم الناس، أي ما تمليه الفكرة المشتر 
 .(6)والعادات السائدة بينمم

 مقارنة السلوك العام الذي يتطلبه مجتمع ما وفقاً خلال حسن النية من  توفّروعليه يتم التحقق من 
لتقدير مدى انسجام وشرف التعامل، بالسلوك الصادر عن الشخص المعني، خلاص والنزاهة لمفموم الإ

                                           

( أي أن المشتري يجب أن يكون حسن النية، أي أنه لا يعلم بالعيب، حتى يمكنه الرجوع على البائع بالضمان، 1)
أن يطلب المشتري ضمان عيب يعلمه ويقبل به عند تقدير الثمن. انظر في هذا ومما يدخل في سوء النية 

وما بعدها. وأيضاً: د. أنور سلطان،  868، المرجع السابق، ص2الشأن: د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج
وأيضاً: . 658، ص6111شرح العقود المسماة، عقدي البيع والمقايضة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

د. رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، عقود البيع والمقايضة والتأمين، دراسة مقارنة في 
 .682، ص1992القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 

 ( من القانون المدني المصري.256/6( ويقابل النص السوري، المادة )2)
وأيضاً: د. أنور سلطان، العقود المسماة،  851، المرجع السابق، ص2ري، الوسيط، ج( د. عبد الرزاق السنمو 3)

وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، المرجع السابق،  685المرجع السابق، ص
 .115ص

ين عامر، المرجع . وأيضاً: د. حس519( د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص4)
 .92السابق، ص

 .881، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج5)
ز وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع 522( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص6)

 .222السابق، ص
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عديه. بحيث ت أوعلى نحو يسمح بالكشف عن تقصيره ، (1)حسن النية من عدمه السلوك مع مبدأ
انتفاء حسن النية بما يترتب من نتائج ضارة في الغالب المألوف، استمداء  أويستدل على سوء النية 

اري في المعاملات الجارية بين للعرف الج مانة وثقة وفقاً ينبغي وما ينتظر من أ لتعامل، ومابطبيعة ا
 .(2)فرادالأ

( من القانون 289/6بمذا المعيار بأكثر من مناسبة، حيث تنص المادة ) المشرع السوريوقد أخذ 
ر يبذله في تدبي ن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ماعلى أنه على الشريك أالمدني 

ن ينزل في ذلك عن عناية الرجل للإدارة بأجر، فلا يجوز أ كان منتدباً  إذامصالحه الخاصة، إلا 
ن يبذل كانت بلا أجر وجب على الوكيل أ إذا( منه على أن الوكالة 281وتنص المادة )، (3)المعتاد
من عناية  ثربزيادة أكتنفيذها العناية التي يبذلما في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك في 

ن يبذل في تأديته من العناية ما كما يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه، وأ. (4)الرجل المعتاد
 .(5)( من القانون المذكور251/1يبذله الرجل المعتاد بحسب المادة )

نماة فحسب، و يَّ النية ليس مسألة نفسن مبدأ حسن أ إلىلذلك نخلص  هو سلوك سوي يتفق مع  ا 
 .(6)المختلفة تفاوضالفي التعامل، وما يجري عليه العمل وطبيعة المعاملة، وظروف المألوف 

عنصرين: أحدهما شخصي والآخر  إلىاملات يتحلل حسن النية في المع نجد أن مبدأ ومن ثمَّ 
يتحقق حسن النية  بوجودهما، (7)مما متكاملانفبين هذين المعيارين،  ن هناك تلازماً موضوعي، وأ
على  العنصر الموضوعي دليلاً  حيث يعد  ، (8)التام، المطلوب في التصرفات القانونية أولق بمعناه المط

لا بد من ظمورها في  إنماكاملة لا تكفي بوجود التصرفات،  العنصر النفسي. فالنية وحدها ظاهرة غير
مارات ن والأالعكس بالقرائ إثبات يقبلللعالم الخارجي. لكنه دليل عنصر مادي يترجم النية ويظمرها 

مراعاة لاعتبارات  ،فقط نه في فروض استثنائية يمكن تقدير حسن النية موضوعياً المادية الظاهرة، إلا إ
 .(9)معينة يرتبما المشرع

                                           
(1) P. Jourdian, rapport. Préc, p. 121. 

 .229د الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أنس عب2)
 ( من القانون المدني المصري.651/6( يقابل النص السوري المادة )3)
 ( من القانون المدني المصري.812( يقابل النص السوري المادة )4)
 ( من القانون المدني المصري.285/1( يقابل النص السوري المادة )5)
 .28فاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص( د. حسام الدين الأهواني، الم6)
( د. نوري خاطر، د. عدنان سرحان، الاساس القانوني لالتزام المؤمن بتقديم المعلومات، المرجع السابق، 7)

 .621ص
( د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في التصرفات، في الفقه الإسلامي والقانون المدني 8)

 .118ص 6112المصري والفرنسي، القاهرة، 
( كما في الفرض الذي يلزم فيه المشرع باتباع طريق معين لأحداث أثر قانوني، كما هو الأمر بنقل ملكية 9)

العقار، حيث إن هذه الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا عن طريق تسجيل عقد البيع في دائرة التسجيل 
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 :مفاوضا الالقوة القانونية لالتزام حسن النية في  -3-الفقرة

بما فيما الفترة السابقة على ن مبدأ حسن النية يميمن على العملية التعاقدية بكافة مراحلما، رأينا أ
دم التزامات حقيقية يتعين على كل منمما النموض بما وع ينتفاوضمالالتعاقد، فمو ينشئ بين 

القيمة  أو؟ وهل تختلف هذه القوة اتالالتزامالقيمة القانونية لمذه  أومخالفتما. ولكن ما هي القوة 
 بق أم لا؟سا يتفاوضبتنظيم  مفاوضاتالالقانونية في حال اقتران 

 :سابق يتفاوضغير مقترنة بتنظيم  مفاوضا التزام حسن النية في  -لاا أو 
على تقنينه في  مباشر يعمل أواب نص تشريعي صريح في ظل غي ،ن المبدأ العام لحسن النيةإ

 ، يفرض القانون بموجبه علىعاماً  واجباً  إلاَّ يشكل في الواقع لا العقد النمائي،  برامالفترة المممدة لإ
وجوب مراعاة ما يقتضيه هذا المبدأ من موجبات في التصرفات والمسلكيات  مفاوضعاتق كل طرف 

 .(1)مفاوضاتالالصادرة عنه خلال 
ه في جو من الثقة تفاوضيجري  نأ اقدالتع إلىانونية تفرض بوجه عام على كل ساع  فالقواعد الق

هو القاعدة الأساس التي يجب  تفاوضالامل و التع ن الاستقامة فيإ ، إذ(2)مانة والصدق والشفافيةوالأ
وذلك بغية حث ؛ (4)فمبدأ حسن النية يأتي في قلب مرحلة ما قبل التعاقد، (3)في ظلما تفاوضالن يتم أ
جبار  على البقاء ضمن الروح القانونية في تنفيذ واجباتمم ةيتفاوضالطراف العلاقة أ ، (5)هم على ذلكوا 

                                                                                                                                

لك المشتري الطريق الذي رسمه المشرع له كان حسن النية أما في حال تقصيره أو إهماله في المعنية. ف ذا ما س
ن كان حسن النية طبقاً للمعيار الشخصي أو الذاتي، ف ذا ما حصل وقام البائع  ذلك عُدَّ سيء النية موضوعياً، وا 

يع الأول، ف ن المشتري الثاني يفضل للعقار المعني ببيعه لمشتري اخر وقام بتسجيل البيع الأخير قبل تسجيل الب
على المشتري الأول، فالقاعدة السائدة في هذا الصدد تقضي بأن العبرة في المفاضلة بين المشترين ليست بتاريخ 
ن كان من الممكن زوال أثر التسجيل الثاني إذا ما تم إثبات صورية عقد  نما بتاريخ تسجيله، وا  انعقاد البيع وا 

. انظر للتفصيل: د. شمس الدين الوكيل، اثر الغش على الاسبقية في التسجيل، مجلة الحقوق، البيع الثاني مثلاً 
وما بعدها. وانظر: حكم  81وما بعدها، ص 21، ص6و1، العددان 1958جامعة الاسكندرية، السنة الثانية 

د. أنس عبد ا. أشار إليه:  28، رقم 2، مجموعة عمر، جزء1921يونيو سنة  1محكمة النقض المصرية في 
 .256الممدي فريحات، المرجع السابق، ص

 .182( د. جمال النكاس، المرجع السابق، ص1)
(2) J. Ghestin, Art. Prec,  p. 15-42 ; Mestre (J.) et Fages (B.) : De la rupture faulire de 

pour arlers, R.T.D. Civ, 2000, p. 105. 

 .181، المرجع السابق، ص1ج( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، 3)
(4) Vanwijck (M.) et Wery (P.): Le Processus de formation du contrat, commission 

université, Palais 2004, p. 84. 

(5) M. Espagnon, responsabilité civile, rupture brutale de pour parlers, manquement 

aux regles de bonna foidans les relation commercials. J.C.P.2003, p. 1830. 
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 ةيتفاوضالجراءات المرحلة كذب والخديعة، وأن يتم التحرك والسير في إالنية السيئة والوالابتعاد عن 
 .(1)هإبرامعلى العقد المقترح  الدائرة مفاوضاتالضمن المسلك المعتاد والسليم في 

 عدد إلىن معينين، هو واجب قانوني يشير يتفاوضمبين  ةمفاوضفالواجب العام قبل الدخول في 
طابع عام، فمو مفروض على  وذ يضاً صل التشريعي، وهو أمن قواعد السلوك والتصرف ذات الأ

قابلين  أويفترض بدوره طرفين معينين فمو  الالتزامما أ. (2)الكافة تجاه الكافة، وبصفة دائمة ومستمرة
قابل للتعيين من جمة  أومحل معين  أوومن كونه يأتي منصباً على موضوع  لى،أو للتعيين من جمة 

 .(3)تطابع مؤق ووهو ذ ،ثانية
غير  مفاوضاتبمناسبة الدخول في لحسن النية خلال بالواجب القانوني العام وعليه ف ن الإ

 ينتفاوضمالبين  ويرتب حقوقاً ، (4)التزامات من شأنه أن ينشأ تفاوضالمقترنة بتنظيم اتفاقي لمرحلة 
 خلال(.، ومن تضرر منمما من جراء هذا الإخل منمما بواجبات حسن النية)مَنْ أ

، وهو تفاوضالالناشئة عن الدخول في  اتالالتزامهم من أ مفاوضاتالتزام حسن النية في ال د  ويع
لأن كل طرف يتوقع من الآخر أن تكون نيته حسنة  وذلك، (5)التزام حقيقي بكل ما للكلمة من معنى

 قروناً ه مع الطرف الآخر سيكون متفاوضن ، بحيث لو كان أحدهما يعلم بأتفاوضالونزيمة في إدارة 
دائن ومدين ومحل يرد عليه، فكل  الالتزامن لمذا كما أ، (6)معه تفاوضالقدم على بسوء نية لما أ

 مزدوجاً  أو تبادلياً  يعد التزاماً  الالتزامن هذا الوقت نفسه. أي إ ودائن في الالتزاممدين بمذا  تفاوضم

                                           

د. أمية حسن علوان، ملاحظات حول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية قبل التعاقدية عن قطع  (1)
المفاوضات، تقرير مقدم إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معمد قانون 

 .68، ص1991يناير  1-6رة، الأعمال الدولي، القاه
J. Schmidit, La période précontractuelle, Art. préc, p. 548. 

( مثاله واجب عدم الأضرار بالغير ف نه لا يوجد دائن محدد ولا مدين محدد به ولا يعد منشأ لأي عقد شخصي 2)
 قله بالحوالة أو بالميراث.ولا ينقضي بالتقادم أو بالمقاصة أو بالوفاء كما لا يجوز التنازل عنه أو ن

 .526( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
. وأيضاً: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية 692مرجع السابق، صال( د. رجب كريم، 4)

جامعة القاهرة، العدد الدولية في القانون المصري والانجليزي، مجلة اتحاد الجامعات العربية، كلية الحقوق، 
 .825. وأيضاً: د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص118، ص1992الرابع، أكتوبر 

، دراسة في القانونين المصري والفرنسي، القاهرة، تفاوضالمسؤولية المدنية في مرحلة ال ،( د. محمد حسام لطفي5)
 المراجع التي أشار إليما في المامش.و ، 692. رجب كريم، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د692، ص1995

 .692( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص6)
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وهو يلزم الطرف الآخر،  حدهما ما يلقيه على عاتقى عاتق كل من الطرفين، يلقي على أيقع عل
 .(1)بالامتناع عن عمل أوبالقيام بعمل  تفاوضمال

مانة جادة حسن النية ومباد  الأه بمراعاة إبرامالعقد المنشود  كان التزام طرفي ما إذا ف نه ومن ثمَّ 
 اً نيقانو  اً واجب–على ذلك العقد، يجد مصدره في القواعد القانونية  تفاوضالوالنزاهة والثقة في مرحلة 

 أوحظر إتيان أي تصرف  أويتمثل بالامتناع  سلبياً  التزاماً  مفاوضيضع على عاتق كل  ف نه -اً عام
على خلاف ما يراه بعض –. وليس هناك ما يمنع ةيتفاوضالخلال بالعملية سلوك يكون من شأنه الإ

ية أخرى على ابإيجم في مراعاة حسن النية التزامات ن يفرض الواجب القانوني العامن أ -(2)الفقه
برامغايتما و  مفاوضاتاللمطلوب ببلوغ المدف ا إلىة، من أجل الوصول تفاوضمال الأطرافعاتق   ا 

 .(3)العقد النمائي
 :سابق يتفاوضمقترنة بتنظيم  مفاوضا التزام حسن النية في  -اا ثاني

 هذا الاتفاقهمية وجود مثل في شأن صفقة معينة، ف ن أ مفاوضاتلل تفاق المنظمالا ما في حالةأ
ن  حدهما. لذلك فأ أوامات ومحظورات على عاتق الطرفين تظمر فيما يتضمنه من التز  تهوقيم
 بحسن النية، ويضفي عليه قدراً  الالتزام ن يوسع ويدعم ويقويالمقترن بتنظيم سابق من شأنه أ تفاوضال

غير  تفاوضالحال الجارية بين الطرفين، على غير  مفاوضاتالجبار والجدية في من الإ كبيراً 
يد ما يعلم على وجه التحد يتفاوضالتفاق ن كل طرف من أطراف الاإذ إ، (4)المصحوب باتفاق سابق

 مفاوضاتلية لعاأكثر ف ل ضماناً شكِّ ، مما يُ وسيرها مفاوضاتالله وما عليه من واجبات في إدارة 
صف الخطأ عند قيام سوء النية ضفاء و جعل إمكانية إ إلىيؤدي العقد. كما  إبرامويسمل مممة  (5)جادة

                                           

ز وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 628وص 621( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص1)
ابق، ص . وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع الس616في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضال

 .695-692ص
بحسن نية يعد التزاماً بالامتناع عن عمل، يقتضي من الأطراف  تفاوض( الذي يرى أن ))الالتزام القانوني بال2)

تدخلًا سلبياً فقط، ولا يتطلب منمم سوى الامتناع عن الإتيان بأي عمل يتنافى مع حسن النية كقاعدة للسلوك. 
، 1998م الاتفاقي للمفاوضات العقدية، دار النمضة العربية، القاهرة، انظر: د. محمد حسين عبد العال، التنظي

في عقد  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال92. وأيضاً: د. محمد دسوقي، المرجع السابق، ص111ص
 .199الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص

 ها.وما بعد 512( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .52( د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص4)

P. Jourdain, rapport préc, p. 130 ets 

 .199-198 المعلوماتية، المرجع السابق، ص في عقد الميكنة تفاوض( د. محمد قاسم مراحل ال5)
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طار خارج إ تفاوضالقريره، مما لو كان ت إلى كثر ميلاً أيسر، ويكون القاضي أ اتالالتزام في تنفيذ هذه
 .(1)الاتفاق المسبق

على العقد  تفاوضالب الالتزامالمبرم بين الطرفين تحويل  تفاوضالن من شأن اتفاق ف  وعليه
التزام  إلىعام يتجرد من الطبيعة العقدية،  لنية، من واجب قانونيلما يوجبه حسن ا طبقاً  ،المقترح

في حال تمت مخالفته، وهو ما من  ةعقديالمسؤولية لل ساساً ملزمة توفر أمحدد يكتسب صفة عقدية 
على العقد ليس مجرد مرحلة يتم فيما  تفاوضالجعل أن يو ، (2)كبر في تحقيقهه أن يضمن عناية أشأن

نمار وتبادل الآراء والمقترحات بين أطرافما، و نظالاستماع لوجمات ال مرحلة تسودها النزاهة والجدية  ا 
برامفي سبيل تحقيق مقصدها الرئيس و  والموضوعية  .(3)العقد ا 

المباشر  اجد مصدرهتي ت، الةيتفاوضالحسن النية في المرحلة ات ن التزامف  وفي جميع الأحوال،
الناشئة  اتالالتزامتنفيذ جب و يللحال الذي  وفقاً  اتنفيذهجب ي، تفاوضالفاق السابق على بدء في الات

. بمعنى (4)بصيغتما القديمة ( من القانون المدني الفرنسي1112للمادة ) وفقاً  عن العقد النمائي عموماً 
 اتالالتزامأي أن يتم تفسير ، (5)ن يتم تنفيذ اتفاق الطرفين بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيةأ

ومتابعته  تفاوضالارة دإ فيعلى ضوء الواجب العام  تفاوضالية والسلبية( في اتفاق الإيجاب)التفصيلية 
 مانة.بحسن نية وأ

 :مفاوضا الاللبيعة القانونية لالتزام حسن النية في  -1-الفقرة

ة بالمعنى الفني في مرحل حقيقياً  بالمبدأ العام لحسن النية يعد التزاماً  الالتزامن رأينا فيما سبق أ
ن حسن النية يدخل بالضرورة في تقدير . حيث إينتفاوضمالفيما بين  ، ويرتب حقوقاً مفاوضاتال

م سابق أ تفاوضمقترنة بتنظيم  مفاوضاتالكانت هذه أعلى العقد، سواء  مفاوضاتالالطرفين عند بدء 
 غير مقترنة بذلك.

جب المبدأ العام المفروضة بمو  أوالناتجة  اتالالتزامحول طبيعة يكون م ل في هذا المقااؤ الس إنَّ 
 عناية؟ وهل يختلف وصفمان بعضما هو التزام ببذل التزام بتحقيق نتيجة؟ أم أ هي دائماً ألحسن النية، 

                                           

د. محمد قاسم . وأيضاً: 175التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، المرجع السابق، ص( د. محمد عبد العال، 1)

 .198في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص ضمراحل التفاو
F. Labarthe, op. cit., n° 255, p. 162; p. Jourdain, rapport prec, p.130 

 .118( د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص2)
F. Labarthe, op. cit., n° 255, p. 162; p. Jourdain, rapport prec, p.130. 

 .615في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال3)
 .611في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال4)

J. Schmidit, op. cit., n° 380, p. 206; F. Terre et Ph. Simler et Y. Lwquette, op. cit., n° 

177, p. 168. 

والمادة  ،( من القانون المدني المصري128/1( من القانون المدني السوري، والمادة )129/1( انظر المادة )5)
 .( من قانون الموجبات والعقود اللبناني661)
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كانت  نوهل هذه الأخيرة تختلف طبيعتما إية؟ إيجابكانت التزامات  ومات سلبية؟ أكانت التزا ما إذا
م تفرض بذل عناية في شأن عمل منوط بالمدين أ تفرض واجبات محددة توجب تحقيق نتائج محددة؟

 القيام به؟
 :ولاا التزام ببذ  لناية أ تفاوضالة في التزام حسن الني -لاا أو 

عنما من مقتضيات  أوما ينش ،قبل التعاقدية مفاوضاتالبمبدأ حسن النية في مرحلة  الالتزامن إ
 .(1)بتحقيق نتيجة التزاماً بذل عناية، وليس ب أوبوسيلة  يشكل من حيث طبيعته التزاماً 

 دائناً  مفاوضن التزام مبدأ حسن النية هو التزام تبادلي على نحو يكون فيه كل طرف والحقيقة أ
، بحيث يتعين على كل منمما واجب احترامه، والنموض به تحت طائلة تبعة الالتزامبمذا  ومديناً 

في مرحلة ما قبل  ساسياً وأ جوهرياً  عد التزاماً وما يفرضه من واجبات ي الالتزامن هذا كما أ، (2)المسؤولية
 لا تستقيم ولا تحقق غايتما المطلوبة ما لم يتم مراعاته فيما. مفاوضاتالن أ بحسبان، (3)التعاقد
ذاو  ي التعامل مع مانة ونزاهة وثقة فوما يقتضيه من أ ،العام لحسن النيةبالمبدأ  الالتزامكان  ا 

لا  ف نه، ةيتفاوضالالدخول في المرحلة  ة بمجرد اتفاقمما علىوضتفامال الأطرافالغير، يفرض على 
تفاق يكون من يث يبطل كل اح استبعادها، أويصح الاتفاق على الإعفاء من واجبات حسن النية 

وفق  ،( من القانون المدني1112في المادة ) كد عليه المشرع الفرنسي صراحةً وهو ما أ، (4)شأنه ذلك
                                           

 .55( د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص1)
R. Desgoros, La bonne foidans le droit des contrats, th. Paris II, 1992. P.134 ets. P. 

168 

. وأيضاً: د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات 219( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص2)
 ،6111العقود الدولية، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة الحادية عشرة، العدد الأول، يناير 

 .81ص
 .22وأيضاً: د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .68أمية علوان، المرجع السابق، ص ( د.3)
ا يصدر مَّ ع المسؤولية التعاقديةعدم الإعفاء من ( مدني سوري، بشأن 618/6( راجع في تطبيقات ذلك المادة )4)

( مدني 618/1التزاماته. والمادة )من غش أو خطأ جسيم من المدين أو من تابعيه الذين يستخدممم في تنفيذ 
( مدني 211/1بشأن بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل غير المشروع. والمادة )و سوري، 
بشأن بطلان كل شرط مسقط للضمان في شأن استحقاق المبيع للغير نتيجة اخفاء البائع لحق الأجنبي و سوري، 

ص بطلان الشرط المسقط لضمان العيب الخفي الذي تعمد البائع ( مدني سوري بخصو 261عليه. والمادة )
ما ورد بقانون لعام تطبيقات موجبات حسن النية بالنظام اتعل ق إخفاءه غشاً منه. وراجع في ذات الاتجاه من 
( منه التي قررت بطلان كل 9، خاصة المادة )6115لعام  12حماية المستملك ومنع الاحتكار السوري رقم 

د في عقد أو وثيقة أو مستندات أو أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتعاقد مع مستملك إذا كان من شأن هذا شرط ير 
-8-2-5-1الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من التزاماته الواردة النص عليما في القانون، والمواد )

حق المستملك في الكفالة، وفي منه بخصوص بطلان كل شرط عقدي يتعارض مع  61( وبالأخص المادة 8-9
(. وراجع كذلك ما كان وارداً في قانون المنافسة ومنع الاحتكار 11-9-8-8-2-2-1لائحته التنفيذية المواد )

( منه بخصوص بطلان كل شرط وارد بعقد الترخيص لاستعمال 5وخاصةً المادة ) 6118لعام  6السوري رقم 
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بمبدأ حسن النية في  الالتزام، حيث جعل المشرع الفرنسي واجب 11/6/6112في التعديلات الصادرة 
 أويصح معه لأي طرف استبعاده بالنظام العام. مما لا  لمذه المادة مرتبطاً  طبقاً  مفاوضاتالمرحلة 

 .(1)عفاء منهاقه ومداه، ويبطل الاتفاق على الإالتضييق من نط
ع على عاتق يق ف نهما يدعيه، لذلك  إثباتلخطأ عبء للمباد  العامة ف ن على من يدعي ا ووفقاً 

خطأ الطرف الآخر الذي لم ينفذ التزامه، وتنكر لموجب حسن النية  إثباتالمتضرر عبء  مفاوضال
  ثباتفي عن نفسه الخطأ بن ينعليه أ ىالمدع مفاوض. ويستطيع الهمالاً إ أو سواء كان عمدياً 

 مفاوضن الولا شك أ، (2)تنفيذ التزامه ما يوجبه حسن النية نه بذل فيالدليل على أ إقامةالعكس، أي 
غير الجارية بطريقة تعسفية  مفاوضاتالنسحاب من الا أومعتاد يبتعد في مسلكه عن العدول ال

 وغير جدية. هواء شخصية غير مشروعةأ أوعرقلة سيرها وتقدمما لمجرد أسباب  أومشروعة 
ن ظلت المبدأ ا  اعدة مفادها أن الحرية العقدية و ق لىا عاستقر  (4)والقضاء الفرنسي (3)فالفقه

الانسحاب المفاجئ في هذه  أوعلى العقد المنشود، ف ن القطع  تفاوضاللة المسيطر والحاكم لمرح
 توفّرالبحث في مدى  إلىمن دون قيام الحاجة وبصورة تعسفية تحكمية تنعقد به المسؤولية،  ،المرحلة
كده المشرع لديه سوء النية. وهذا ما أ توفّرين ع، على نحو يكفي أند من قام بالقطضرار عنية الإ

ي تعطي الت، 11/6/6112في ( من القانون المدني المعدَّل 1116)في المادة لاحقاً الفرنسي 
قبل التعاقدية وعدم مواصلتما طالما روعيت مقتضيات  مفاوضاتالة حرية قطع تفاوضمال الأطراف

 خطأ خلال هذه المرحلة. رتكبمبدأ حسن النية، ولم يُ 
 :بتحقيق نتيجة التزام حسن النية التزاماا  لد  حالا   -ثانياا 

 أوى التعاقد هو التزام ببذل عناية حسن النية في الفترة السابقة عل كان الأصل أن التزام مبدأ إذا
 الالتزامفيما هذا لب قد يواجه التزام حسن النية بعض الفروض والحالات التي ينق حياناً بوسيلة، إلا أنه أ

 .بتحقيق نتيجةالتزام  إلى
                                                                                                                                

-111خاصة المواد ) 6118لعام  11وكذلك قانون التجارة السوري رقم الملكية الفكرية يعيق نقل التكنولوجيا، 
بخصوص بطلان الشروط القاضية ب عفاء الناقل من المسؤولية عن الملاك أو الأضرار  ( منه122-151

 الجسدية.
هذا على العقود بحسن نية. يعد   تفاوض( من القانون الفرنسي الجديد على أنه: ))يجب ال1112( تنص المادة )1)

الحكم من النظام العام((. د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، المرجع السابق، 
 .69ص

 .52( د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص2)
(3) F.Terre et Ph. Simlerb et Y. Lequett, op. cit., n° 177, p. 168 ; Ph. Tourneau, op. cit., 

pp. 20-21 ; J. Ghestin, art. prec, n3, p.15 ; M. Vanwijck et p. wert, op. cit., n° 3, p.80. 

(4) Civ, 1,3 Oct, 1972m bull, n 491. P. 359-Civ, 12 Avr, 1976, B,11,n 122; Riom. 3 em 

1 ch, 10-6-1992, Rev-Tr-Dr, civ-1993, p 343 ; Cass. Com, 26 November 2003, Bull 

civ IV no 186 (Manoukian). 

 .555د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
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مم في تحديد طبيعته، من حيث كونه الذي يفرضه مبدأ حسن النية يس الالتزامأن طبيعة ولا شك 
، فكل ما ة أيضاً طبيعهذه الفي تحديد  ماً مم بذل عناية. ويلعب العرف دوراً ب أوبتحقيق نتيجة  التزاماً 

 .(1)بتحقيق نتيجة ل يعد التزاماً بالامتناع عن عم اتالالتزامهو من 
، (2)تطبيقه بصدد الاتفاقات التي تتضمن التزامات جزئية محددة تفصيلاً  الالتزامويجد مثل هذا 
مور التكنولوجية والفنية رية حول الدراسات والمعلومات والأفيما يتعلق بالتزام الس كما هو الشأن مثلاً 

، مفاوضاتاللأغراض  تفاوضمالما التي يحصل علي ،تفاوضالالمتصلة بموضوع العقد محل عملية 
برامو  على  الحصرية الذي بمقتضاه يحظر أوبشرط القصر  الالتزام أو، (3)العقد الذي يأمله الطرفان ا 

الذي بشأن الموضوع ذاته ، و ذاته الوقتموازية مع الغير، وفي  مفاوضاتجراء ة إتفاوضمال الأطراف
ن كان حظر إجراء الدا تفاوضال لعملية يشكل محوراً   إلىموازية يحتاج  مفاوضاتئرة بين الطرفين، وا 

 .(4)مفاوضاتعليه في الاتفاق المنظم لل شرط خاص وصريح ينص
 الالتزامما كان  إذاأي  ؛لحالات السابقةا أوتحقق مثل هذه الفروض نه في حال أعلى ذلك  يترتَّب

على العقد لا يتخذ صورة  تفاوضالية في عملية حسن الن هو التزام بالامتناع عن عمل، ف ن التزام مبدأ
نما، و التفصيلي المحدد على عاتق الطرفين معاً  الالتزامتبادلية، على نحو لا يقع فيه هذا  يقع هنا  ا 

قامت لا الذي يقع عليه واجب النموض به، وا   الآخر مفاوضين فقط لصالح المفاوضحد التق أعلى عا
 مسؤوليته.

ذاو  بالقيام بعمل،  الالتزامن ، ف بتحقيق نتيجة التزاماً  الامتناع عن عمل، يعد  ب الالتزامما كان  ا 
 ببذل عناية. صل التزاماً بجدية واستقامة يكون في الأ مفاوضاتالدارة ا  و 

العرف  أوبتحقيق نتيجة، حيث يحدد القانون تكون  اتالالتزامن بعض هذا لا يمنع بالطبع من أ
ل فيه تمثِّ  على نحو   ،الأطرافعلى عاتق  اتالالتزاممن خلال فرض  يتعين بلوغه ن هدفاً المتعاقدو  أو

مر واجب رف والعادات السائدة في كل ممنة أبحسب الع أومن منظور المتعاقدين  اتالالتزامهذه 
، وكذلك تبصير  هعنفو أ المبيع قيمة العيوب التي تنقص كشف عنطار والخالحدوث. شأن الأ

                                           

 .552( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
وما بعدها. وأيضاً: د.  615في عقد الميكنة المعلوماتية، مرجع، سابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال2)

وما بعدها.  28وما بعدها. وأيضاً: د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص 59محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص
 وما بعدها.  195وأيضاً: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص

( من 52والمادة ) 6116( لعام 18( من قانون براءات الاختراع السوري رقم )21( انظر بمذا الإطار المادة )3)
بخصوص جواز إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل  6118( لعام 8السوري رقم )قانون العلامات الفارقة 

( من قانون التجارة المصري، 81من شأنه أن يحط من قيمة الاختراع أو العلامة الفارقة، وراجع أيضاً المادة )
سينات التي تدخل بشأن التزام المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليما، وعلى سرية التح

 عليما. والتزام المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلما المستورد وينقلما إليه.
(4) M. Lonel et Y. Trochon, op. cit., p. 16 
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علامه بالمواصفات  ه بطبيعة ما يقدم عليه ، بقصد تنوير رضاوالخصائص الأساسية للمبيعالمشتري وا 
 .ورضاه بمضمونه من تعاقد
بتحقيق نتيجة على ما يفرض عليه  الالتزامضفاء صفة في إ م  مم دور   مفاوضلصفة الممنية لللو 

 مثلاً  6115( لعام 12رقم ) ( من قانون حماية المستملك السوري19من واجبات محددة، فالمادة )
تفرض أن يكون المنتج مطابقاً ومحققاً للمواصفات القياسية السورية... وأن يتم الإعلان عن مواصفاته 

مداد المستملك بالمعلومات الصحيحة عن ( منه تفرض إ66). والمادة وخصائصه وشروط استعماله
بطلت منه أ( 9والمادة ) .هتضليل أو المستملك خداع إلىما يؤدي طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب 

 .(1)المقررة في هذا القانون اتالالتزامبدورها كل شرط يعفي من 
بقة مر من تحديد الطبيعة القانونية للالتزام بالمبدأ العام لحسن النية في الفترة الساكان الأ وأياً 

ضاع أو ير متضمن غ تفاوضالكان الاتفاق السابق على بدء أي سواء أ-على انعقاد العقد المنشود، 
ف ن أمر وصول أطراف العلاقة  -ضاع والتزامات جزئية محددةو لأ كان متضمناً  م، أتفاوضة للمعين
عليه، يقبع خارج  تفاوضاليتم العقد الذي  عناصرو  موضوععلى  بات اتفاق نمائي إلى ةيتفاوضال

 .(2)تفاوضالبمبدأ حسن النية في مرحلة  الالتزامنطاق 
ل ببذ التزاماً  كونهفي  صلاً أساسه أ -حسن النية لمبدأ طبقاً – تفاوضالبمواصلة  الالتزامويجد 

حد أ تعد  التي  تفاوضالإذ إن حرية  (3)لحظة قيام العقد المقترح إلىعناية، ولا يعني ضرورة التوصل 
المممدة للتعاقد،  ةيتفاوضالساسي الذي يحكم المرحلة الحرية التعاقدية، هي المبدأ الأ مظاهر

في الانسحاب من  يملك حقاً  تفاوضمفكل ، (4)عليه استثناءً  وضاتمفاالوالمسؤولية عن قطع 
 مسوغ مشروع. إلىطالما أنه استند في انسحابه  ةمفاوضال

في المرحلة  ن يتمثل جزاء الطرف الرافض للاستمرارأ صلاً ك ف ن جممور الفقه لا يتصور ألذل
ن يقوم حكم أ أوبيل التعويض العيني، طرفيه على سحد عن إرادة أ رغماً  العقد قائماً في عدِّ  ةيتفاوضال

نماي مقام الاتفاق على هذا العقد، و القاض  (5)ن يكتفي بالحكم بالتعويض النقدييتعين على القاضي أ ا 

                                           

( من قانون التجارة 82المادة )( من قانون حماية المستملك المصري، و 11-2-1( راجع في السياق ذاته المواد )1)
حيث حددت ما يجب أن يشتمل عليه عقد نقل التكنولوجيا من بيانات )بيان عناصر المعرفة وتوابعما، المصري، 

وراجع أيضاً بشأن التزامات المورد من القانون ذاته المادتين  ودراسات الجدوى، والتعليمات، والتصميمات...(.
 (.81و 81( وبشأن التزامات المستورد المادتين )88و 88)

 .622الجمال، المرجع السابق، ص ( د. مصطفى2)
 .55( د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص3)

M. Lonel et Y. torchon, op. cit., p. 16 ; M. Vanwijck et p. wery, op. cit., n° 3, p.80. 

، 1988امعة القاهرة، ( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، مطبعة ج4)
 .121ص

 ( وهو ما سيكون لاحقاً موضوعاً لدراسة تفصيلية.5)
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 :تفاوضالالمللب الثاني: مقتضيا  حسن النية في مرحلة 

. هذه وضتفاالما مبدأ حسن النية في مرحلة يالتي يقتض اتالالتزامأبرز في هذا المطلب بين ن
العقد  إبرام إلىوتسميل مممة الطرفين في الوصول  ةيتفاوضالتأمين العملية إلى التي تسعى  اتالالتزام
 النمائي.
المراكز العقدية للمتعاقدين، عن طريق حماية  إلىفي إعادة التوازن  ي  رئيس دور   اتالالتزاممذه لو 

ما يطلبه  أوفة المعلومات الجوهرية للتعاقد، بكا تفاوضمالعلام ، من خلال إ هوتنوير الرضا التعاقدي 
ي مرحلة ف تماالإرادة وجدي . وعن طريق تأمين سلامةضافية لتحديد موقفه من التعاقدمن معلومات إ

 أوطعه حتى نمايته، وعدم ق تفاوضالبمواصلة السير في  تفاوضالطراف لزام أإ، من خلال تفاوضال
السرية حيال المعلومات  تفاوضماللزام إه. وعن طريق سوغتية ومشروعة لا لأسباب جدِّ العدول عنه إ

مالما للحساب الشخصي، استع أو، وعدم كشفما للغير تفاوضالملية ثناء عوالأسرار التي طرحت في أ
 إلىي الوصول ف تفاوضالويقربمما من تحقيق الغاية المنشودة من  تفاوضالطراف مممة أ مما يسمل
 ه.إبراممحطة 
 :تفاوضالم الجدية في التزا -4-الفقرة

 إبراممع وجود نية حقيقية في  تفاوضالالدخول في عملية  تفاوضاليقصد بالتزام الجدية في 
تي ال أوتلك التي تستمدف التجسس،  من أبرز صور عدم الجديةاتفاق، و  إلىوالتوصل  (1)العقد

في ير جادة بعد المضي نية غ إلىعاقة، وقد تكون النية جادة في البداية لكنما تتحول تستمدف الإ
 لمدة معينة. تفاوضالعملية 

 :الآتيةصور أخذ عدم الجدية التويمكن أن 
 لدم الجدية التي تستهدف التجسس: -لاا أو 

، مفاوضاتال ءعند بدفي إبرام العقد  ة حقيقية لدى أحد الطرفينيقصد بعدم الجدية عدم وجود ني
معه،  تفاوضممنما معرفة الأسرار الصناعية لل رات كأن يقصدو اوسيلة للمن تفاوضالبحيث يجعل من 

عقود توزيع  براملإ مفاوضاتالدعاية لمنتجاته من خلال دعوة بعض الشركات للدخول معه في  أو
، ومن ذلك مفاوضاتالنحاء البلاد، وبعد أن يتأكد من تحقيق غرضه ينسحب من منتجاته في جميع أ

وظروف منافسيما،  معرفة مستوى الأسعار وضاتمفاال فيأن تستمدف شركة ما من الدخول  أيضاً 
 مفاوضاتبالفقماء بعض ، وهذا ما يسميه مفاوضاتالب من وما أن يتحقق هدفما في ذلك تنسح

 .(2)التجسس
 

                                           

 .126( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
 .221د. رجب كريم عبد الله. المرجع السابق، ص( 2)
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 لاقة:دية التي تستهدف الإلدم الج -ثانياا 

ت حتى يفوِّ  تفاوضالالآخر بعملية  تفاوضمالإشغال  إلىعدم الجدية في هذه الصورة تمدف 
لغيره،  أو غير، وذلك لتحقيق مصلحة شخصية لهما مع الإبرامليه صفقة مربحة، كان على وشك ع

ات على مجرى ب ثارة عقبات وصعوب أوبمجرد تحقق قصده السيء،  مفاوضاتالبحيث يقوم بقطع 
الانسحاب، في وقت  إلىتدفع بالطرف الآخر ، (1)سعار بطريقة جائرةالأ أو، مثل رفع الأثمان تفاوضال

 أواتخاذ سلوك استفزازي  أوالعقد النمائي،  إبرام إلىفضاء على وشك الإ مفاوضاتالفيه كانت 
الانسحاب من  إلىمتكافئة، مما يدفعه غير  مفاوضاتالاستعلاء ب شعار الطرف الآخر أنه داخل في 

نمائما قبل تحقيق هدفما مفاوضاتال  مفاوضات)الفقماء بعض وتسمى هذه الحالات لدى ، (2)وا 
 .(3)(الإعاقة
 لدم الجدية المتمث  بالهز : -ثالثاا 

أن  (4)الفقماء بعضلصور الأخرى لعدم الجدية. ويرى الصادرة على وجه المزل من ا الإرادةتعد  
 ،الظاهرة، في حال كان الطرف الآخر غير عالم الإرادةالمازلة كافية لانعقاد العقد طبقاً لنظرية  الإرادة

 على سبيل المزل. إليهأن التعبير الذي وجه ع أن يعلم بلم يستط أو
 ،انعقاد العقد إلى -أي المازلة-غير الجدية  الإرادة تثنائية تؤدينه في بعض الحالات الاسأ كما

الحديث الشريف ))ثلاثة جدهن  إلىولو أن الطرف المقابل كان على علم بأنما هازلة، وذلك استناداً 
وفي هذا تأكيد على وجوب التزام الجدية المتناهية في هذه  ،اق((جد وهزلمن جد، الزواج والطلاق والعت

لا تكون موضعاً للاستخفاف من قبل  وذلك حتى ،المسائل نظراً لخطورتما في الحياة الاجتماعية
 .(5)الناس
 لدم الجدية اللارئة: -رابعاا 

ستحالة ا ينتفاوضمالعند بدايتما جدية، ولكن يتضح لأحد  مفاوضاتالن تكون وقد يحدث أ
حاء الطرف الآخر يمع إ ،عن ذلك رغماً  تفاوضالنه يستمر في أإلا اتفاق يرضيه،  إلىالتوصل 

ية طارئة. ويستوي في جد ليست إلا أنماهذا أيضاً نوع من عدم الجدية اتفاق، و  إلىباحتمال التوصل 
، مفاوضاتالثناء سير أفي أنه طرأ عليما بعد ذلك  أو، تفاوضالمنذ بداية  ن يكون قائماً عدم الجدية أ

                                           

ريحات، المرجع ( يضع البعض هذا الالتزام ضمن إطار التزام التعاون أثناء المفاوضات. د. أنس عبد الممدي ف1)
 وما بعدها. 288السابق، ص

 .191( د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، ص2)
 .221د. رجب كريم عبد الله. المرجع السابق، ص( 3)
 .1المامش رقم  98( د. إسماعيل غانم، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص4)
 .5المامش رقم  121ن، المرجع السابق، صد. شيرزاد عزيز سليما( 5)
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ومستوجباً  المقابل تفاوضمالبمعيار الثقة المشروعة المتولدة لدى  خلالاً إ ففي كلتا الحالتين يعد  
 .(1)للمسؤولية
، ما عدا القانون تفاوضالالتزام الجدية في  إلىشارة من الإ اللاتينية نظمةأغلب الأ خلتوقد 

، تفاوضالا يتعلق بالتعويض عن عدم الجدية في المدني الألماني الذي يحتوي على نص خاص فيم
ي لعدم الجدية( ( )أ118للمادة ) طبقاً  باطلاً  الإرادةعلان كان إ إذا( منه: ))166حيث نصت المادة )

 .(2)...((إليه... التزم صاحب الإعلان بتعويض من وجه 
المسؤولية المدنية من  لترتيب عدم الجدية سبباً لا ترى في  الأنظمة الانجلوسكسونيةن بالمقابل ف 

لم تكن ، و تفاوضعملية الدخول في  إلىالطرف الآخر  الأطرافأحد  ادع إذاولكن ، (3)حيث المبدأ
 .(4)ويقرر التعويض بصدده، عملًا غير شريف ي عقد معه، فمذا يعد  أ إبراملديه نية 

، فكل قانونياً  ثراً أ مفاوضاتاللا يرتب في الأصل على أن القانون  (5)من جانبه يرى الفقه
قد يرتب  مفاوضاتالل عن في الوقت الذي يريد، غير أن العدو  مفاوضاتالحر في قطع  تفاوضم

 أواً في الدخول فيما، لم يكن جاد مفاوضاتال عَ طَ أن من قَ  ثبت مثلاً   ذااقترن بخطأ، ف إذامسؤولية 
استمر  أوصفقة رابحة، وات فعلى ذلك  ترتَّببالعدول في الوقت المناسب، و  ولكن لم يخطر كان جاداً 

 .(6)الحق في المطالبة بالتعويضلطرف الآخر كان ل، مع عدم وجود نية للتعاقد مفاوضاتالفي 
التعويض لأن: النقض فيما حكمة ففي قضية شميرة طرحت أمام المحاكم المصرية قررت م

يتما من عقد الشركة مع ن تبلغ غايقصد أ بداً ولم يكن أ مفاوضاتالفي هذه  ))..الطاعن لم يكن جاداً 
خير برغبته في تكوين الشركة لمجرد الحصول على فكرة المشروع هم الأأو المطعون ضده بل 

ن تقوم بتنفيذ المشروع شركة يكونما للازمة للمصنع لدرايته بذلك على أواستخدامه في اختيار الآلات ا
 فعلاً  وهو ما تمَّ  ،يب كبيرالطاعن مع  خرين ممن يقبلون المساهمة معه في رأسمال الشركة بنص

وذلك بخلاف الطاعن  ،س المالع الأستاذ الذي ساهم بحق النصف في رأالشركة ممن قبل بتكوينه 

                                           

 .122( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
 .122( أشار إلى ذلك: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص2)

)3  ( Walford v Miles [1992] 2 AC 128 

(4) Roy Goode. The concept of good faith in English Law, p. The same 

. راجع أيضاً د. عبد 618. مصادر الالتزام المرجع السابق ص 1د. عبد الرزاق أحمد السنموري، الوسيط ج( 5)
. مصادر الالتزام المجلد الثاني المرجع السابق 1الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ج

الموجبات المدنية المرجع السابق  العقد مع مقدمة في 1ود. مصطفى العوجي القانون المدني ج 595ص
 .121ص

 .111السابق، صالمرجع جاك جستان،  ( 6)
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كل أموال الشركة والربع كذلك الذي كان يريد أن يشترك بعمله فحسب، ومع ذلك يكون له الربع في 
 .(1)رباحما ...((في أ
 :تفاوضالبالاستمرار في  الالتزام -2-الفقرة

بمعنى  خر  أو ،العقد إبرامبمجرد التعبير عن النية في  مفاوضاتالبالاستمرار في  الالتزامينشأ 
ف ، واستجابة الطر الأطراف، وهذا قد يكون بمبادرة من قبل أحد تفاوضال إلىبمجرد توجيه الدعوة 

رة ة التحكيم بغرفة التجاالتعاقد، وقد أشارت محكم إلىهذه الدعوة  إلى أوهذه المبادرة،  إلىالمقابل 
يرتب تعمداً تعاقدياً  تفاوضالن الاتفاق على في أحد قراراتما، حين قالت إ الالتزامهذا  إلىالدولية 
 .(2)والاستمرار فيه تفاوضالبمتابعة 

هو في الأصل التزام ببذل عناية، ولا يعني ضرورة  تفاوضالأن الاستمرار ب (3)الفقماء بعضويرى 
في بعض الأحيان التزاماً بنتيجة، ويتبدى ذلك في حالة الاتفاق  العقد، ولكن قد يعد   امإبر  إلىالتوصل 

التفصيلية، لاتفاق لاحق، إذ إن  أو لنمائي، وترك المسائل الثانويةعلى المسائل الأساسية في العقد ا
  ذاالمعلقة. ف أوة حول تلك المسائل الباقي تفاوضالمشروع العقد النمائي يستلزم الاستمرار في اكتمال 

اتفاق بشأنما،  إلى تفاوضاللو لم يصل طرفا العقد النمائي منعقداً حتى  عدِّ  إلى الأطرافاتجمت نية 
 .(4)صل العام في أنه التزام ببذل عنايةتعلق بالتزام بنتيجة، على عكس الأأصبح الأمر ي

قد  أوة، تفاوضمال الأطرافعن اتفاق صريح بين  ناشئاً  تفاوضالوقد يكون الاستمرار في 
اتفاقاً ضمنياً قد أبرم أن  إلىاء الفرنسي في هذا الشأن ، وقد ذهب القضتفاوضاليستخلص من ظروف 

في قضية تتلخص  ، وجاء ذلكمفاوضاتالبالاستمرار في  الالتزام، موضوعه ةمفاوضالبين طرفي 
اءً على ذلك أرسل العامل نعامل للتعاقد معما، وب إلىدعوة أرسلت  إحدى الشركات وقائعما في أنَّ 

ن الشركة قطعت ألا عقد التأمين، إ إبرامعقد العمل،  إبرامالشركة، وكان يجب قبل  إلىه إيجاب
 الالتزامخلال بالمحكمة بأن الشركة مسؤولة عن الإوحكمت  ،، وتعاقدت مع عامل غيرهةمفاوضال

 .(5)مفاوضاتالفي بالاستمرار 
على  تفاوضالمذا الاتفاق بحالات إرجاء لستدلال الا إمكانية إلى (6)الفقماءبعض ويذهب 

لذوي  أوللغير،  أو لاحقة مفاوضاتبحالات ترك تحديد الثمن ل أوالتفصيلية،  أوعناصر العقد الثانوية 
                                           

عن د. محمد  ، نقلاً 62، رقم 186، ص18، مع أحكام النقض،  س68/11/1922( نقض مدني مصري في 1)
 .6المامش رقم  98-92عبد الظاهر حسين، المرجع السابق ص

 .188ني لمفاوضات العقود الدولية، المرجع السابق، ص( د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانو 2)
 .188( د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، المرجع السابق، ص3)
 .128( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص4)
اجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة ( أشار إليه: سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضات العقدية، رسالة م5)

 .51، ص1998النمرين، 
 .129عزيز سليمان، المرجع السابق، صد. شيرزاد  (6)
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المسائل الثانوية،  إلى تفاوضالفقد يحدث أن يتطرق طرفا . (1)البيع بشرط المذاق أوالخبرة والتحكيم، 
الاتفاق  إلىالعقد، ما لم يتوصلا  إبرامكانت نيتمما عدم   ذااتفاق بشأنما، ف إلىن نمما لا يتوصلاأإلا 

هناك تعبير  ن يكونالاتفاق عليما. ولا يشترط أ تمَّ  إذاسائل الثانوية، فالعقد لا ينعقد إلا بشأن الم
قصدا ن الطرفين لم يتضح أ إذامن ظروف الحال. أما  نه قد يستخلص ضمناً إصريح عن النية، بل 

، ف ن العقد ينعقد بمطابقة الثانوية ائلشأن هذه المساتفاق ب إلىانعقاد العقد على الوصول  تعليق
 .(2)والقبول، في المسائل الجوهرية التي تم الاتفاق عليما الإيجاب

الاستمرار في  الأطرافمن  تطلَّبالعقود، حيث ي إبراموهنا يبرز دور التزام حسن النية في 
 أحجمَ  إذاجميع المسائل الثانوية العالقة، أما الاتفاق على  إلىأن يتوصلوا  إلىنية بحسن  تفاوضال
يكون مخلًا بمقتضيات حسن  ف نهالاتفاق،  إلى، والوصول تفاوضالحد الطرفين عن الاستمرار في أ

 اتفق إذا))ألة، إذ جاء فيما أنه: مسهذه ال ( من القانون المدني السوري92النية، وقد عالجت المادة )
 ولم ،بعد فيما عليما يتفقان تفصيلية بمسائل واحتفظا العقد في الجوهرية المسائل جميع على الطرفان
ذاو  ،تم قد العقد عُدَّ  عليما، الاتفاق عدم عند العقدلاَّ يتمَّ أ يشترطا  يتم لم التي المسائل على خلاف قام ا 
 ((والعدالة والعرف القانون ولأحكام معاملةال لطبيعة طبقاً  فيما تقضي المحكمة نف  عليما، الاتفاق

طبقاً لطبيعة  يفرض على القاضي الحكمومن الملاحظ بأن الشطر الأخير من هذه المادة 
في حكمه على القواعد قتصر أن القاضي لا يعني وهذا ي .ولأحكام القانون والعرف والعدالة عاملةالم

، ومباد  العدالة موضوع ومباد  العدالة في الحسبانالالمكملة الواردة في القانون، بل عليه أخذ طبيعة 
 ضمنياً  قراراً إ (3)الفقماء بعضفي نظر  ، وهذا يعد  العقود إبراممبدأ حسن النية في على تحتوي كذلك 

ات حسن النية في بأخذ مقتضي، (4)، والتشريعات الأخرى المماثلةمذا المبدأ من قبل المشرع السوريب
من قبل القاضي. إذن على القاضي في هذه الحالة، أن يراعي مدى التزام ن بالحسبا العقود إبرام

 أثناء مناقشة المسائل التفصيلية.العقود، في  إبرامضيات حسن النية في بمقت الأطراف
 الالتزاممن قبيل  تحديد البدل ب طار الأعمال البسيطة أمراً عملية في  (5)قسم من الفقهويرى 

، حيث من النادر في الممارسة العملية أن يطالب الزبون بتحديد الثمن مسبقاً ، تفاوضالبالاستمرار في 
بحيث يقوم الحرفي بأداء العمل، وبعد ذلك يطالب بالثمن، ولكنمما يكونان ملتزمين بمقتضيات حسن 

 استغلال الحالة، لأنمما لم يتفقا على الثمن، ولا الزبون إلىالحرفي  يلجأالعقود، فلا  إبرامالنية في 
الحرفة المعينة  أوما هو معتاد ضمن الممنة  أوعادات الحرفي،  إلىأيضاً، وعند الخلاف يتم اللجوء 
                                           

 .51( سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضات العقدية، المرجع السابق، ص1)
زيز سليمان، المرجع ( من القانون المدني السوري. وانظر أيضاً د. شيرزاد ع92( راجع في هذا الشأن المادة )2)

 .129السابق، ص
 .151( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص3)
 ( من القانون المدني العراقي.82/6( من القانون المدني المصري والمادة )95المادة ) (4)
 .151( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص5)
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المحكمة عند وجود خلاف بينمما، ويراعي القاضي في تحديده للثمن قواعد  إلى أوفي هذا المجال، 
 .(1)العقد ن يحكم ببطلانالعقود، من دون أ إبرامحسن النية في العدالة، ومن ضمنما مقتضيات 

 مشروع: بررمدون من  تفاوضاللدم قلع التزام  -3-الفقرة

حر في قطعه  تفاوضم، فكل تفاوضالعلى  قانونياً  اً لقانون لا يرتب من حيث المبدأ أثر ن ارأينا أ
. ودوافعه العدولأسباب  إثباتدل، ولا يكلف وليست هناك مسؤولية على من ع، في الوقت الذي يقرره

نما، و ة ليست مطلقةولكن هذه القاعد  العقود. إبرامة بمراعاة مقتضيات حسن النية في مقيدهي  ا 
 مشروع: بررمدون من  تفاوضالمن قلع اللاتينية نظمة ال موقف القضاء في  -لاا أو 

يحكمما مبد ن  تفاوضالتبين الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض الفرنسية أن عملية 
التي لا تحقق مصالحه  مفاوضاتالحرية قطع  ينتفاوضمالذي يتيح لكل من وهما: مبدأ حرية التعاقد ال

المشروعة من جمة، ومبدأ حسن النية الذي يقتضي مراعاة المصالح المشروعة للطرف الآخر من 
دنى من وبين توفير الحد الأين، دئالمب ينهذ الموازنة بين إلىجمة أخرى. وهو ما اضطر بالمحاكم 

ضمن إطار جدي، بغية الوصول  ةيتفاوضالالسير في المرحلة ستقرار في مواصلة الثقة المشروعة والا
ومن الحالات التي عرضت على ، (2)العقد المطلوب إبراموهي  ،غاية المنشودة من هذه المرحلةال إلى

 :ما يأتي المحاكم
بلغت  قد أنمامن رغم على المشروع،  مسوغدون من بصورة مفاجئة وبقرار منفرد  تفاوضالنماء إ -1

نفق مصاريف كبيرة من معه قد أ تفاوضمالبأن  مفاوضاتالالذي أنمى علم الطرف بمرحلة متقدمة، و 
 مسوغودون  فجأةً  مفاوضاتالأن: ))قطع حيث جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية العقد،  إبرامأجل 

من  د  ت التجارية، ويعية في المعاملاما يخالف مقتضيات حسن النب، متقدماً  ن بلغت مبلغاً مشروع بعد أ
 .(3)قبيل الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية((

من الغموض وعدم الوضوح  ترك الطرف الآخر في حالة مفاوضاتالد الطرف الذي أنمى تعم   -6
في الوقت  تفاوضالنماء بالرغبة في إ تفاوضمالعين مكاشفة ، حيث يتمفاوضاتالمصير  إلىبالنسبة 
 .(4)المناسب

                                           

 .828( جاك جستان، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. محمد 28سام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص( د. ح2)

 .91دسوقي، المرجع السابق، ص
(3) Cass.Civ.9mail1973.jcp.1974.176432’ espece 1’ arret C.d’ appeal de Versailles. 21 

Juillet 1993 (2cas) D.S. 1993.IR.235. 

125السابق، ص.المرجع العقد،  1طفى العوجي القانون المدني جنقلًا عن د. مص  
(4) C.A.Paris29 sep.1995.Inform.et Telecoms,1997.p.176. 

.151أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص  
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عطى المالك المستأجر طالب التجديد مؤشرات تفيد بأن التجديد تجديد العقد بعد أن أالامتناع عن  -1
 .(1)ممكن

 إلىلمانية روعة المتولدة لدى الطرف المقابل، حيث ذهبت المحكمة العليا الأخلال بالثقة المشالإ -2
يكون من  الآخر، بحيث تفاوضمالة ب مكانمم التعويل على الثقة التي يوليما تفاوضمال الأطرافأن 

خلال بمذه الثقة، مما يعني تأكيدها التعويض عما يصيبه من أضرار نتيجة الإحقه أن يحصل على 
 .(2)دون سبب موضوعيمن المتقدمة  مفاوضاتالبعدم قطع  تفاوضمالعلى التزام 

ية المحكمة الفدرالية مسؤول ايدت فيم( عرضت قضية أمام القضاء الألماني، أ1952ففي عام )
الطرف الآخر  بقيام دواعي الثقة لدى مفاوضاتالجراء ذي يستشف من تصرفاته في أثناء إالشخص ال

كدت هذا الطرف الأخير بعض الخسائر، وأيمام تكبد ، ويسبب هذا الإصبح وشيكاً ب يمامه بأن العقد أ
ذه علان صادر من المدعى عليه يلتزم بمقتضاه بمل هذه المسؤولية لا تترتب نتيجة إالمحكمة بأن مث

حيث يجب على  ،مفاوضاتالعند البدء ب جراء  ى أساس التزام ينشأ بقوة القانونالمسؤولية، بل تقوم عل
ادة في العلاقات التجارية بين الأشخاص، وهي استخدام درجة من العناية المتبعة والمعت تفاوضمال

كان  إذافيه فقط ه الخسائر يمكن أن يحكم رادة الشخص، فالتعويض عن هذتنشأ بصورة مستقلة عن إ
قيام مقتضيات، ودواعي الثقة بأن  إلى، ومن خلال تصرفه السابق قد تسبب بخطأ أدى الأطرافأحد 

 .(3)برامالعقد قد أصبح على وشك الإ
كان أحد الطرفين  إذاأنه: ))بقضت محكمة النقض الإيطالية في أحد قراراتما  نفسه السياقوفي 

دون  مفاوضاتالثم قطع  ،العقد إبرامالآخر ثقة معقولة في حدث في نفس قد أ ةمفاوضالثناء في أ
 .(4)ضرار...((بتعويض الأ يكون ملتزماً  ف نهبسوء نية  أوسبب معقول، 

كانت المباحثات التمميدية  إذاأنه: ))( 5)قرارات محكمة استئناف بيروت المدنية وقد ورد في أحد
ما قام بين الفريقين  إلىصلت فيما، وبالنظر بشأن تلزيم أعمال بلاط من شأنما، في الظروف التي ح

، إليه يل  الالتزامالمتباحثين من تعامل سابق، أن تولد لدى الملتزم الموعود الاعتقاد المشروع بأن 
                                           

(1) Cass.Civ.9mail1973.jcp.1974.176432’ espece 1’ arret C.d’ appeal de Versailles. 21 

Juillet 1993 (2cas) D.S. 1993.IR.235. 

.125السابق، صالمرجع العقد،  1نقلًا عن د. مصطفى العوجي القانون المدني ج  
 .622( أشار إلى ذلك: د. رجب كريم عبد الله، المرجع السابق، ص2)
قد، التعاقد عبر والتعا تفاوض( أشار إلى ذلك: فؤاد العلواني و د. جمعة موسى الربيعي، الأحكام العامة في ال3)

، 6111، بغداد بيت الحكمة، 6111الانترنت، عقود البيوع التجارية وفق أحكام قواعد الانكوتيرمز لعام 
 .62-65ص

عن د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي،  نقلاً  2/2/1928( نقض مدني ايطالي 4)
 .8المامش رقم  595المرجع السابق، صمصادر الالتزام، المجلد الثاني،  1ج

 نقلاً  229، ص1981ن النشرة القضائية سنة 65/2/1928تاريخ  216( استئناف بيروت المدنية، قرار رقم 5)
 .125العقد، المرجع السابق، ص 1عن د. مصطفى العوجي، القانون المدني ج
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ثابت يرتب عليه  مسوغنقلاب الطرف الآخر عليه بدون التحضير للالتزام، ف ن ا إلىنصرف فا
ن تأميل المستأنف ل: أو ن الأن لمذه المسؤولية مظمريأمة: ))ه الملتزم((. وأضافت المحكالمسؤولية تجا

المستأنف عليه من المستأنف، ن تبديل موقف مود ونفقات دون فائدة، والثاني: ألج ةعرض الالتزامبأخذ 
 ((.مسوغغير  لشخص  خر بينما عول عليه المستأنف، كان تبديلاً  الالتزام ائهعط ب

في  كنلم ي نإ ساساً  يوجد ألا يقوم، ولا تفاوضالالسير في  بمواصلة الالتزامن أ الأمر خلاصةو 
سارت  إذا، تفاوضالالعقد النمائي نتيجة  إبرام إلىثقة جادة ب مكانية الوصول  مفاوضداخل الطرف ال

ن. الطبيعي والمألوف عادةً  امور حسب وضعمالأ نه تنشأ مسؤولية. بمعنى أ نالثقة، فللم تتولد هذه  وا 
كان في ذلك التزام لا لا  الفشل، و  أوتمي إما بالنجاح لا تتوقف حتى تنتبدأ أ ةمفاوضكل على  ليس لزاماً 
وهو ما أيدته محكمة استئناف ، (1)لعدم التوقيع معقولاً  يقدم سبباً  أوبأن يوقع العقد  مفاوضعلى ال

ي، نتاج السينمائما مع إحدى شركات الإمفاوضاتولية ممثلة عن قطع باريس عندما قضت بعدم مسؤ 
 .(2)شاعة الثقة لدى الشركة في توقيع العقدفعال وتصرفات من شأنما إوذلك لعدم ثبوت قيام الممثلة بأ

 مفاوضاتالدية الآخر في ج تفاوضمالمن ثقة مشروعة لدى  تفاوضمالما تقدير ما أنشأه مسلك أ
محكمة الموضوع، فتلك مسألة موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية ل ،عقد إلىواحتمالاتما في الإفضاء 

جانب  إلى، والوقت الذي تم فيه القطع، مفاوضاتالا إليمالتي تأخذ بالحسبان المرحلة التي وصلت 
الظروف التي من شأنما بعث هذه الثقة. وهي في هذا التقدير لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى 

 .(3)كان تقديرها سائغاً 
كان أحد   ذا، فمفاوضاتالرف الذي أنمى الصفة الممنية للط ضاً يحسبان أكما يدخل في ال

، ةمفاوضالموقفه من عملية قطع  إلىف ن مصيره يتحدد بالنظر  متخصصاً  ة ممنياً تفاوضمال الأطراف
، كونه قد استخف مسؤولاً والانسحاب منما، فيسمل هنا عدّه  ةمفاوضالقطع  إلىكان هو المبادر   ذاف

ما في حال كان خر، والناشئة عن صفته الممنية، أف الآبالثقة التي خلقما بصورة مشروعة لدى الطر 
خص عادي غير ممتمن في مجال نه كان ضحية شبأ الادعاءو الضحية في القطع فيصعب عليه ه

ن الثقة التي يولدها لدى الشخص لأ ؛بالخطأ فالقطع من جانب الممني يصعب وصفه دائماً  عمله،
، (4)الجاهل أوالثقة التي يوجدها الشخص العادي كبر من ادي غير الممتمن تكون في ظروفما أالع

الحرفي، بين الشخص و حد قراراته بين الشخص العادي القضاء الفرنسي في أ فرَّقلذلك فقد  وتطبيقاً 

                                           

 .91( د. محمد دسوقي، المرجع السابق، ص1)
(2) C.A. Paris, 13 Dec, 1984, R.T.D.C. 1986, p. 97 

 .281د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
 .281( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .152( د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص4)
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، ويتصرف بموجب مفاوضاتالن يستعجل في وضع ثقته في ر بأن الحرفي ما كان ينبغي عليه أر وق
 .(1)العقد إبرام إلىلا تؤول  مفاوضاتالبه من خبرة أن  يَّزيتم كان ب مكانه أن يدرك بما إذْ  ،هذه الثقة

 مشروع: بررمدون من  تفاوضالمن قلع الانجلوسكسونية  نظمةال موقف القضاء في  -ثانياا 
تتمسك بمبدأ حرية التعاقد، وهي بذلك لا تعترف الانجلوسكسونية  نظمةالأأن  إلى ةر اشالإ تسبق

نظمة الأفي  لعقود، في موقف يتشابه مع الفقه التقليدي الذي كان سائداً ا إبرامبالتزام حسن النية في 
ضرار المترتبة على رر في بعض الأحيان التعويض عن الأوعلى الرغم من ذلك فمي تق، (2)لاتينيةال

، ونظرية حيناً  (3)(Promissory estoppel، من خلال تطبيق نظرية المانع التعاهدي )تفاوضالقطع 
 Equityفقد استحدث قانون العدالة )، (4)أخرى حياناً ( أunjust enrichmentبب )بلا س الإثراء

Law( في بريطانيا نظرية المانع التعاهدي )Promissory Estoppel ُعنم( التي من خلالما ي 
ب أن ينسحمن من خلال بيان غير غامض(  ضمناً  أو) المتعاقد الذي وعد الطرف المقابل صراحةً 

شرط أن يكون الانسحاب غير بصبح محل اعتماد الطرف الآخر، أقد  لوعدمن وعده، ما دام ا
 .(5)عادل

التدي تتعلدق مريكيدة المحداكم فدي الولايدات المتحددة الأ مدامالمعروضدة أ (6)(Hoffmanففي قضدية )
قدام  ن يقوم الطرف الآخر بتمويله،محل تجاري ب دارة )هوفمان(، على أمطولة بغرض فتح  مفاوضاتب

لسدكن فدي إلدى انتقدال لدم الأخيدر ببيدع محلده التجداري والالحاح من ممثلي المددعى عليده وبعب )هوفمان( 
دعى عليه. فمدا كدان بالمددعى على تعمدات الم ، معتمداً الجديد المدينة التي سيفتح فيما المحل التجاري

                                           
(1) V. Civ. 2 mars 1964, Bull, 1, n, 122, p. 91 

 .286فريحات، المرجع السابق، صد. أنس عبد الممدي أشار إليه: 
(2) See: Stuart Toddington. Contractual Good Faith; Trust and the Rationality of the 

Long term. Journal of Law and Communications, Journal of Law & Communication 

2005; P17.34. 

(3 )(estoppel أصله من العبارة الفرنسية النورمندية )(estouper وهي تعني الإيقاف، وهي قاعدة إثبات أو )
قاعدة قانونية تمنع الشخص من إنكار بيان صادر عنه، أو إنكار وقائع ادعى وجودها, وهناك العديد من أنواع 

( أي الأنواع التي equitable estoppelالد)أنواع ( ضمن Promissory estoppel( ويقع الد)estoppel)دال
 لعدالة. راجع في هذا الشأن:استحدثما نظام ا

Elizabeth A.Martin MA.Oxford Dictionary of Law, 4th ed. Tehran. 1998p.169 under 

the phrase (estoppel) 

(4) See for more: Graham vtrgo. The principles of the law of Restitution.. Oxford: 

Clarrendon press.1999.Pp.49 

 وما بعدها. 156يز سليمان، المرجع السابق، ص( د. شيرزاد عز 5)
(6) Hoffman v. Red owl Stores, Inc.133 N.W.2d267 (Wis.1965). Indicated in Harry 

Flechtner; Comparing the General Good Faith Provisions of the PECL and the UCC; 

Appearance and Reality. Reproduced with permission of Pace International Law 

review (Fall2001). Pace Law School of International Commercial Law-last update 

September 26, 2002; p11. 

 .151أشار إليه: شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
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)هوفمدان( النمايدة تعدويض فدي . وقد قررت المحكمدة اً تعسفي مفاوضاتالقام بعد ذلك بقطع ن عليه إلا أ
( Promissory Estoppelعددن الخسددائر التددي لحقددت بدده مددن خددلال توسدديع نظريددة المددانع التعاهدددي )

ق لددم تكددن لتسددعف )هوفمددان( بددالتعويض عددن الأضددرار التددي لحقددت ضدديِّ لأن هددذه النظريددة بمفموممددا ال
 .(1)به

المدددانع  يددةالشددروط الواجدددب توفرهددا لتطبيدددق نظر  (2)(Foyمريكددي فدددي قضددية )ن القضددداء الأوقددد بدديّ 
 :أتي( كما يPromissory Estoppel) التعاهدي
 .أو الجوهرية كتمان الوقائع المادية أون تكون هناك بيانات كاذبة أ -
 ن يكون الطرف الذي ضُلل غير عالم بالوقائع الحقيقية.أ -
 أن يكون البيان الكاذب قد صدر بنية العمل على أساسه. -
 إلددىب قددد اعتمددد علددى تلددك البيانددات التددي أدت أن يكددون الطددرف الددذي صدددر لدده البيددان الكدداذ -

 .(3)يذائهإ
حكمددددت المحكمددددة  (4)(1988سددددترالية فددددي سددددنة )وفددددي قضددددية أخددددرى عرضددددت أمددددام المحدددداكم الأ

سداس نظريدة المدانع ، علدى أمفاوضداتالطدرفين نتيجدة قطدع ضرار التي لحقت بأحد البالتعويض عن الأ
القضددية فددي أن المدددعي )مدداهر( الددذي كددان وتددتلخص وقددائع  .(Promissory Estoppelالتعاهدددي )

لعقدد اتفداق مدع )والتدون( المسدتأنف، وذلدك للقيدام ب زالدة بنداء قدائم  تفداوضالللإنشداءات قدام ب لاً و ايعمل مق
طلبمدددا  عليمدددا بحسددب المواصدددفات التددي قطعدددة أرض يملكمددا )مددداهر(، ومددن ثدددم إنشدداء بنددداء  جديددد  علددى 

بشدكل هداد ، حيدث  مفاوضداتالالبناء بعد تمام بنائده. جدرت  خير باستئجار)والتون(، على أن يقوم الأ
، قدددام )مددداهر( ب زالدددة البنددداء القدددديم، بدددرامقناعدددة كاملدددة بدددأن الاتفددداق علدددى وشدددك الإ إلدددىتوصدددل الطرفدددان 

مددن )والتدون( توقيددع العقدد قبددل الانتمدداء بشدكل كامددل مددن  والمباشدرة بتشددييد البنداء الجديددد، ومددن ثدم طلددب
                                           

(1) Diane Madeline Goderre.Op.Cit.p23 footnote No.99. 

 .151سليمان، المرجع السابق، صأشار إليه: شيرزاد عزيز 
(2) L.R. Foy Construction Co.v. Dakota State Cement Plant Commission. 399 N.W.24 

340 (S.D.1987). 

 .151أشار إليه: شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
 :(Promissory Estoppel( ومن القضايا الأخرى التي منح التعويض فيما على أساس الد)3)

Drennan v. Star Paving Co., 333 P.2d 757 (Cal. 1958); Chrysler Corp. v. Quimby, 

144 Pfeiffer Co., 322 S,W.2d 163 (Mo.App.1959); and Schafer v. Fraser, 290 P.2d 

190 (Or.1955), Indicated in Diane Madeline Goderre. International Negotiations 

Gone Sour. Pre-contractual Liability Under the United Nations Sales Conventions. 

Face Law School. Institute of international commercial law. (April 2001). p23 

footnote No.99. 

 .152أشار إليه: شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(4) Waltons stores (interstate) Ltd. V. Maher(1988) 146 CLR387. Quoted from: Ian 

Nosworthy & etal.pre-contractual negotiations and new concept in contracting . IES 

Conference Stamford grand hotel 5 June 2001.© : Ian Nosworthy. April.2001.Pp 15-

16. 
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، (1)العقددد نتيجدددة لتغييددر خططددده  برامن )والتدددون( رفددض التوقيدددع وأعلددن عددددم رغبتدده بدددتمددام البندداء، إلا أإ
بدددأن  unconscionable)للضدددمير  )منافيددداً  جحافددداً يعدددد إ هدددذا اسدددتراليا أنَّ  وقدددررت المحكمدددة العليدددا فدددي

المتولددد مددن سددلوكه. وقددد  (assumptionالقرينددة( ) أوفتددراض )يسددمح لددد)والتون( أن يددتملص مددن الا
 .(2)(Promissory Estoppel)التعاهدي  ععلى مبدأ المان اغلبية قرارهأسست الأ

 :ما يأتين يثبت لنظرية يستلزم من المدعي أ( بأن تطبيق هذه اBrennanويقول القاضي )
توقع بدأن علاقدة قانونيدة  أون علاقة خاصة سوف توجد بينه وبين المدعى عليه، افتراض المدعي أ -

 نسحاب من العلاقة المتوقعة.في الا المدعى عليه لا يكون حراً وأن  ،خاصة سوف توجد بينمما
 Assumption orالتوقدددددع ) أوتبندددددي ذلدددددك الافتدددددراض  إلدددددىدفدددددع المددددددعى عليددددده المددددددعي  -

Expectation.) 
 التوقع. أوعلى الافتراض  عتماداً امتنع عن عمل ا أوعمل المدعي  -
 كان ينبغي أن يعلم بذلك. أوكان المدعى عليه يعلم  -
 الافتراض. أولم ينجز التوقع  إذاعدم عمله سوف يسبب أذى  أومدعي عمل ال -
 أوالتوقدع  أوفشل المدعى عليه في العمدل علدى محدو ذلدك الأذى سدواء مدن خدلال إنجداز الافتدراض  -

 .(3)غيره
 إبرامأن هذه النظريات القانونية تؤدي وظيفة من وظائف حسن النية في  (4)الفقماء بعضويرى 

اف المتعاقدة، على الرغم من عدم ترتيب  ثار قانونية على التوقعات المشروعة للأطر العقود، من خلال 
 العقود كمبدأ عام. إبرامبمبدأ حسن النية في الانجلوسكسونية نظمة الأاعتراف 

أنما متشابمة ظمر ي( Promissory Estoppelالنظر في شروط تطبيق نظرية ) إمعانإلا أن 
من حيث  العقود، وليس هناك اختلاف بينمما إلا إبرامن النية في حد كبير مع ما يتطلبه حس إلى

ات حسن النية هذه النظرية من تطبيق من الممكن عد   ف نه (5)غلب الفقماءالتسمية، عليه وعلى رأي أ
نظرية على عدِّ عموماً يصرون الانجلوسكسونية نظمة الأن كان فقماء العقود. وا   إبرامفي 
مختلفة عن حسن و ( نظريات مستقلة Promissory Estoppel and Equitable Estoppelالد)

 .(6)النية

                                           
(1) See for more: Graham virgo, Op. Cit., Pp.549-555. 

(2) Waltons stores (interstate) Ltd v. Maher(1998) 146 CLR387. 

(3) Waltons stores (interstate) Ltd v. Maher(1998) 146 CLR387 

 .155أشار إليه: شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
( 4 ) See: Glencoe Grain Rotterdam BV.V. Lebanese Organization for International 

commerce {1997}4 AII E.R. 514 (C.A) 

( 5 ) See: Harry Flechtner.Op. Cit.p14. 75; Phanesh Koneru. The international 

interpretation of the UN Convention on Contracts for the international sale of Goods: 

An approach based on general principles. Reproduced with permission from 6 

Minnesota Journal of Global Trade (1997); p17; Wiliam tetely. Op Cit. P.14 

(6) See: Harry Flechtner.Op. Cit.p17-18 
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ن فكرة حماية إ(، حيث Estoppelس مبدأ حسن النية في تحليلات الد)لم  نه يمكن تَ والواقع أ
ولكن البروفسور الأمريكي ، (1)هو مظمر من مظاهر تطبيق مبدأ حسن النية التعويل المعقول، عموماً 

))فقماء  ( يأخذ على نمج فقماء القانون المدني بالقول:Allan E. Farnsworthفارنسورث )  لن
غير مستقر في استخدام نظرية حسن النية كعباءة تغطي النظريات  تجاهاً القانون المدني يظمرون ا

الأخرى ... بمذا الزي، يمكن تصنيف الكثير من نظريات العقد تحت نظرية حسن النية الوحيدة وغير 
 .(2)المتبلورة((

 :بالمحافظة لل  سرية المعلوما  الالتزام -1-الفقرة

عقود نقل مع تكنولوجي، كما هو الحال  أوفني ما مسائل ذات طابع إبرامقد تتضمن العقود المراد 
شف عن ، الكمفاوضاتاللكترونية. مما يستلزم السير في لوجيا، وتصنيع برامج الحاسبات الإالتكنو 

حتى  أو، التكنولوجية أوأن المسائل الفنية طرف الآخر، سواء بشلالعديد من الأسرار من طرف 
لأخرى التي سائر الأسرار ا إلىحجم التعاملات المالية،  أوشخصية المتعلقة بالذمة المالية، الأسرار ال

 .(3)المعنوي لمما أوتتصل بالكيان المادي 
 بالمحافظة لل  السرية: الالتزاممفهوم  -لاا أو 

هذه المممة  اركةً ن أغلب القوانين تتحاشى ذكر تعريف له، تام للسر، كما أليس هنالك تعريف ع
هذا الموضوع بمعرض تنظيم  إلىق ن بعض القوانين الحديثة بدأت بالتطر لا إللفقه والقضاء. إ

من قانون العلامات الفارقة والرسوم  (112، منما المادة )العلامات التجارية الفارقة وبراءات الاختراع
 :التي تنص على ما يأتي( 6118لسنة )( 8السوري رقم )ج الصناعية والنماذ
 :إذا السرية وتتحقق ...))
 غير أو، معروفة ليست مفرداتما يضم الذي التكوين في أو مجموعما في المعلومات كانت .1

 .نطاقه في المعلومات تقع الذي التجاري أو الصناعي بالنشاط المشتغلين لدى عام بشكل لةو امتد
 .سريتما من مستمدة التجارية يمتماق كانت .6
 .(4)((سريتما على للحفاظ معقولة تدابير القانوني حائزها قبل من بشأنما اتخذت قد كانت .1

                                           

 .155( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
(2) Allan E. Farnsworth, Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UNIDROIT 

Principles, Relevant International Conventions, and national Laws, Pp. 60-61   

(3 ) See: Stefano Dindo. Como Negociar un Acuerado Trasforonterizo. Date de la 

Séance; Lundi 1er Septembre 2003, UIA 47th Congress-Lisbon, September 3, 

(ITALIAN REPORT 2003); P.15 

.121أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص  

جاءت تحت تأثير التي  6116لسنة  86لاختراع المصري رقم ( من قانون براءات ا55المادة )أيضاً ( انظر 4)
 (.TRIPS) اتفاقية



    

91 

 

ن تعريف السر التجاري في هذا القانون جاء بتأثير من اتفاقية الجوانب المتصلة أومن الواضح 
على ما  (19/6التي تنص في المادة ) ،(1)(TRIPSبالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المعروفة بد)

 :أتيي
فصاح عن المعلومات التي تحت رقابتمم بصورة لطبيعيين والاعتباريين حق منع الإ))للأشخاص ا

استخداممم لما دون الحصول على موافقة منمم بأسلوب يخالف  أوحصولمم عليما  أوقانونية لآخرين 
 معلومات:الممارسات التجارية النزيمة طالما كانت هذه ال

في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتما معروفة  أونما ليست بمجموعما إسرية من حيث  - أ
ساط المتعاملين عادة في النوع أو سملة الحصول عليما من قبل أشخاص في  أو عادةً 

 المعني من المعلومات.
 لأنما سرية. لما قيمة تجارية نظراً  - ب
راهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة ضاع الو خضعت لإجراءات معقولة في إطار الأأ - ج

 (2).عليما من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتما((
العقود أشمل  إبرامضيات حسن النية في مقتضى من مقتكونه  كن التزام المحافظة على السريةول

 يكون أمراً  والأحداث. فقد والأشخاص وطبيعة الوقائعلة تختلف باختلاف الظروف، من ذلك، وهي مسأ
                                           

 Trade Related Aspects of Intellectual( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )1)

Property Right)  وهي من أكثر  1992من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني
الاتفاقيات شمولًا في مجال حماية الملكية الفكرية، فقد شملت العديد من الموضوعات منما: حقوق المؤلف 

شرات الجغرافية، التصاميم الصناعية، براءة الاختراع، التصاميم والحقوق المتصلة بما، العلامات التجارية، المؤ 
الصناعية، براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية والدوائر المتكاملة، المعلومات غير المصرح عنما 
)المعلومات السرية( وضبط المنافسة في عقود التراخيص. انظر للتفصيل حول هذه الموضوعات  الدكتور 

( وعولمة الملكية الفكرية، أربيل، مطبعة جامعة صلاح GATT/WTOيض الله، اتفاقيات الد)حسين توفيق ف
. وانظر كذلك ما جاء حول هذه الاتفاقية في موقع منظمة التجارة العالمية 116-81، ص1999الدين، 

 ( على الانترنت.WTOالمعروفة بد)
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm 

(12/15/6161)تمت  خر زيارة للموقع بتاريخ  .  
(2) Article (39/2): ((2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing 

information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or 

used by others, without their consent in a manner contrary to honest commercial 

practices so long as such information: 

a) Is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and 

assembly of its components, generally known among or readily accessible to 

persons within the circles that normally deal with the kind of information in 

question; 

b) Has Commercial value because it is secret; 

c) Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person 

lawfully in control of the information, to keep it secret)).   

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
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في مكان  خر.  في مكان، ولا يكون سراً  في زمان  خر، وقد يكون سراً  في زمان ولا يكون سراً  ما سر
 بعضيرى لذلك . (1)أشخاص  خرين إلىبالنسبة  أشخاص ولا يكون سراً  إلىبالنسبة  وقد يكون سراً 

لىو  العرف إلىي في تحديد معنى السر( الفقماء أنه ))يجب أن يرجع في ذلك )أ ظروف كل حادثة  ا 
مسألة واقع من وظيفة القاضي أن يبحث عنه، في حال عرض  وتحديد ما يعد سراً  (2)على انفرادها((

 .(3)النزاع عليه، وقد يستعين في ذلك بالعرف في بعض الأحيان
ن كشف جميع المعلومات التي تلقاها من المتعاقد عن المتعاقد يمتنع ومن غير المعقول القول إ

عن المعلومات التي تعد العقد، بل يمتنع فقط عن الكشف  إبراموعملية  تفاوضالبمناسبة  الآخر
ب علانما  لحقوهي المسائل التي ي، (4)سبغ عليما صاحبما طابع السريةتي أال أو، سراراً بطبيعتما أ

إيذاء شعور من  إلىلمتعاقد المقابل، كالمعلومات التي هي ذات طابع شخصي ويؤدي باضرر 
من الأسرار  سمعته التجارية، وكذلك تعدّ  أوالإضرار بمركزه المالي  أوطت به هذه المعلومات، ارتب

نتاج ر التكلفة، ووسائل خفض تكاليف الإنتاج، وخطط الإبطبيعتما المعلومات المتعلقة بأسعا
 .(5)المستقبلية، ووسائل الدعاية غير المباشرة

 من ن محصورة بدائرة ضيقةشخاص، بحيث تكو بالسرية من حيث الأ الالتزامنطاق وقد يتحدد 
المنوط بمم  تفاوضمالعمال  إلى ن يمتد ذلكن. دون أو بصورة خاصة الأشخاص المنافسو  ،الغير

 .(6)تفاق تحديدهم في بعض الحالاتالتي قد يتولى الام الكشف عنما، دراسة وتقييم المعلومات التي ت
ي تحديد الأسرار بطبيعتما، وله أن يقرر ما يعد حال ف ن للقاضي السلطة التقديرية ف ةوعلى أي

 .(1)موضوعاً لعدم الكشف عن المعلومات طبقاً لمقتضيات حسن النية في إبرام العقود

                                           

 126. أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص121( د. عباس الحسني، المرجع السابق، ص 1)
 في المامش.

 .595( د. أحمد أمين، المرجع السابق، ص2)
أو عن طريق الرسم أو الكاريكاتور أو  الإشارةسواء بالمكاتبة أو المشافمة أو ( ويتم إفشاء السر بطرق شتى 3)

لخ من طرق الإفشاء ويمكن القول إن لكل ممنة أو وظيفة أو  الأفلام السينمائية أو التسجيلات الصوتية ...وا 
ليتحقق  يصناعة مميزاتما الخاصة بما وهذه المميزات تنعكس بشكل أو بآخر على طرق إفشاء السر. ويكف

أن ينقل السر إلى الغير ولو لم ينشر في الصحف، حتى لو كان نقل السر لأشخاص  الإخلال بمذا الالتزام
كتومين وموضع ثقة، ولو كانوا هم أنفسمم ممن يلزممم القانون بكتمان السر. انظر في هذا الشأن: جابر ممنا 

جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير في القانون سنة شبل، الالتزام بالمحافظة على سر الممنة، رسالة مقدمة إلى 
 .116-162، مطبوعة بالروتيو، ص1982

 .298( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
، 8بالعقود عبر شبكة الانترنت، كلية الحقوق، جامعة النمرين، المجلد  تفاوض( د. سعد حسين عبد الملحم، ال5)

 .12، ص6115، 11العدد 
 .119د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص (6)
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لنأي بنفسه ل مفاوضحيث لا يكفي ال، (2)بتحقيق نتيجة لتزاماً بالمحافظة على السرية ا الالتزام ويعد
البوح بتلك  أوجمد معقول للحيلولة دون التصريح من  ن يبذل كل ما في وسعهعن دائرة المسؤولية، أ

نماو استعمالما.  أواستغلالما  أوالأسرار  عن القيام بذلك  اً متناع كليعليه تحقيق النتيجة ذاتما بالا ا 
سواء أكان ذلك خلال  هو منع تسرب أسرار الشيء للغير، الالتزامنتيجة هذا ن المقصود ب. ذلك أفعلاً 
 عقد. إلىنتمائما بالفشل وعدم الوصول بعد ا ، أمةمفاوضال

 إفشاءل الامتناع عن و ة يقتضي أمرين: الأبالمحافظة على السري الالتزامن ومن الجدير بالذكر أ
 سرار، والثاني الامتناع عن استغلالما بشكل شخصي.هذه الأ

ت ذات بالحفاظ على الكتمان بصدد الدراسات والبينات والمعلوما تفاوضماللى يلتزم و ففي الأ
مقصودة من قبل الطرف الآخر، بمناسبة السير في  أوالتي بدت له بصورة عرضية  الطابع السري

 .(3)خرين عليمااطلاع الآ أوه، وعدم إفشائما إبرامعلى العقد المراد  مفاوضاتالحلة مر 
في ما التي اطلع علي (4)ماأو استعمال المعلومات والبينات السريةوفي الثاني يلتزم بعدم استغلال 

 مأ ةيتفاوضالذلك خلال سير المرحلة كان ألحساب نفسه، بأي طريقة كانت سواء  تفاوضالثناء أ
 .(5)العقد النمائي المطلوب إلىعدم الوصول  أوانتمائما بالفشل 

فكار التي تم المحافظة على سرية المعلومات والأب الالتزامن معرفة مصير وفي النماية ف 
، وبالأخص في حال تكريسه باتفاق تمميدي بين الطرفين، تفاوضالية الحصول عليما بنتيجة عمل

 يتوقف على فرضين:

                                                                                                                                

وراجع دانا حمه باقي عبد القادر، السرية المصرفية في  12السابق، صالمرجع د. سعد حسين عبد الملحم، ( 1)
ة، إطار تشريعات غسيل الأموال، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون السليماني

 .8، ص6119مطبوع بالحاسوب الآلي 
يتعمد المستورد بعدم  ل التكنولوجيا مثلاً نقزام بالامتناع عن عمل. ففي عقود ( ويعد هذا الالتزام من قبيل الالت2)

القيام بأي عمل يكون من شأنه أن يؤدي إلى إفشاء السر التكنولوجي، سواء أكان ذلك مباشراً أو غير مباشر. د. 
، 6111لمواجدة، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مراد محمود ا

 .118ص
بحسن نية، المرجع  تفاوض. وأيضاً: د. يزيد نصير، عقد ال111( د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص3)

 .118. وأيضاً: د. مراد المواجدة، المرجع السابق، ص69السابق، ص
. وأيضاً: د. 155. وأيضاً: د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص98د. محمود دسوقي، المرجع السابق، ص (4)

 .658محمود فياض، المرجع السابق، ص
( في كلتا الحالتين، يشترط لتطبيق مثل هذا الالتزام إعلام الطرف المفاوض للطرف الآخر بسرية هذه 5)

الة اشتراط عدم إفشائما كون السرية ترتبط بعنصر الثقة. د. محمود المعلومات، ولا يشترط في مثل هذه الح
 .658فياض، المرجع السابق، ص
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مثل هذا  فيقد النمائي، فبالنجاح في تحقيق الع ةيتفاوضالالعملية  لبتكليل: يتمثل و الفرض الأ
لا وهو ، أالالتزاملتبدل مصدر  بعد تجديده نظراً  السر يظل قائماً  إفشاءر ن التزام السرية وحظالفرض ف 

 .(1)ةيتفاوضالالعقد النمائي وليد العملية 
خلال  تفاوضمالالتي حازها  فكار السريةلومات والأالمععمال أو استغلال ن حظر استف  بالمقابل

أو  تلك المعلوماتاستغلال  في له سلطان وأ قضي بحكم قيام حق لمذا الأخير، ينتفاوضالمرحلة 
 .(2)مااستعمال

العقد النمائي، ففي مثل هذا  إبرامعتبة  إلىفي الوصول  مفاوضاتالبفشل يتمثل والفرض الثاني: 
به. بل  ومعمولاً  قائماً  تفاوضمالالفرض يبقى التزام المحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليما 

 فكار التي يردما كانت المعلومات والأ إذاسيما ولا في هذه الحالة  كثر تطلباً يبدو أ الالتزامإن هذا 
ة الحماية المقررة للملكية الصناعيأسوةً ب ي حماية خاصة،لا يكفل لما القانون أ الالتزاما عليما هذ
 .(3)دبية والفنيةالملكية الأ أووالتجارية، 

 :بالمحافظة لل  السرية الالتزامموقف القوانين الداخلية من  -ثانياا 

إدخال  (4)(WTOة العالمية )( على الدول الداخلة في منظمة التجار TRIPSتفرض اتفاقية )
قوانينما الداخلية، ومن القوانين التي استجابت  إلىقواعد المتعلقة بالمحافظة على الأسرار التجارية ال

قانون ( و 6116( لسنة )86في الدول العربية قانون براءات الاختراع )المصري( رقم ) الالتزامهذا  إلى
 (.6111( لسنة )15ردني( رقم ))الأسرار التجارية المنافسة غير المشروعة والأ

( من قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية 112في المادة )وقد نص المشرع السوري 
 :( على ما يأتي6118( لسنة )8رقم ) ية والمنافسة غير المشروعةوالرسوم والنماذج الصناع

 غير المنافسة عمالأ من عمل يبأ القيام الاعتباريين أو الطبيعيين شخاصالأ على يحظر ))
 :المشروعة غير المنافسة عمالأ من التالية عمالالأ د  وتع المشروعة

 ... - أ

                                           

 .816( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .119( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص2)
 .121صد. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق،  (3)
( لتضبح الإطار المؤسسي المشترك 1992( ضمن اتفاقية مراكش في سنة )WTOنشأت منظمة التجارة العالمية )( 4)

لتنظيم العلاقات التجارية فيما بين أعضائما في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات والأدوات القانونية المعترف بما وفق 
اء منظمة التجارة العالمية. انظر للتفصيل حول هيكلية وأهداف هذه أحكام المادة الثانية من اتفاقية مراكش لإنش

. وانظر كذلك موقع هذه المنظمة على 19-15السابق. ص المرجع المنظمة: د. حسين توفيق فيض الله، 
 الإنترنت:

https://www.wto.org 

  (.12/15/6161)تمت  خر زيارة للموقع بتاريخ   

https://www.wto.org/
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 السرية وتتحقق للتجارة الشريفة الممارسة مع تتعارض بطريقة الصناعية أو التجارية سرارالأ إفشاء - و
 :إذا

 لةو امتد غير أو معروفة ليست مفرداتما يضم الذي التكوين في أو مجموعما في المعلومات كانت .1
 .نطاقه في المعلومات تقع الذي التجاري أو الصناعي بالنشاط المشتغلين لدى عام بشكل

 .سريتما من مستمدة التجارية قيمتما كانت .6
 .(1)((سريتما على للحفاظ معقولة تدابير القانوني حائزها قبل من بشأنما اتخذت  .1

 :يأتيعلى ما  1999( لعام 18)( من القانون التجاري المصري رقم 81وتنص المادة )
يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليما وعلى سرية التحسينات التي . 1))

ء وقع ذلك في مرحلة هذه السرية سوا إفشاءل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن أتدخل عليما، ويس
 بعد ذلك. أوالعقد  إبرامعلى  تفاوضال
بموجب شرط  إليهت التي يدخلما المستورد وينقلما لمورد بالمحافظة على سرية التحسيناكذلك يلتزم ا. 6

 .(2)((هذه السرية إفشاءرد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن ل المو في العقد ويسأ
العديد من القوانين السورية، حيث بالمحافظة على السرية وارد في  الالتزامن وفي جميع الأحوال ف 

، كما 6111( لعام 18ق تنظيم عقود العمل في القانون المدني وفي قانون العمل رقم )ورد ذكره بسيا
طار تنظيم الممن الطبية ، وب 6111( لعام 11بالقانون رقم )ورد ذكره بسياق تنظيم ممنة المحاماة 

طار تنظيم ممنة المحاسبين القانونيين وب  1981( لعام 16التشريعي رقم ) بالمرسوم نيةوالصيدلا
، 6112( لعام 66طار تنظيم ممنة الترجمة المحلفة بالقانون رقم )، وب 6119( لعام 11القانون رقم )ب

على  ( منه25المادة ) ( حيث تنص1928( لسنة )159ي رقم )بقانون البينات السور  يضاً ويرد ذكره أ
 صنعته أو تهممن طريق عن غيرهم أو طباءالأ أو الوكلاء أو المحامين من علم لمن يجوز لا: ))أنه

 فقط به مقصوداً  ذكرها يكن لم ما صفته زوال أو خدمته نتماءا بعد ولو يفشيما نأ بمعلومات أو بواقعة
 كان من( من قانون العقوبات السوري بمعاقبة: ))525((. وتقضي المادة )جنحة أو جناية رتكابا

 لمنفعته استعمله أو شروعم سبب دون فشاهوأ بسر علم على فنه أو ممنته أو وظيفته أو وضعه بحكم
 كان إذا ليرة لاف  عشرة تتجاوز لا وبغرامة كثرالأ على سنة بالحبس عوقب خر  لمنفعة أو الخاصة
 .(3)((معنوياً  ولو ضرراً  يسبب نأ نهشأ من الفعل

                                           

جاءت ، التي 6116لسنة  86لاختراع المصري رقم ( من قانون براءات ا55المادة )في نفس المعنى: ( انظر 1)
 (.TRIPS) تحت تأثير اتفاقية

( من ذات القانون على انه ))لا يجوز للمتورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي 81( وكذلك تنص المادة )2)
 ا((.حصل عليما إلا بموافقة مورده

( ومع ذلك فلا عقاب إن أذن صاحب الشأن بالإفشاء فيه، أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عن جناية 3)
( من قانون 25والمادة ) ( من قانون العقوبات العراقي(.218أو جنحة أو منع ارتكابما )راجع نص المادة )

 .1928لعام  159البينات السوري رقم 
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سرية المعلومات المتلقاة، وعلى التزام حسن النية في ب ام المحافظةوهذه النصوص دليل على التز 
ن لالتزام العقدية، حيث إ مفاوضاتالم مرحلة ل، والذي تستند عليه كافة الأحكام التي تنظهذا المجا

الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد،  أوبالإعلام  الالتزامالمحافظة على سرية المعلومات صلة وثيقة ب
رة بالفريق استخدامما بطريقة مض أوتلك المعلومات  إفشاءفحيثما وجد التزام بالإعلام وجب عدم 

 .(1)الآخر
بالمحافظة على السرية،  الالتزامنه لا يلزم الاتفاق الصريح على وجوب أ (2)الفقماء بعضويرى 

( من القانون 129/6للمادة ) من مستلزمات العقد طبقاً  بحسبانهنص  إلىجد بغير حاجة يو بل هو 
قد بما ورد فيه، ولكن اعمتال لزامإالعقد على لا يقتصر ))و السوري، إذ تنص على ما يأتي:  المدني

، في موقف (3)((الالتزامبحسب طبيعة  للقانون والعرف والعدالة ما هو من مستلزماته وفقاً أيضاً ل و ايتن
العقود، والذي بضمان السلامة في بعض  الالتزامما اتخذه القضاء الفرنسي والمصري بصدد مشابه ل

م بالإعلا الالتزاممجالات عديدة أخرى. وبصدد  إلى شخاص، وصولاً عقد نقل الأ إلىبدأ بعقود العمل، 
 الذي بدأ مع العقود الطبية، وانتمىهو ، و متخصصاً  حد طرفيما حرفياً والتبصير في العقود التي يكون أ

 .(4)والعقود المصرفية رفي، كعقود الحاسبات الالكترونيةخرى ذات الطابع الحالعديد من العقود الأ إلى
 :من التزام المحافظة لل  السرية ة الانجلوسكسونية النظمموقف  -ثالثاا 

هذه الحالة من خلال نظرية  ل معالجةو اتحالأنظمة الانجلوسكسونية أن  (5)الفقماء بعضيرى 
العقد، يلتزم برد ما كسبه  إبرامن الداخل في عملية إ(، حيث Unjust Enrichmentبلا سبب )الإثراء 
 العقد. إبرامحلة للتصرفات غير النزيمة في مر  نتيجةً 
كنتيجة يتم تطبيق هذه النظرية عندما يكتسب أحد الطرفين منافع على حساب الطرف المقابل و 

ثناء في أمن أبرز صورها حالة الكشف عن معلومات سرية للطرف المقابل للتصرف غير النزيه. و 
ت تم وما. فمذه المعلمفاوضاتال، وقيام الطرف المتلقي للمعلومات باستخدامما بعد أن تتعثر تفاوضال

عليه فلا تطبق بشأنه القواعد و نما مأخوذة من صاحبما وبمحض اختياره، تلقيما بطريقة قانونية، إذ إ
                                           

 .122مان، المرجع السابق، ص( د. شيرزاد عزيز سلي1)
 تفاوض. وأيضاً: من هذا الرأي: د. محمد قاسم، مراحل ال81-81( د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ص2)

. 22. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص612في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص
 .295لسابق، صوأيضاً: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع ا

( من القانون 128، ونص المادة )بصيغتما القديمة ( مدني فرنسي1115( ويقابل النص السوري نص المادة )3)
( موجبات وعقود لبناني، ونص 661( مدني أردني، ونص المادة )616/6المدني المصري، ونص المادة )

 ( مدني كويتي.195المادة )
. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع 181عاقد، المرجع السابق، ص( د. مصطفى الجمال، السعي إلى الت4)

 .22السابق، ص
(5) See: Alyona N.Kucher; Pre-Contractual liability; Protecting The Rights of The 

Parties Engaged in Negotiations; P.35. 
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الشخص الذي يريد  ن فلذلك المتعلقة بالحصول غير المشروع على المعلومات كالقرصنة وغيرها. 
اتفاق حول  إلىالأحيان اللجوء ل في بعض و ا، يحتفاوضالالإفصاح عن المعلومات السرية في مرحلة 

ة الإفصاح شروط تتعلق بمسال أوالتي تحتوي على بنود ( Confidentiality agreementالسرية )
ذاواستخدام المعلومات. و  واستخدم المتعاقد الآخر المعلومات السرية  لم يكن هذا الاتفاق موجوداً  ا 
يلتزم ب عادة ما اكتسبه على لوسكسونية الأنظمة الانج ، فمو بحسبتفاوضالالمفصح عنما في فترة 

 .(1)حساب المتعاقد المفصح عن المعلومات نتيجة لاستخدامه لتلك المعلومات
لىر في قوانينما و عادة النظإ إلى( بمذه الدول TRIPSوقد دفع تأثير اتفاقية ) ر تشريعات صداإ ا 

كونغرس الأمريكي قانون صدر الحيث أ ،الولايات المتحدة الأمريكيةتفاقية منما تتلاءم مع بنود هذه الا
 إبرامكما سبق لما ونظمت هذا الجانب مع كل من كندا والمكسيك من خلال ، (2)قتصاديالتجسس الا

 .(3)(1996( في سنة )NAFTAاتفاقية )
 إلىالقضاء ، فقد أسمم أيضاً  الالتزامبتنظيم هذا  أنظمة انجلوسكسونية أخرىوقد قامت بريطانيا و 

، (5)وما يقع من صعوبات في هذا المجال، (4)وضيح شروط دعوى الإخلال بالسريةحد كبير في ت
حدى قواعد هذا التنظيم ت سراراً سواء أكانت الأسرار تجارية أم أ تمثل في ذات طبيعة شخصية، وا 

الثقة سواء بطريقة إمكانية منع الشخص الذي أفصحت له هذه المعلومات في إطار من علاقات 
تستعمل من أن  أوأن يفمم بأن هذه المعلومات يجب أن لا يفصح عنما للآخرين، ضمنية ب صريحة أم

 ،لثقةما إخلال بمذه الااستعم أوالإفصاح عنما، بحيث يترتب على  .مذه المعلوماتقبل المستلم ل
 .(6)مااستعمل أو عن هذه المعلومات فصحعويضات على الشخص الذي أفرض التو 

 
 
 

                                           
(1) See: Alyona N.Kucher. Op. Cit.P.35 

(2) See: Economic Espionage acts (USA1996) Available on the internet at: 

http://www.tscm.com/USC18_90.html 

 (.12/15/6161)تمت  خر زيارة للموقع بتاريخ 
 (.TRIPSفاقية )( من ات19/6ما ورد في المادة )ل ةشابمم( الNAFTA( من اتفاقية )1181)( راجع المادة 3)

(4) See; Coco v A N. Clark Ltd (1969) RPC41. Australian Case 

 .128أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(5) See for more: Bruce R Clarke & Brendan J Sweeney, Marketing And the Law, 

Printed in Australia by Robert Burton Printers Pty Ltd. 1997 Reprinted in 1999. 

Pp.42-63 

 .56-51انظر للتفصيل: فرهاد سعيد سعدي، المرجع السابق، ص (6)

http://www.tscm.com/USC18_90.html
http://www.tscm.com/USC18_90.html
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 :(1)معلوما ء بالبالإدلا الالتزام -5-الفقرة

 الأطرافحول مدى التزام  د تساؤلاً العقود، يولِّ  إبرامالبحث عن مقتضيات حسن النية في  نإ
بحسن النية الإدلاء بالمعلومات  الالتزامة بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد، فمل يقتضي تفاوضمال

 شروط فرضه ونطاقه؟ن وجد؟ وما هي إ الالتزامعقد؟ وما هو مضمون هذا المتعلقة بال
لبساطة التعاملات المدنية  باهتمام القانون والفقه الحديث في البداية، نظراً  الالتزامهذا  م يحظَ ل

تزايد  إلىنية والتكنولوجية المعاصرة التي أدت للتطورات التق نتيجةً نه يدها، إلا أوالتجارية وعدم تعق
التعاملات التجارية  في ثر سلباً المتعاقدة، مما أ الأطرافحوظ بين ت في درجة المعرفة بشكل ملو االتف

 هذه فيالتدخل من والفقه في بعض البلدان  لقضاءللقانون واكان لا بد ، (2)واليومية للمتعاقدين
ة الموجودة من الناحية المعرفية بين المتعاقدين، وكان ذلك من خلال فرض التزام لموَّ ا ردمالمسألة، ل

 لرضا مستنير. العقد وفقاً  براملإ مراحل السابقة على التعاقد، ضماناً بالإدلاء بالمعلومات في ال
 :دلاء بالمعلوما بالإ الالتزامتعريف  -لاا أو 

نه ))التزام سابق على التعاقد، يتحدد محله في بالإدلاء بالمعلومات بأ الالتزامالفقه بعض ف عرَّ 
من ناحية  ه سواءإبراممراد المتعلقة بالعقد القيام المدين به ب خطار الطرف الآخر الدائن بكافة البيانات 

مم بعضوعرفه ، (3)م مدى سعة التعمدات المتبادلة الناشئة عنه((صاف الشيء محله أأو شروطه أم 
عنصر  أوطالب التعاقد بمعلومات من شأنما إلقاء الضوء على واقعة ما علام إ أوالآخر بأنه ))تنبيه 

ن الطالب على بينة من أمره، بحيث يتخذ قراره الذي يراه ما من عناصر التعاقد المزمع حتى يكو 
بالإدلاء  الالتزامبأنه ))قسم ثالث كما عرفه ، (4)العقد(( إبرامفي ضوء حاجته وهدفه من  مناسباً 

هرية والمؤثرة المتعلقة ه، بكافة المعلومات والبيانات الجو إبراممعاصر لتكوين العقد والسابق على ال
محل التعاقد، والتي يجملما الدائن، ويتعذر حصوله عليما عن غير طريق المدين، الخدمة  أوبالسلعة 

نه ))التزام عام يغطي وقيل إ (5)قباله على التعاقد((إ وذلك بمدف تكوين رضا حر وسليم لديه، حال

                                           

، 6111( انظر للتفصيل: د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، القاهرة، دار النمضة العربية 1)
 وما بعدها.   2ص

. وعمر محمد 296-289الالتزام: جاك جستان، المرجع السابق، ص ( انظر للتفصيل حول مسوغات قيام هذا2)
عبد الباقي، الحماية العقدية للمستملك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

 .192-191، ص 6112عين شمس، 
ينات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض ( د. نزيه محمد الصادق الممدي، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالب3)

 .11، ص1981أنواع العقود، دار النمضة العربية، القاهرة، 
 .21، ص1991( د. سمير المنتصر، الالتزام بالتبصر، دار النمضة العربية، القاهرة، 4)
 .191( د. عمر عبد الباقي، المرجع السابق، ص5)
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نات اللازمة استملاك، ويتعلق بكافة المعلومات والبيبقة على التعاقد في جميع عقود الاالمرحلة السا
 .(1)لإيجاد رضا حر وسليم لدى المستملك((

طرف المحترف من التعاقد على القائم بالإدلاء بالمعلومات هو التزام  الالتزام الأمر أن خلاصةو 
الخدمة  أوبالسلعة المباعة  ما يتعلقالعقد بكافة  إبرام( قبل المستملكالطرف الآخر )ب علام )البائع( 

ية، يمدف إيجاد رضا حر ومستنير لدى المستملك، يحول دون المقدمة من معلومات ومواصفات جوهر 
 .ض على أساس المسؤولية التقصيرية، والتعويالإرادةعيوب  إلىإمكانية إبطال العقد استناداً 

 :بالإدلاء بالمعلوما  الالتزامخوائص  -ثانياا 

بالإدلاء  لتزامالابما  يتميزمن مجمل التعريفات السابقة تتبدى لدينا مجموعة من الخصائص التي 
 بالمعلومات:

 العقود:أنواع بالإدلاء بالمعلوما  التزام لام يظهر في جميع  الالتزام -4

ن كان ا  و ، (2)نواع العقودبالإدلاء بالمعلومات بأنه التزام عام يظمر في جميع أ الالتزام يتميز
ستملاك لما يضعه هميته في عقود الاحيث تزداد أ، (3) خر إلىيختلف من عقد  الالتزاممضمون هذا 

لتي يكون محلما وفي العقود ا، (4)ين ومحترفينيالمستملكون من ثقة كبيرة في المنتجين بوصفمم ممن
 .(5)نطوي على مخاطر معينةالتي ت أوتكنولوجيا معقدة 

 بالإدلاء بالمعلوما  واجب قانوني: الالتزام -2

نه يستمد وجوده ويجد مصدره في إلمعلومات بأنه واجب قانوني، حيث بالإدلاء با الالتزام يتميزو 
ثقة ا يقتضيه هذا المبدأ من أمانة ونزاهة و وم. (6)المباد  العامة للقانون، كمبدأ حسن النية قبل التعاقد

                                           

لخاصة لرضاء المستملك في عقود الاستملاك، مجلة الدراسات ( د. حسن عبد الباسط الجميعي، الحماية ا1)
 .652، ص1991القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، العدد الثالث عشر، السنة الثانية عشر 

. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 12( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، المرجع السابق، ص2)
. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، 92لميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، صفي عقد ا تفاوضال
. وأيضاً: د. مصطفى 189. وأيضاً: د. عمر عبد الباقي، المرجع السابق، ص188، المرجع السابق، ص1ج

 .21، ص6118أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستملاك، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة طنطا، 
J. Ghestin, op. cit., n° 661, p. 600 

 .581( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
. 115، ص1992( د. خالد جمال، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 4)

أكرم محمود البدو، د. محمد صديق عبد  . وأيضاً: د.82وأيضاً: د. مصطفى أبو عمر، المرجع السابق، ص
، السنة 29، العدد11الله، أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

 .211ص 12
 .111-111( د. نزيه الممدي، المرجع السبق، ص ص5)
 .112دين، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. هاني سري ال111( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص6)
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كما هو . (1)نصوص القانون. كما قد يجد مصدره في تفاوضاللة في التعامل مع الغير خلال مرح
، 6112في صياغته الجديدة للعام  ن المدني الفرنسين القانو ( م1116/1لمادة )ا إلىبالنسبة حال ال

رضاء الطرف  إلىمة لما أهميتما الحاسمة بالنسبة معلو  الأطرافأنه على من يعرف من بين التي ت
كان قد وضع ثقته بالمتعاقد  أومتى كان جمل هذا الأخير بالمعلومة مشروعاً  ،الآخر أن يعلمه بما

يرد على تقدير قيمة الأداء، وبأن المعلومات ذات الأهمية  أن واجب الإعلام لاكما تبين . معه
 .الأطرافصفة  أوضرورية بموضوع العقد  أوالحاسمة هي تلك التي لما رابطة مباشرة 

بالإعلام والاستعلام في  الالتزامالتقدم بمشاريع عقود من عناصر وقد كان القضاء الفرنسي يعد  
، بحيث يعد  بصياغتما القديمة ( مدني فرنسي1112/1لمادة )ا إلىفي ذلك  ، مستنداً تفاوضالمرحلة 

 .(2)ساس المسؤولية التقصيريةللتعويض على أ موجباً  الالتزامخلال بمذا الإ
بشأن الغلط الجوهري  السوريمدني من القانون ال( 161نجد المادة ) الالتزامومن تطبيقات هذا 

 أوعن واقعة  ن التدليس بالسكوت عمداً سوري بشأي ( مدن162/6ونص المادة )، (3)التعاقد إلىالدافع 
ونص  (4)هذه الملابسة أويبرم العقد لو علم بتلك الواقعة ن المدلس عليه ما كان لثبت بأ إذاملابسة 
وغيرها من التطبيقات المتعلقة بعقود التأمين ، (5)بشأن ضمان العيب الخفي ( مدني سوري215المادة )

 وحماية المستملك.
 بالإدلاء بالمعلوما  ذو لبيعة وقائية: الالتزام -3

 بالإدلاء بالمعلومات هو ذو طبيعة وقائية، يعمل على ثبات المراكز القانونية الالتزامن ولا شك بأ
الرضا الصادر من  بحيث يعد  ، (6)بطال، وحفظما من عوامل الانميار ودواعي الإهاواستقرار  للمتعاقدين

ن ولا شك بأ، (7)حتجاج بالغلطاً، يحول دون الامستنير  اءً ت رضبعد تزويده بمذه البيانا تفاوضمال

                                           

أنه يستمد وجوده ومصدره من العقد بذاته، في زام طبيعة عقدية، من خلال القول ( وهناك من يعطي هذا الالت1)
أنه ليس من المعقول أن ينشأ فرع قبل أصله أو أن ينشأ التزام قبل يرد البعض الآخر على ذلك بالقول حين 

طابع غير العقدي لمذا الالتزام وعدم لصقه بالعقد لمجرد أنه التزام يفرض نشوء مصدره، لينتموا بالاعتراف بال
 .115سابق، صال مرجعالبمناسبة تكوين العقد. راجع في هذا الشأن: د. خالد جمال، 

 .111( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص2)
 ( من القانون المدني المصري.161) ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة612( المقابلة لنص المادة )3)
( من القانون المدني 165/6( من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة )618/1( المقابلة لنص المادة )4)

 المصري.
 ( من القانون المدني المصري.228( من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة )268( المقابلة لنص المادة )5)
 .581أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. 6)
 .216( د. أكرم محمود البدو، د. محمد صديق، المرجع السابق، ص7)
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بالعيوب خر ف الآعلام الطر ضح في حالات إأو تتبدى بشكل  الالتزاميلعبما هذا الأدوار الوقائية التي 
 .(1)الاستحقاق أوالأسباب المحتملة للتعرض الخفية، و 
 :بالإدلاء بالمعلوما  هو التزام مستق  الالتزام -1

وذاتية مستقل بكيان  يزبل يتمللعقد،  تابعاً  ليس التزاماً  الالتزامن هذا أ إلى (2)ه الحديثيتجه الفق
ن هذا التزام مستقل عن العقد اللاحق عليه، كون كما أ .(3)مم في تكملة نصوص التشريعمستقلة تس

 يضاً قل أوهو مست (4)الغاية من تقريره تتمثل بتبصير الدائن بما يتصل بالعقد من معلومات ضرورية
 .(5)ن هذا العقد من التزامات عقديةعا ينشأ مَّ ع

 :ما يأتي اتالالتزامن غيره من مبالإعلام قبل التعاقد  الالتزاماستقلال  ميزومما ي
المسؤولية على  فقد تقوم، (6)م قبل التعاقد عن نظرية عيوب الرضابالإعلا الالتزاماستقلال  -

 .(7)التدليس أويوب الرضا كالغلط بعيب من ع الإرادةب ي  تععدم الرغم من 
فقد تقوم المسؤولية على الرغم ، (8)بالإعلام قبل التعاقد عن نظرية الضمان الالتزاماستقلال  -

 .(9)من عدم حدوث ما يوجب الضمان على عاتق المدين
لأنه  ،الإذعانرة للطرف المذعن في عقود المقر عن تطبيقات الحماية  الالتزاماستقلالية هذا  -
 .(10)ي حماية للطرف المذعن في المرحلة السابقة على التعاقدي القانون أليس ف

 

                                           

 .222( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. حمدي أحمد سعد، 119( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، المرجع السابق، ص2)

فضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الالتزام بالإ
في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق،  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال115، ص1998

 .81ص
(3) J. Ghestin, op. cit., n° 633, pp 691-692. 

 .581يحات، المرجع السابق، ص( د. أنس عبد الممدي فر 4)
 .129( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص5)

(6) J. Ghestin, op. cit., n° 629, p. 690 

 .198( د. عمر عبد الباقي، المرجع السابق، ص7)
 .112( د خالد جمال، المرجع السابق، ص8)
لآلي، دراسة مقارنة، في القانون ( د. عزة خليل، مشكلات المسؤولية المدنية في مواجمة فيروس الحاسوب ا9)

 .151، ص1992، كلية الحقوق، جامعة القاهرة دكتوراهالمدني والشريعة الإسلامية، رسالة 
( من القانون المدني السوري بخصوص سلطة القاضي بتعديل 151( وهي التي تتمثل كما رأينا بالمادة )10)

( منه بخصوص عدم تفسير العبارات 156/6) الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منما. والمادة
( من 151/6و 129الغامضة في عقود الإذعان  بما يضر بمصلحة الطرف المذعن، والتي تقابلما المادتان )

 القانون المدني المصري.
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 د:قي  بالإدلاء بالمعلوما  التزام م   الالتزام -5

ة بموضوع الرئيس أوصر على المعلومات الجوهرية تقمات بالإدلاء بالمعلوم الالتزامن أفقد رأينا 
نصوص خاصة في  أوألوف في التعامل، الم أوطبيعة العقد  إلى، بالنظر (1)وصفة الأطراف التعاقد
 أون يراعى فيما طبيعة المعاملة. مالم يطلب الدائن بالإعلام إحاطته بمعلومات إضافية تممه، القانو 

ن ظروف خاصة بالمعاملة تستدعي الإدلاء بمعلومات إضافية الإعلام عب الالتزامعلن للمدين بأ
 .(2)طار المألوف للإعلامالإ تتجاوز
 لإدلاء بالمعلوما  التزام بتحقيق نتيجة:با الالتزام -6

الإدلاء بالمعلومات على الرغم من انقسام الفقه القانوني بشأن تحديد الطبيعة القانونية للالتزام ب
 أووبين من يرى بأنه التزام بتحقيق نتيجة ، (3)ي التزام بوسيلةالتزام ببذل عناية أنه بين من يرى بأ

التزام بتحقيق نتيجة، بالإعلام قبل التعاقد هو بالضرورة  الالتزامن أ إلى (5)الفقماء بعضيميل . (4)غاية
يؤدي  ق نتيجة، بحيثبتحقي ه التزاماً لا تتحقق إلا في حال عدِّ  الالتزاممن تقرير هذا ن الغاية أ بحسبان

حماية مصالح الطرف الضعيف في مواجمة الطرف الممني المحترف  إلىفي هذه الحالة بالذات 
لى ذلك من خلال الأحكام الواردة ي عضلية الاقتصادية والفنية. ويؤكد أصحاب هذا الرأفصاحب الأ

بخصوص حق المستملك في الحصول على المعرفة اللازمة وانين حماية المستملك قفي  عادةً 

                                           

( د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، منشورات عويدات، 1)
. وأيضاً: د. عمر عبد الباقي، 119. وأيضاً: د. خالد جمال، المرجع السابق، ص619، ص1981روت، بي

. وأيضاً: د. أكرم محمود 21. وأيضاً: د. مصطفى أبو عمر، المرجع السابق، ص191المرجع السابق، ص
 .216البدو، د. محمد صديق، المرجع السابق، ص

J. Ghestin, op. cit., n° 636, p. 694 

 .582د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( 2)
. وأيضاً: د. محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج 188( من هذا الرأي: د. حمدي أحمد، المرجع السابق، ص3)

. وأيضاً: د. جابر 65، ص1986عن الأضرار التي تسببما منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
مة المستملك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعة، دار النمضة العربية، القاهرة، محجوب علي، ضمان سلا

. وأيضاً: د. مصطفى أبو عمرو، المرجع 155. وأيضاً: د. عزة خليل، المرجع السابق، ص686، ص1995
 .91السابق، ص

رنة، دار النمضة العربية، ( من هذا الرأي: د. علي سيد حسن، الالتزام في السلامة في عقد البيع، دراسة مقا4)
. وأيضاً: د. ثروت فتحي اسماعيل، المسؤولية المدنية للبائع الممنين الصانع والموزع، 128، ص1991القاهرة، 

وما بعدها. وأيضاً: د. ممدوح  182، ص1988دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
. وأيضاً: د. محمد 612، ص1999ه، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مبروك، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقات
 .822عبد الظاهر، المرجع السابق، ص

 .588( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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على ضرورة عدم الخلط بين محل  الرأيصحاب هذا ويؤكد أ (1)افظة على حقوقه المشروعةللمح
ة، وبين النتائج المترتبة على فصاح عن بيانات ومعلومات معين، والذي هو الإمبالإعلا الالتزام

 .(2)م لاالفريق الآخر، وتصرفه على هذا الأساس أالتي تتمثل بارتقائما لاهتمام  ،فصاحالإ
خلاله بالتزامه بالإعلام بعدم مسؤولية الطبيب، وذلك لعدم إفقد قضت محكمة النقض الفرنسية 

له قبل العلاج بكافة دلى لاج مريض بأشعة الراديوم، طالما أن الطبيب قد أناسبة عقبل التعاقد بم
ل بمفموم المخالفة بأن مجرد عدم بما يد، (3)ضرار المتوقعة والناتجة عن استخدام العلاجالمخاطر والأ

 (4)ب دلائما الالتزامب خلالاً الإدلاء بالمعلومات هو الذي يشكل إ
راد أ  ذاف، (5)رادته قبل التعاقدائن بما يلزم من معلومات لتنوير إعلامه الدفذمة المدين تبرأ بمجرد إ

 إقامة أوعلام والتبصير تنفيذه للالتزام بالإ إثباتيقع عليه عبء س ف نه، التخلص من المسؤوليةمدين ال
 .(6)جنبيالدليل على وجود السبب الأ

ائه أد  ثباتهو الملزم ب -طبيبال–ن الممني وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأ
بجميع المعلومات التي تساعد علامه الدليل على إ إقامةعميله من خلال  إلىللالتزام بالإدلاء بالبينات 

بالإعلام قبل التعاقد هو  الالتزامن أعلى ، حسب رأي بعض الفقماء، مما يؤكد (7)تخاذه قرارهعلى ا
طالبه  خر صدر بشأن محام  بحكم   السابقحكمما المذكورة  محكمةال عززت قدو  (8)التزام بتحقيق نتيجة

ضرار التي لحقته من جراء عدم تنفيذه لالتزامه بالإعلام قبل التعاقد. وقد ألقت موكله بالتعويض عن الأ
الدليل على الظروف التي حالت دون  إقامة أو الالتزامأداء هذا  إثباتالمحكمة على المحامي عبء 

 .(9)القيام بذلك
 
 

                                           

( من قانون حماية 2-1-6( من قانون حماية المستملك السوري، والمواد )66-61-19( بما فيما المواد )1)
 ري.المستملك المص

 .589( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
(3) Cass. Civ. 23 mai 1973. G.p. 1973-II-880; Cass. Civ. 8 avr. 1986, Bull. Civ., I, n° 82, 

p. 81 

في المامش. 581أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
 .589ع السابق، ص( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرج4)
 .91( د. مصطفى أبو عمرو، المرجع السابق، ص5)
 .112( د. علي سيد حسن، المرجع السابق، ص6)

(7) Cass. Civ. 25-2-1997. In Rev. Tr-Dr-San-Soci-, pp 288-292 

في المامش. 581أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
 .822مرجع السابق، ص( د. محمد عبد الظاهر، ال8)

(9) Cass. Civ. 29 avr. 1997. J. c. p, 1997, n° 22948 

في المامش. 581أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
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 :بالإدلاء بالمعلوما  المتعلقة بالعقد الالتزاملراف أ: الثاا ث

فالبائع ، (1)بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد على كلا طرفي العلاقة التعاقدية الالتزاميترتب 
جل ضمان رضا مستنير لدى بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد لأ لتزم، كلاهما يوالمشتري مثلاً 

ن كان أ إبرامند الطرف الآخر ع ن المستملك ، إلا أالالتزاممن يطالب بتنفيذ هذا  كثرالعقد. فالمنتج وا 
الطرفان بالمعلومات  ما بشكل سليم ما لم يدلِ إبراملأن العملية التعاقدية لا يمكن  ؛هو الآخر يلتزم به

 وصفهالعقود ب برامإالفقماء عن طبيعة التزام حسن النية في بعض في رأي المتعلقة بالعقد، وهذا ناجم 
 .(2)تبادلياً  التزاماً 
 بالإدلاء بالمعلوما : الالتزام: شرول رابعاا 

 الالتزاملمراكزهم التعاقدية، ف تختلف المعلومات التي يجب على طرفي العقد الإدلاء بما تبعاً 
 وهي:، (3)شروطه القانونية بالإدلاء بالمعلومات له

ن يدلي بجميع ضرورية، فلا ينبغي على المتعاقد أاقد ن تكون المعلومات التي يدلي بما المتعأ -1
 قرار الدائن في المضي قدماً ية التي تؤثر في بل فقط بالمعلومات الضرور  ،المعلومات التي بحوزته

 نصراف عنه. ويستدل على أهمية المعلومات لعملية التعاقد من ناحيتين:الا أوبالتعاقد، 
بحد ذاتما، وذلك عندما يؤدي  مفاوضاتضرورية لل قد تكون المعلومات الواجب الإدلاء بما .أ 

وعدم الاستمرار بما، والمثال على ذلك عدم  مفاوضاتالقطع  إلىعدم معرفتما من قبل الطرف الآخر 
 ن يلحقه ضرر من وراء ذلك،من أ خوفاً  تفاوضالأثناء في كشف حائز التكنولوجيا عن بعض الأسرار 

، لعدم قدرته على تحديد مدى صلاحية مفاوضاتالن انصراف الطرف الآخر ع إلىفيؤدي ذلك 
 عليما للغرض الذي يبتغيه من التعاقد. تفاوضمالالتكنولوجيا 

وقد تكون المعلومات الواجب الإدلاء بما ضرورية لتكوين رضا مستنير بالتعاقد لدى الطرف  .ب 
عدمه لو علم بمذه  أود الطرف الآخر ليتخذ قرار التعاقلم يكن  إذالآخر، وتكون هذه المعلومات كذلك ا

بالضرورة أن  ن الرضا بالتعاقد، لا يعنيكان ليبرمه على الأقل بشروط معينة. ذلك أ أوالمعلومات، 
يؤثر في الرضا  ف نهوقع قبل التعاقد  إذا الالتزامر معيب، فالإخلال بمذا غي أوهذا الرضا مستنير 

عد الدائن هي المعلومات التي تسا إلىيدلي بما نا ف ن المعلومات التي ومن ه، (4)معيباً  ويجعله رضاءً 
به  يزتعاقد أمر متروك للقضاء بما يتمن تقدير ضرورة المعلومات للعلى تكوين رأي المتعاقد، على أ

                                           

 .181( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
 ( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، الصفحة ذاتما.2)
 .21-16. وأيضاً: د. سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص292ن، المرجع السابق، صجاك جستا( 3)
 .182( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص4)
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تبين عدم ضرورة المعلومات للتعاقد،  إذاوينظر في كل حالة على حدة، ذلك أنه  من سلطة تقديرية،
 .(1)لوماتفلا يكون هناك التزام بتقديم المع

منه العذر لا يقبل  ف نه، لكن مع ذلك الالتزامبالمعلومات محل  عالماً  الالتزامن يكون المدين بأ -6
ن يعلم بمذه المعلومات، كما في على من في مكانه أ أوكان يجب عليه،  إذابجمله بمذه المعلومات 

تي يجريما ب طار حرفته، فقد حال الحرفي فممنته تستوجب عليه العلم، بما يؤثر في عمليات التعاقد ال
بتقديم البيانات،  الالتزامخلال بوجود إ إلى حدى المحاكم الفرنسية ب لغاء بيع أرض استناداً قضت إ

ن قرار الفرز لم يصدر بعد. لأ نظراً  ،بناء رخصةلم يتمكن المشتري من الحصول على وذلك عندما 
وكان شركة  -ن البائعأ انبحسب (2)لى القراروقد صادقت الغرفة الثالثة في محكمة النقض الفرنسية ع

من ذوي الخبرة بالمعلومات العقارية، ومن واجبما العلم بحالة الأرض من حيث  -تتاجر بالعقارات
من هذا يتبين أن على . (3)علام المشتري الذي لا يمتلك خبرة البناء في المدينةومن ثم إالإفراز، 
للطرف الدائن، ولا يسعفه  لمتعلقة بالعقد، كي يتمكن من تقديممان يعلم بالبيانات اأ الالتزامالمدين ب
 .(4)اً مسوغن يثبت بأن جمله كان مات بل عليه أبتلك المعلو  نه كان جاهلاً القول إ
 (5)علام والنصيحة والتحذيرح بين الإو العديد من الواجبات تتر المحترف ا أويتعين على الممني و 
خبار الحيادي من ي، وبين الإالإيجابي الثلاثة تجمع بين الطابع عانن هذه المإ (6)الفقه بعضويقول 

ملابسات محل التعاقد ن يوضح للطرف الآخر الأ اتالالتزامى المدين في هذه جانب المدين. فعل
في حالة النصيحة فيقدم للطرف الآخر  قيام الرضا الحر المستنير، وكذلك الأمر إلىلدرجة تؤدي 

ما في حالة التحذير، فمذا يعدل عنه الطرف الآخر في العقد، أ أو (7)لعقدرشاد الكامل حتى يتم االإ
                                           

 .29( انظر: سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضات العقدية، المرجع السابق، ص1)
(2) Cass. civ. 3 February 1981. D. 1984, 457, note Ghestin. quoted from: A.M.Musy, 

Disclosure of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.12 

  في المامش. 185د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص أشار إليه:
(3) Cass. civ. 3 February 1981. D. 1984, 457, note Ghestin. quoted from: A.M.Musy, 

Disclosure of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.10 

  في المامش. 185د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص أشار إليه:
(4) Cass. civ. 3 February 1981. D. 1984, 457, note Ghestin. quoted from: A.M.Musy, 

Disclosure of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.16 

  في المامش. 185د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص أشار إليه:
 .186( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص5)
 .9بق، ص( د. سعيد سعد عبد السلام، المرجع السا6)
( يذهب بعض الفقماء إلى أن الالتزام بالنصيحة يعد التزاماً خاصاً، وليس التزاماً عاماً أو أحد موجبات الالتزام 7)

. حيث إن طلب النصيحة يكون لمستشار خارجي لطالب التعاقد، تفاوضبالمبدأ العام لحسن النية في مرحلة ال
لتزام الأصيل )الرئيس( والوحيد الذي قام من أجله العقد، ويجد أساسه ومصدره في العقد الذي يتضمن هذا ا
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يقتضي مثابرة من المدين، لتبصير المتعاقد معه بالمخاطر المتعلقة بموضوع التعاقد، حتى يكون على 
 بينة من أمره.

اعدته، درجة احتمال نجاح الدعوى فالمحامي على سبيل المثال ملزم بالتوضيح لمن يطلب مس
 مأاه أمام المحكمة، تباعما سواء لإيداع دعو التي يجب جراءات االإ إلىام المحاكم، كما يلفت انتباهه أم
الأتعاب التي بيلتزم ب خبار عميله كما . لمواعيد القانونيةا إلىوخاصة بالنسبة  ،فظ حقه من السقوطلح

فرنسية في محكمة النقض الوهو ما أكدت عليه  ينوي تقاضيما، أو عن الآلية التي يتم بما تحديدها.
شروط تحديد الأتعاب وكيفية ب ن المحامي ملزم ب خبار عميله مسبقاً ( بالقول: ))إ18/8/6111)

أن هذا القرار يأتي بمبدأ عام ينطبق على عميل المحامي، وغيرهم من  (2)وهنالك من يرى (1)ذلك((
 لفرنسي.لئك الذين يحميمم قانون حماية المستملك اأو العملاء، وبالأخص 

أنه يقع على عاتق  إلىوفي السياق ذاته، فقد ذهبت الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 
عقد القرض، وفقاً لقدرته  إبرامالمصرفي تجاه المقترض، الذي لم يتم تنبيمه، واجب التحذير في أثناء 

 .(3)المالية، ومخاطر المديونية عليه
، قد بين في المادة 6112رنسي في صياغته الجديدة لعام ومن الملاحظ أن القانون المدني الف

( نطاق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بحيث يشمل المعلومات المممة والمحددة لرضاء 1116/1)
نات التي ترتبط برابطة مباشرة، وضرورية بموضوع االطرف الدائن بالإعلام، المتمثلة بالمعلومات والبي

ومن ثمّ فقد اكتفى التعديل المذكور بفرض التزام المتعاقد البسيط  (4)لأطرافالتعاقد المطلوب أو بصفة ا
، خلافاً لما ذهب إليه القضاء الفرنسي بتحميل الطرف الضروريةبتزويد شريكه في العقد بالمعلومات 
 .(5)المحترف التزامات النصيحة والتحذير

                                                                                                                                

والذي بموجبه يلتزم المستشار بأن يقدم للمتعاقد نصيحة خاصة ومحددة بشأن مشكلة أو مسألة تواجمه. ويدلل 
أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن الالتزام بالنصيحة لا يكون تلقائياً، بل بناءً على طلب صريح ومباشر من 

لسنة   28خر في التعاقد، وبعدم ورود الالتزام بالنصيحة بمتن قانون حماية المستملك المصري رقم الطرف الآ
 .219ولائحته التنفيذية. انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص 6112

(1 )Case-Civ.18-7-2000,D,2000,IR,247  ،السابق، المرجع أشار إليه: د. محمد عبد الظاهر حسين
 .88ص

(2 )(Mestre ،في تعليق على القرار المذكور. أشار إليه: د. محمد عبد الظاهر حسين ) السابق، نفس المرجع
 الصفحة.

(3) Cass., ch. Mixte, 29 Juin 2007, JCP 2007, II. 10146. V. aussi, Com. 26 Janv. 2010. 

P.578 

لعقد في قانون الالتزامات والعقود الفرنسي الجديد، مجلة أشار إليه: د. عدنان إبراهيم سرحان، جديد أحكام إبرام ا
 في المامش. 115، ص6161دراسات قانونية، مجلس النواب في مملكة البحرين، العدد الثالث، فبراير 

 .598( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
 .115. عدنان ابراهيم سرحان،  المرجع السابق، ص( د5)



    

016 

 

م، لا يقتصر على المعلومات وتطبيقاً لذلك ف ن نطاق المعلومات موضوع الالتزام بالإعلا
الجوهرية الكائنة في المعقود عليه فحسب، بل تمتد لتشمل كل ما يتصل بالشيء محل التعاقد، أو 
يرتبط به من معلومات جوهرية وضرورية، سواء أكانت هذه المعلومات معلومات داخلية في الشيء 

طلوب مر المتعاقد لمصلحته في العقد الالمعقود عليه، أم خارجية عنه، ما دام لما تأثير كبير في تقدي
 .(1)إبرامه
بما،  بالمعلومات، فلا يلتزم المدين بتقديم معلومات كان الدائن عالماً  ن يكون الدائن جاهلاً أ -1

ساس العلم بكل ما يكتنف ائن على اتخاذ قرار التعاقد على أهي مساعدة الد الالتزامفالغاية من هذا 
د، وجمل الدائن بمذه فترض علم المدين بمعلومات ضرورية للتعاقعملية التعاقد من ظروف، وهي ت

  ذاف. (2)ت للدائن فرصة العلم بتلك المعلومات، فلا يلزم المدين بالإفضاء بماتوفّر  إذاما المعلومات. أ
شرط بلدى الدائن به،  توفّرهاا تفترض عدم ف نمبالإعلام  الالتزامكانت المعرفة مفترضة لدى المدين ب

 أو، الالتزامكان الجمل نتيجة لخفة لدى الدائن ب إذابصورة مشروعة. أما  اً مسوغن الجمل أن يكو 
فالمقدم ؛ (3)كدته محكمة النقض الفرنسيةإهماله وفق ما أ أومسؤولية خفته  يتحمل ف نهلإهمال منه، 

يدفع  صة بموضوع التعاقد، وهذاعلى جمع كافة المعلومات الخا ن يكون حريصاً على التعاقد يجب أ
القول بوجود التزام مقابل للالتزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد على عاتق  إلىالفقماء  بعضب

 .(4)بالاستعلام الالتزاموهو  ،الالتزامالدائن ب
 بالإللام: الالتزامواف المعلوما  مح  أو : خامساا 

اقد، بحقائق ومضمون علام والتبصير قبل التعاقدي هدفه بتنوير رضاء المتعحتى يحقق الإ
 علاماً إ وثانياً  وافياً  علاماً إ لاً أو يجب أن يكون الإعلام  ف نهعليما،  تفاوضمالوخصائص الصفقة 

 :، على التفصيل الآتيواضحاً 
 :للام وافياا يجب أن يكون الإ .4

حاطة نه من الإكاملة ووافية، لكي تمك تفاوضمن تكون المعلومات والبيانات المقدمة لليجب أ
م علاالإعلام غير الوافي إ أوه. فالإعلام الناقص إبراملجوهرية المتعلقة بالعقد المزمع العناصر ابكافة 

دلاء المدين بمعلومات لذا ف ن إ، (5)الغاية المنشودة من ورائه إلىمبتور لا يحقق هدفه، ولا يصل 
 .(6)المسؤوليةبشأنما، يشكل خطأ يستوجب  تفاوضمالمنقوصة بشأن الصفقة 

                                           

 .12جمال، المرجع السابق، ص( د. خالد 1)
(2) A.M.Musy, Disclosure of Information in Pre-Contractual Bargaining, Comparative 

Analysis. Op. Cit. P.16 

 .181، العقد، المرجع السابق، ص1( أشار إليه: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج3)
 .185( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص4)
 .685( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص5)
 .628( د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص6)
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، تلك التي تتعلق تفاوضالمعرفتما خلال مرحلة  تفاوضمالهم المعلومات التي يمم أن أولا شك 
تكاليف  بأي مثقلاً محل التعاقد كان الشيء  ما إذاعليه، والتي تبين  تفاوضمالء بالوضع القانوني للشي

لا عدَّ وأعباء تحول دون الانتفاع ب  التعاقد مخلاً  بالإعلام قبل الالتزامالمدين ب ه بالشكل المقصود. وا 
 .(1)بالتزامه، مما يرتب مسؤوليته

علام البائع للمشتري بالصعوبات التي ية بوجوب إلذلك قضت محكمة النقض الفرنس وتطبيقاً 
مه المشتري علابمسؤولية بائع محل تجاري، لعدم إ ستواجمه في انتفاعه بالشيء المبيع، عندما حكمت

خفاء بائعة مؤسسة أن إبكما قضت  (2)يجارديد لمحل الإبالصعوبات التي يمكن أن تواجمه لدى التج
خصة لاستعمال هذه تجارية تحتوي على صالة رقص عن المشتري لواقعة عدم حصولما على ر 

 بأنه يعد   يضاً وقضت أ. (3)وتبصيره بحقيقة الشيء المبيعمشتري علام الب  الالتزامب خلالاً الصالة، يعد  إ
علامه بعدم انطباق اع لجواهري جماز ضد السرقة، دون إالممتمن الذي بعلام، البائع بواجب الإ مخلاً 

 .(4)تأمين عادةً لجماز على ما تشترطه شركات المواصفات ا
 تفاوضمالعليه، لذا على  تفاوضمالبالتعرف على الوضع المادي للشيء  تفاوضمالكما يمتم 

ساسية للشيء محل صاف الأو ية، والأات المتصلة بالخواص المادعلامه بجميع المعلومات والبيانمعه إ
ن ة، وطريقة الاستعمال وموانعما إصافه الداخلية والخارجيأو ويشمل هذا في حال المنقول بيان  التعاقد.

افي ومساحته وجدت، و لية الحفظ والصيانة وغيرها. كما يشمل في حال العقار شكله وموقعه الجغر 
 البناء. أوللزراعة  صلاحهوملحقاته، وبيان 

حسن النية يلزم تاجر السيارات ب علام  لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مبدأ تطبيقاً و 
ساسية المتصلة بالعقد، وذلك حتى يتسنى له التعامل معه وهو على شخص البسيط بالمعلومات الأال

 .(5)هإبراميث الدراية بموضوع العقد المراد مستوى متكافئ من ح

                                           

. وأيضاً: د. 118. وأيضاً: د. أحمد الرفاعي، المرجع السابق، ص112( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص1)
ماية المستملك، منشورات وما بعدها. وأيضاً: د. عبد المنعم ابراهيم، ح 155ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص

 وما بعدها. 188ص ،6118الحلبي الحقوقية، بيروت، 
(2) Cass. Com. 8 Juillet 1974, I. r. P. 221. 

 في المامش. 211أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
(3) Cass. Com. 13 Oct. 1980. D.S. 1981. IR. P. 309. 

في المامش. 211الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: د. أنس عبد   
(4) Cass. Com. 25 Mai 1993. D. s. 1993. I. R. P. 166. 

في المامش. 211أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(5) Cass. Civ. 1 ere, 13 mars 1961, R. T. D. civ., 1961,  884. 

في المامش. 211مدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: د. أنس عبد الم  
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دلاء بالمعلومات الجوهرية يقتصر على مجرد الإم يكن لام الوافي لبالإعن التزام المدين أقد رأينا و 
حد القيام بالتحذير كلما كان هناك مقتضى  إلى تجاوزهيكان يه، بل عل تفاوضمالالمتصلة بالعقد 

 .(2)بالإعلام قبل التعاقد الالتزامصور د  من نصيحة لا يعالبتقديم  الالتزامن أ. كما رأينا (1)لذلك
بالشيء الجوانب السلبية المتصلة  إلىالطرف الآخر في التعاقد  اهنتببالتحذير لفت اصد حيث يق

ينشأ عنه من مخاطر مادية  أوبما يكتنف هذا العقد،  ه، بحيث يحيطه علماً إبراممحل العقد المطلوب 
تركيب، قدة المعشياء خطرة، و أبيع في نطاق لتحذير يجد مجاله الفعال با الالتزامو ، (3)قانونية أو
 (4)بتكارحديثة الا أوصعبة الاستعمال و 

في الفترة السابقة متوجباً يكون رتبطة بالشيء المتعاقد عليه علام عن الخطورة المأن الإولا شك 
من العناصر المكملة لرضاء الطرف  بالصفة الخطرة للمعقود عليه يعد  على التعاقد، لأن العلم 

ن بكافة المخاطر التي يحتمل أن تلحق بالمشتري. وأ ومحيطاً  ن يكون وافياً أيتوجب كما ، (5)الآخر
 ولصيقاً  يكون التحذير ظاهراً  كمان المخاطر ووسائل تجنيما، ي بيافي عباراته ودلالاته ف يكون واضحاً 

 .(6)ولا ينفك عنما بالمنتجات يلازمما دائماً 
لاصقة للأرضيات من شأنه لمادة الكان استعمال ا إذاأنه إلى ة محكمة النقض الفرنسيفقد ذهبت 

 ن الموزع الذي لا ينبه المشتري بطريقة واضحة جداً  بخرة سريعة الاشتعال، فتصاعد أ إلىأن يؤدي 
صابة ابنه نتيجة  ماكن التي تستعمل فيما، يكون مسؤولاً ضرورة تموية الأ إلى عن وفاة هذا المشتري، وا 

رة، ولا يعفيه من و امجد ثقاب في الغرفة الخير ب شعال عو اندلاع النيران، على أثر قيام هذا الأ
عال(( دون أي إيضاحات أخرى، حيث رة ))مادة قابلة للاشتن يكون قد كتب على العبوة عباالمسؤولية أ

                                           

( ويذهب بعض الفقه إلى أن الالتزام بالتحذير هو من صور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الأكثر عمقاً في مجال 1)
في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق،  تفاوضعقود المعلوماتية بوجه عام. د. محمد قاسم، مراحل ال

 .112ص
 .216د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص (2)
. وأيضاً: د. خالد جمال، المرجع 51( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، المرجع السابق، ص3)

. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 181. وأيضاً: د. ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص111السابق، ص
لإفصاح عن إلى ان الالتزام با الإشارة. وتجدر 112كنة المعلوماتية، المرجع السابق، صفي عقد المي تفاوضال

مع أحكام العيوب الخفية  اً تزام مستقل وقائم. وقد كان مختلطفي أواخر الثمانينات كالإلا  الصفة الخطرة لم يظمر
عبد السلام، المرجع السابق،  ( مدني فرنسي. د. سعيد1225المادة )بموجب الفرنسي  التي كان يعالجما المشرع

 .59-58ص ص
 .82( د. علي حسن، المرجع السابق، ص4)
 .121. وأيضاً: د. أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص91( د. نزيه الممدي، المرجع السابق، ص5)
 وما بعدها. 68. وأيضاً: د. محمد سرور، المرجع السابق، ص91( د. علي حسن، المرجع السابق، ص6)
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الشرار، دون أن يطرأ على  أوتقريبما من النار  أود يفسرها على وجوب عدم ملامستما ن المشتري قإ
 .(1)ن تحدث انفجاراً في بعض الحالات أ نبخرة المتصاعدة منما يمكباله أن الأ
 :للام واضحاا يجب أن يكون الإ .2

من فممه  تفاوضماله، لكي يتمكن في مبناه ومبتغا ن يكون واضحاً يجب للإعلام قبل التعاقد أ
دراكه، ومن ثمَّ إ  .(2)نتاج أثره وتحقيق الغاية المرجوة منهوا 

لوب البسيط السمل في عرض المعلومات سالأ إلىاللجوء  مفاوضمن المتعين على ال ف نهلذلك 
د، وعن استعمال ب والمعقّ المركّ  سلوبثمَّ عليه الابتعاد عن الأ نمو ، (3)الجوهرية المتصلة بالعقد

 .(4)التي يعجز غير المتخصص عن فمم دلالتما واستيعاب معانيمالفاظ الفنية المعقدة، الأ
من اللازم  ف نه، لذا الالتزامما الدائن لمذا فن يكون باللغة التي يعر كما يجب على هذا الإعلام أ

جانب لغة بلد الإنتاج، ولغة البلد  إلىنتجات المعدة للتصدير بعدة لغات ن تكتب المعلومات على المأ
التحذير المكتوب برسم مبسط يرمز ن يرفق المنتج وقد يكون من الأفضل أ. (5)إليهالذي ستصدر 

ن يكون مستعملو هذه كان من المتوقع أ إذا ته، خاصةً للخطر المحتمل وقوعه عن سلعه ومنتجا
 .(6)المنتجات ممن لا يعرفون القراءة

في  دور  لما ة تضمن معلومة جوهرية ورئيس إذا واضحاً لام السابق على التعاقد لا يعد  فالإع
ذلك  تحديد خيارات الدائن به كتبت بخط رفيع غير مقروء، وأدرجما المدين بالإعلام بين السطور. من

عقد التأمين أن تكون ( من القانون المدني السوري التي تشترط في 812المادة )عليه ما نصت 
 .(7)السقوط أوالبطلان  إلىكانت متعلقة بحالة تؤدي  إذاشروطه مطبوعة بشكل ظاهر، 

لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية متعمد لبيع العقارات، بسبب تقصيره في  وتطبيقاً 
ى عدم قيام المتعمد عل الراغبين في الشراء، تأسيساً  الأطرافمه بالإعلام قبل التعاقد تجاه التزاتنفيذ 

نمابتقديم إعلام  صادق  وواضح  لمم، و  خضعمم لوعد محرر من قبله بألفاظ وعبارات تتسم باللبس أ ا 
 .(8)والغموض

                                           
(1) Cass. Civ. 31 janv. 1973, Bull. Civ. 1. n° 37, R. T. D. 1974, p. 146 

 .215. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: د
. وأيضاً: د. 181. وأيضاً: د. خالد جمال، المرجع السابق، ص51( د. سعيد عبد السلام، المرجع السابق، ص2)

 .182ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص
 .182. وأيضاً: د. ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص68( د. شكري سرور، المرجع السابق، ص3)
 .181( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص4)
 .212( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 .188. وأيضاً: د. ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص68( د. شكري سرور، المرجع السابق، ص6)
( من القانون المدني الأردني. وانظر 962/1( من القانون المدني المصري، والمادة )851/1( المقابلة للمادة )7)

 .6511، ص2، عالمحامينمجلة نقابة  115/85كذلك، تمييز حقوق، قرار رقم 
(8) Cass. Civ. 3 eme. Ch. 24 Juin 1971. Bull. Civ. 1971. III. n° 406. P. 288. 
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حتى يحقق دوره  (1)قاً ودقي ن يكون صادقاً يجب أ تفاوضالولا شك في أن الإعلام خلال مرحلة 
سيما ولا ه، إبرامب لمصلحته في العقد المراد القرار المناس اذعلى اتخ الدائن به تفاوضمالفي مساعدة 

 في هذه المرحلة التمميدية.
مسألة  علام  واف  وواضح  ودقيق  إلإعلام قبل التعاقد بتقديم با الالتزامويعد تقدير مدى قيام المدين ب

الملابسات الخاصة بكل و لتي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، على ضوء الظروف من مسائل الواقع ا
ا له إليمام استخلاصه للنتيجة التي انتمى فرض مستقل، دون أي رقابة عليه من المحكمة العليا، ما د

 .(2)سبابه المعقولةأ
دائن بالعقد ال رضابالإعلام قبل التعاقد في  الالتزامحدثه مخالفة تللأثر الكبير الذي  ونظراً 

في ( من القانون المدني الفرنسي 1116/1ن المادة )ن يعيّب رضاءه به، ف المطلوب، بحيث يمكن أ
 أوبالإعلام ومداه،  الالتزامنطاق  مكانية تضييقإ الأطرافلم تعطِ  6112ة لعام الجديدصياغتما 

الإعلام قبل التعاقد  ئن الذي يقوم بالمطالبة بموجبعطت لشخص الدااستبعاد واجب الإعلام، وأ
 ذاته. القانون( من 1111لأحكام المادة ) العقد وفقاً إمكانية المطالبة ببطلان 

 بالإدلاء بالمعلوما : الالتزام: موقف القوانين الداخلية من سادساا 

 الالتزامما تجاه لموقف بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد تبعاً  الالتزاممواقف القوانين من ت تباين
 الالتزام من يعد   مامنالعقود، و  إبرامالعقود، فمنما من يقره كالتزام عام سابق على  إبرامبحسن النية في 

على ثار المترتبة عليه، ولكنما مع مبدأ حرية التعاقد، والآ بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد متعارضاً 
 :تيالتفصيل الآراه في ما سنذلك تقره في حالات استثنائية معينة، وفق  من رغمال

 :اللاتينية من الالتزام بالإدلاء بالمعلوما نظمة ال موقف  .4

حل مختلفة بثلاث مراسابقاً في القانون الفرنسي دلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد بالإ الالتزام مرَّ 
، وصولًا إلى مرحلة النص عليه في المادة (3)(Pierre Legrand) الفقيه إليهحسب ما ذهب 

 هي:هذه المراحل الثلاث و ، 6112( من القانون المدني الفرنسي الجديد للعام 1116/1)
 شكل في حدِّ ، عندما لم يكن السكوت يُ من القرن العشرين نماية الخمسينات وتمتد حتىنتقالية: الفترة الا

 .ذاته تدليساً 

                                                                                                                                

في المامش. 261إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار   
. وأيضاً: د. 628. وأيضاً: د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص18( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص1)

 .112هاني سري الدين، المرجع السابق، ص
 .186( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص2)

(3) LEGRAND, Pre-Contractual Disclosure and Information: English and French law 

compared in 6. Oxford Journal Legal Studies, 322 (1986) p.348. Indicated to 

A.M.Musy, Disclosure of Information in The Pre-Contractual Bargaining, A 

Comparative Analysis .Op. Cit.P.12   
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، عندما بدأت ن العشرينمن القر  نماية السبعيناتوتمتد من نماية الخمسينات وحتى الفترة الثانية: 
 (1)بفرض التزام الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد على أساس مبدأ حسن النية ةمحكمة النقض الفرنسي

فيما يتعلق بعقود  بالإدلاء بالمعلومات، وخصوصاً  الالتزامالفترة الثالثة: هي فترة التطور الكامل بصدد 
 .ا بين الممني والمستملكلعلاقة فيم( واContrat d’adhésion) الإذعان

، وقد توصل من الالتزامائل من اهتم بالبحث عن هذا أو من  (2)(Juglartوكان الفقيه الفرنسي )
عدة العامة في القانون الفرنسي ن القامفادها أ نتيجة   إلىارات القضائية خلال استقراء النصوص والقر 

اتفاق يقضي  أوكان هناك تشريع  إذاقد إلا بالع عدم وجود التزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة هي
 غلط جوهري. أوحصول تدليس  إلىأن يؤدي عدم الإدلاء بالمعلومات  أوبخلاف ذلك، 

المتعاقدة فيما يخص العلم بما  الأطرافل الفقه من بعده التركيز على حالة عدم التعادل بين و اوح
عنه  راء حول ضرورة التزام  تمما نتج، (3)العقد، وبالأخص العلاقة بين الممني والمستملكيتعلق ب

 (4)العقود إبرامبحسن النية في  الالتزامالمتعاقدين بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد على أساس 
بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعقد في المراحل السابقة  الالتزاموبعدها تتابعت التشريعات في فرض 

بجمع كافة النصوص المتعلقة بحماية  1988عام الرع الفرنسي منذ فقد قام المش، (5)على التعاقد
ن العديد من مواد القانون المدني الفرنسي كما أ (6)المستملك بتقنين خاص هو تقنين الاستملاك

                                           

(1) F. Terre, PH. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 8
e
 édition, Dalloz 

2002, N° 258 et s., p. 255 ets. 
 ( 169نقلا عن د. فواز صالح، المرجع السابق، ص ) 
( 2 ) M. DE JUGLART, L’obligation de Renseignements dans les contrats, in rev, 

trim,dir, civ, 1945, 1-22. Indicated in A.M.Musy, Disclosure of Information in The-

Pre-Contractual Bargaining, A Comparative Analysis. Op. Cit.P12 

(3) See: A.M.Musy, Disclosure of Information in The-Pre-Contractual Bargaining, A 

Comparative Analysis. Op. Cit.P12 

ارات الصادرة عن المحاكم الفرنسية: ))أنه إعمالًا لمبدأ حسن النية قبل التعاقدي، يلتزم البائع  ( جاء في أحد القر 4)
 بأن يفضي إلى المشتري بكافة البيانات والمعلومات التي تعتبر عناصر تقدير يتوقف عليما رضائه  بالعقد((.

 V.Tribunal d’Asens, 5 fev1964,gaz.pal.,1964-1-421 
 .611المرجع السابق، ص مر محمد عبد الباقي،أشار إليه د. ع

( الذي استعيد في المادة 1988( كانون القاني )11( وقانون )1928( كانون الثاني سنة )1( منما قانون )5)
(111-L.1( من مدونة قانون الاستملاك بتاريخ )وقانون 1988(  ثار )62( ومرسوم )1991( تموز )62 )
علق بالوقاية من الصعوبات المرتبطة بالاستدانة المفرطة من قبل الأفراد ( المت1989( كانون الأول )11)

( 1991( تموز )62( من مدونة قانون الاستملاك بتاريخ )L.7-118والعائلات، الذي حلت محلما المادة 
-81( حول البيع والسعي إلى التعاقد في المنزل المكمل بالمرسوم رقم )1986( كانون الأول )66وقانون )

( وعيرها من القوانين. انظر للتفصيل: جاك جستان، المرجع السابق نفسه، 1981(  ب )9( بتاريخ )882
 .281-228ص

 .168( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص6)
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بالإدلاء بالمعلومات في الفترة السابقة  الالتزامستنتج منما القضاء ا 6112بالصياغة القديمة لما قبل 
لخفية، ( المتعلقة بضمان العيوب ا1225( المتعلقة بالغلط، والمادة )1111ما المادة )على التعاقد من

 .(1)ن بالكفالةا( المتعلقت6115و 1162ن )والمادتا
القانون الايطالي بالمراحل التي مر بما القانون الفرنسي في تطوره تجاه فرض هذا  وقد مرَّ 

 إلى إضافةً ، لط والتدليس، وضمان العيوب الخفيةقواعد الغ إلى، وكان القضاء يستند فيه الالتزام
 .(2)العقود إبرامالتزام حسن النية في  إلىالقاعدة المتعلقة بالمسؤولية السابقة على التعاقد والمستندة 

علام لمصلحة ولفرض التزام الإ (3)لتوفير الحماية للمستملك سابقاً وقد تدخل المشرع السوري 
على أنه ))على كل  11/1/6118تاريخ  6انون رقم ( من الق16ادة )المفي  عندما نص (4)المستملك

نظمة لدى المستملكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمما وفق الأعلام إسلعة  أومقدم خدمة 
 أوبائع السلعة  أوالمستورد  أو: ))على المنتج ه( منه على أن66صة((. ونصت المادة )الجمة المخت

 بطاقة بيان مرافقة للسلع تتضمن: سعر المادة أوالمستملك بواسطة نشرة  مقدم الخدمة إعلام
منما، مدة الصلاحية، اسم المنتج ، طريقة الاستعمال، المخاطر المحتملة، وطرق الوقاية ومواصفاتما

من القانون المذكور كل ( 21الشركة وعنوانما، كمية المنتج بالوحدات الدولية((. وتعاقب المادة ) أو
 .(5)عشرين ألف ليرة سورية إلىواد السابقة بالغرامة من عشرة  لاف حكام المالف أمن يخ

                                           

( من القانون المدني الفرنسي بصياغتمما القديمة لما قبل 6115و 1162( يستنتج من التنسيق بين المادتين )1)
( 1982( شباط )66صيغة حكم الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض بتاريخ ) ، حسب ما ورد في6112

))أن العمل القانوني الذي يثبت تعمداً غير محدد كمذا مكتوب بخط يد الكفيل ينبغي أن يتضمن ذكراً يعبر 
نما بصورة صريحة وغير ملتبسة، عن معرفته بطبيعة الموجب التعاقد عليه ومداه(( وي بعض  رىبشكل ما وا 

يتموضع في رؤية عامة هي الأهمية الجوهرية لحسن النية والاستقامة في شأن  الفقماء أن: ))هذا التطور
الاتفاق.. والحال أنه ليس من حسن النية وليس من الاستقامة حمل الكفيل على التعمد أو تركه بدون إعلامه 

 بالضبط طبيعة موجبة  ومداه((.
F.Sargos, le cautionnement: dangers, évolution et perspectives de réformes, in 

Rapport de la courde cassation, 1986. P.63. 

(288)أشار إليه جاك جستان، المرجع السابق، ص   
 ( من القانون المدني الايطالي.1118( انظر المادة )2)
 .168( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص3)
المستملك بأنه ))كل شخص طبيعي  6118( لعام 6حماية المستملك السوري رقم )( من قانون 1( عرفت المادة )4)

أو اعتباري يشتري سلعاً استملاكية بأنواعما المختلفة الزراعية والصناعية بمدف التغذية أو لاستخدامما للأغراض 
ن الأفراد أو من الشخصية أو المنزلية، أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة م

شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليما في هذا القانون((. الجريدة الرسمية للجممورية العربية 
 .62/1/6118تاريخ  12السورية، العدد 

-19( والذي أكد على ذات الأحكام بالمواد )12بموجب القانون رقم ) 6115( أنمي العمل بمذا القانون في العام 5)
 ( منه.61-66-61-62
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 :اللاتينيةنظمة الأومن التطبيقات العملية للالتزام بالإدلاء بالمعلومات في 
 النووص المتعلقة بالغلل: .أ 

ع المتعاقد في غلط وق إذا( من القانون المدني السوري على أنه ))161حيث تنص المادة )
كان على  أوالغلط خر قد وقع مثله في هذا ري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآجوه

لإرادة على الغلط فمذا النص قصر الغلط المفسد ل (1)ن يتبينه((كان من السمل عليه أ أوعلم به 
ن يكون هذا لب أكما أنه يتط (2)نه لولا وقوع المتعاقد في هذا الغلط لما صدر عنه الرضاإذ إالجوهري، 

 (3)طار التعاقدفي إ ن يكون الغلط داخلاً بالمتعاقد الآخر، أي أ الغلط متصلاً 
 بلغ حداً  إذا ))يكون الغلط جوهرياً على أنه  ( من القانون المدني السوري166/1وتنص المادة )

يفيد بضرورة  وهو ما ذا الغلط((العقد لو لم يقع في ه إبرامامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن من الجس
رف الآخر، فيأتي تعاقده الطهذا علام الطرف الآخر بكافة المعلومات والبيانات التي تزيل الوهم عن إ

 دراك، ولا يحق له بعد ذلك التمسك بالإبطال لعلة الغلط.عن علم وا  
 خص:الغلط جوهرياً على الأ د  ))ويع منه بما يأتي:( 166/6المادة )وأضافت 

يجب اعتبارها كذلك، لما  أويء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، وقع في صفة للش إذا - أ
 يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 

هذه الصفة السبب  أوفي صفة من صفاته، وكانت تلك الذات  أووقع في ذات المتعاقد،  إذا - ب
 (4)((الرئيسي في التعاقد

الحالات على أن  (6)مع شراح القانون المدني المصري (5)يشراح القانون المدني السور ويتفق 
الغلط  يحصرالمشرع السوري لم ف المذكورة في المادة السابقة قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر،

                                           

 ( من القانون المدني المصري.161( يقابل النص السوري المادة )1)
 666وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص 115( د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص2)

 .611وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. جميل 58نظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص( د. عبد الودود يحيى، دروس في ال3)

. 112. وأيضاً: د. فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص118الشرقاوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
 .611وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص

( قانون موجبات وعقود لبناني التي 612صري، والمادة )( قانون مدني م161( انظر النصوص المقابلة المادة )4)
تضيف حالة ثالثة تتعلق بفاعلية سبب الالتزام، كما بحال إنشاء تعمد من أجل سبب سابق، كأن يظن أنه مدني 

 مع أنه كان طبيعياً.
 .121و 126. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص611( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص5)

 .91و 96وأيضاً: . محمد سوار، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، المرجع 118( د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص6)

. وأيضاً: د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني 661السابق، ص
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نمابحالات معينة، وذلك لأنه لم يأخذ بالحسبان ما يرد عليه الغلط، و  أخذ بالحسبان أثر الغلط في دفع  ا 
ومن ثمَّ ف ن الغلط المعيب للإرادة في القانون السوري يمكن أن يقع في صفة ، (1)قدالتعا إلى الإرادة

  في الباعث. أوفي قيمة محل العقد،  أوفي شخص المتعاقد،  أوجوهرية للشيء 
التبصير  أوللالتزام بالإعلام  علومات التي يجب أن تكون محلاً ن تقدير مدى جوهرية الم لذلك ف

مسألة من مسائل الواقع التي ذلك  حوال. ويعد  لضرورة باختلاف الظروف والأتلف باقبل التعاقد يخ
وينبغي . (2)تخضع لتقدير قاضي الموضوع، الذي يكون له القول الفصل طالما جاء قوله هذا سائغاً 

دة المتعاقد راإ إلىالمعيار الذاتي، بحيث يرجع فيه ن يطبق لتحديد أعلى القاضي عند قيامه بمذا ا
، ماوملابسات ظروف التعاقد إلىجانب الأخذ بالمعيار الموضوعي، بالرجوع  إلىع في الغلط، الذي وق

 .(3)في مثل هذا التعاقد وما يجري عادةً 
 النووص المتعلقة بجهالة المبيع: .ب 

ت الجوهرية التي يلتزم من تطبيقات المعلوما السوري( من القانون المدني 188المادة ) وتعد  
 ن يكون المشتري عالماً فمي تشترط لصحة البيع أ، (4)الآخر بما تفاوضمالن يحيط بأ تفاوضمال

مكن من ي ساسية بياناً صافه الأأو اشتمل على بيان المبيع و  إذااً العلم كافي ، ويعد  كافياً  بالمبيع علماً 
 .التعرف عليه

يم المعلومات والصفات اقد بتقدبالإعلام قبل التع الالتزامويتحقق العلم الكافي بالمبيع بقيام المدين ب
معرفة تامة وكاملة  الالتزاملدى الدائن ب توفّرساسية المتعلقة بالشيء محل عقد البيع، على نحو يالأ

ذلك يعد  ل (5)مرهالعقد وهو على بينة من أ إبرام إلىه وتتجه إرادته رضا ناليء المبيع، فيبحقيقة الش
 .(6)للقواعد العامة نه تبعاً من مجرد تعيي سع نطاقاً أو العلم الكافي بالمبيع 

                                                                                                                                

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، 166، ص1988طبعة جامعة القاهرة، المصري، م
 .112المرجع السابق، ص

 .611( د. فواز صالح، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، 118( د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص2)

 .119ع السابق، صالمرج
 .129( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص3)
 ( من القانون المدني المصري.219( المقابلة لنص المادة )4)
. وأيضاً: د. 28، ص1922( د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع، دار النمضة العربية، القاهرة، 5)

. وأيضاً: د. ممدوح مبروك، 91رجع السابق، صرمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، الم
 .85المرجع السابق، ص

 .216( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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ي يلزم علم الت ،ساسية في الشيء المبيعصاف والخصائص الأو وبالمثل ف ن تقدير مدى الأ
شياء، وهي مسألة موضوعية يتوقف الفصل فيما على يختلف باختلاف الأ إنماالمشتري الكافي بما، 

 .(1)هظروف الحال، وبصفة خاصة على طبيعة المبيع والغرض المقصود من شرائ
اً لالتزام خاص، خاص السابقة بشأن عقد البيع لا يعد  حكماً  ن حكم المادةأ (2)الفقه بعضويرى 
ن النص نه التزام عام في جميع العقود. وا  يمكن تعميمه على باقي العقود لاتحاد العلة، ولأومن ثمَّ 

 للالتزام العام. طار عقد البيع جاء تطبيقاً في إ عليه صراحةً 
 تعلقة بالعيوب الخفية:النووص الم .ج 

العيوب الخفية في علام المشتري ب( من القانون المدني السوري على البائع إ215توجب المادة )
بحسب هذه المادة هو افتقار المبيع بوقت التسليم والعيب الخفي  (3)لما لا كان ضامناً وا   ،الشيء المبيع

الغاية  عه بحسبنففي  أوقيمة المبيع  نقص في أوعيب وجود  أو وجودهاللصفات التي كفل للمشتري 
 .(5)))الآفة الطارئة التي تخلو منما الفطرة السليمة((أنه بمحكمة النقض المصرية عرفته ، و (4)المقصودة

صاف و حقيقة سوى التزام بالإعلام عن الأبضمان العيوب الخفية ما هو في ال الالتزامن وعليه ف 
صاف المبيع أو ب تفاوضالمرحلة  ثناءفي أالبائع ب علام المشتري  لأن قيام (6)والبيانات الخاصة بالمبيع

ساسية وما به من عيوب، يزيل عن هذه العيوب صفة الخفاء، فلا يضمنما البائع لعلم المشتري الأ
 .(7)بما

الذي وضعه المشرع للوقوف على مدى قيام البائع بالضمان وب علام  وفيما يتعلق بالمعيار
عيوب معينة،  أوصاف محددة أو لم ينص المشرع على  إذ، (8)فمو معيار مرن المشتري بتلك العيوب،
بحسب الغاية المقصودة منه، وهذا نفعه  أوكان بالمبيع عيب ينقص من قيمته  إذابل عدَّ وجود العيب 

                                           

. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، شرح 111-116( د. أنور سلطان، العقود المسماة، المرجع السابق، ص ص1)
. وأيضاً: د. 22، المرجع السابق، ص1991القاهرة،  العقود المدنية، البيع والمقايضة، دار النمضة العربية،
 .5. وأيضاً: د. خميس خضر، المرجع السابق، ص29محمد شنب، شرح أحكام عقد البيع، المرجع السابق، ص

 .211( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
( من قانون الموجبات 268مادة )( من القانون المدني المصري، وال228( النص السوري يقابل نص المادة )3)

 والعقود اللبناني.
،  1986، م. المحامون 285،  قاعدة 622،  أساس 1986/ 528( انظر أيضا: نقض مدني سوري، قرار 4)

 .1221، رقم مرجعية حمورابي: 11اصدار 
المرجع . أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، 899، ص61، المجموعة س1921مايو  15( نقض مدني، 5)

 في المامش. 211السابق، ص
 وما بعدها. 15. وأيضاً: د. ثروت اسماعيل، المرجع السابق، ص126( د. ممدوح مبروك، المرجع السابق، ص6)
 .212( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص7)
 وما بعدها. 88ص ،1981( انظر تفصيلا: د. اسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دار اقرا، بيروت، 8)
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ن ، وهو ما يسمح للقاضي أعد لهالغرض الذي أ أومن الظاهر لطبيعة الشيء  أوما يستفاد من العقد 
المشتري حسب غايته المنشودة من العقد،  تعلقة بتأثير هذه العيوب على رضافة الظروف الميعتد بكا

من خلال  أومن الغرض الذي خصص له هذا الشيء في ظل الظروف الموضوعية التي قد تستفاد 
 .(1)طبيعته التعاقدية

 لقد التأمين: إبرامص المتعلقة بالإللام السابق لل  النوو  .د 

هم التطبيقات العملية للالتزام بالإعلام عن المعلومات الجوهرية خلال فترة من أيعد  عقد التأمين 
لمستوى الصدق والأمانة الذي يتطلبه عند  من منتمى عقود حسن النية، نظراً د  ما قبل التعاقد، فمو يع

( مدني 818ساسه في المادة )يجد أ الالتزامالمؤمن عليه. وهذا المعلومات المتعلقة بالخطر دلاء بالإ
 .(2)ذاته القانون( من 811والمادة ) سوري

الظروف  ينحصر فيالتأمين بالإعلام والتبصير  إلىويجمع الفقه على أن التزام الطرف الساعي 
 (3)صافه و ثارهأو في تحديد  أوخطر المطلوب التأمين عليه، نات الجوهرية التي تؤثر في جسامة الاوالبي

                                           

 .86( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح بالعقود، المرجع السابق، ص1)
 ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني.982( من القانون المدني المصري، والمادة )822-856( انظر المواد )2)
ة على إبرام العقد بما في الفترة السابق إن المعلومات الجوهرية التي يلزم طالب التأمين ب حاطة المؤمن علماً ( 3)

 ن:تأتي على نوعي
معلومات موضوعية، عندما ترتبط بموضوع الخطر المطلوب تأمينه، ويتحدد على ضوئما القسط الواجب  -1

دفعه لشركة التأمين. مثالما الإفصاح عن مواد البناء ب طار عملية التأمين ضد الحريق، أو الإفصاح عن 
 ؤمن له ب طار التأمين على الحياة. الحالة الصحية للم

وتعطي المؤمن فكرة كاملة عن الخطر المطلوب  ،صية، عندما ترتبط بشخص المؤمن لهمعلومات شخ -6
التأمين عليه، بالنظر إلى شخص طالب التأمين بشكل تحدث أثرها في تقدير المؤمن للخطر من حيث قبوله 

ب التأمين وحرصه على تنظيم أموره، وسبق التعاقد مع أو رفضه لفكرة التأمين. مثالما مدى حيطة طال
 شركات أخرى، ومدى يساره أو سبق إشمار إفلاسه.

. وأيضاً: د. محمد منصور، المرجع السابق، 222انظر للتفصيل: د. خميس خضر، المرجع السابق، ص
ؤسسة الثقافة الجامعية، . وأيضاً: د. برهام محمد عطا الله، التأمين من الوجمة القانونية والشرعية، م118ص

. وأيضاً: د. سمير المنتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر 119، المرجع السابق، ص1982الاسكندرية، 
وما بعدها. وأيضاً: د. نوري خاطر، د. عدنان  9، ص1991وتفاقمه في عقد التأمين، دار النمضة العربية، 
. وأيضاً: د. محمود 621تقديم المعلومات، مقال السابق، صسرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له ب

وما  129، ص1988الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .218بعدها. وأيضاً: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
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لزام إفلا  ،بيان  ثاره أوالتي لا أثر لما في تحديد وصف الخطر رية الظروف والبيانات غير الجوه أما
 .(1)لطالب التأمين ب علام المؤمن بما

عليه أم عدم  ن تقدير مدى جوهرية المعلومات والظروف المتصلة بالخطر المطلوب التأمينوا  
الظروف  لة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع على ضوءجوهريتما هو مسأ

 .(2)الخاصة بكل حالة على حدة

 :النووص المتعلقة بالتدليس .ه 
( من القانون المدني 162/6)بالإعلام قبل التعاقد ما نصت عليه المادة  الالتزامومن تطبيقات 

ثبت  إذاملابسة  أوعن واقعة  السكوت عمداً  تدليساً  د  التي جاء فيما: ))يع، بخصوص التدليس السوري
 (3)هذه الملابسة(( أويه ما كان ليبرم العقد لو أنه علم بتلك الواقعة س علدلَّ ن المأ

ه عن المتعاقد إبراممات جوهرية متصلة بالعقد المراد حد المتعاقدين لمعلو ف ن كتمان أ ومن ثمَّ 
للإبطال للتدليس الذي  من شأنه جعل العقد قابلاً  (4)يمامه بخلاف الحقيقيةوا  الآخر، بقصد خداعه 

بمنزلة مبدأ عام يطبق على سائر  ن نص المادة السابق يعد  أفي ولا شك  .(5)ان المخادعسببه الكتم
 .(6)و خر نواع العقود، دون تفرقة بين عقد  أ

علام عن المعلومات لمتعاقد الإمتى كان من واجب ا الكتمان تدليساً على عدِّ  الفقهيلتقي و 
حكم الاتفاق  أوحكم القانون بموجب بين الطرفين،  هإبرامضرورية المتعلقة بالعقد المنشود الجوهرية وال

                                           

: د. برهام عطا الله، التأمين من الوجمة القانونية . وأيضاً 222( د. خميس خضر، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. نوري خاطر، د. عدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام 118والشرعية، المرجع السابق، ص

 .129. وأيضاً: د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص621المؤمن له بتقديم المعلومات، مقال السابق، ص
 .119لله، التأمين من الوجمة القانونية والشرعية، المرجع السابق، ص( د. برهام عطا ا2)
( من قانون 618/1( من القانون المدني المصري، والمادة )165/6( النص السوري يقابل نص المادة )3)

 الموجبات والعقود اللبناني.
و محترفاً، كما هو الحال بالنسبة ( ويظمر هذا الالتزام مشدداً في جانب المتعاقد إذا ما كان ممنياً متخصصاً أ4)

لى حداثة  إلى المورد المعلوماتي بالنظر إلى التفاوت المعرفي والتقني بينه وبين عميله المستقبل للمعلوماتية، وا 
في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق،  تفاوضهذه التقنية وتطورها المستمر. د. محمد قاسم، مراحل ال

. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، 19لرأي: د. حسام لطفي، المرجع السابق، صوفي ذات ا 111ص-88ص
 .185، المرجع السابق، ص1القانون المدني، ج

. وأيضاً: د. توفيق حسن فرج، أحكام الضمان )التأمين( في 625( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص5)
. وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع 156، ص1981القانون اللبناني، الجزء الأول، بدون ذكر للناشر، 

 .658السابق، ص
 .212( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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في أثناء التعاقد. وما يجب أن يسود المعاملات حسن النية  أولطبيعة العقد،  طبقاً  أوبين المتعاقدين، 
 .(1)مانة ونزاهة وثقة في التعامل بين الفرقاءمن أ

 :النظمة الانجلوسكسونية من الالتزام بالإدلاء بالمعلوما موقف  .2
وتعتبر هو عبارة عن مغامرة،  تفاوضالن أ إلىتذهب  الانجلوسكسونيةنظمة الأن أ ا سابقاً رأين
مريكية في الولايات المتحدة الأتتعرض فيما المحكمة العليا ا التي ياقضال ىلأو من ( Laidlawقضية )

شتري يجب أن الم إلىامرة، لتنتمي مغ تفاوضاللموضوع الإدلاء بالمعلومات، وتعتمد فيما على نظرية 
( إذ Misrepresentation) كاذباً  بياناً  (، وبأن الكتمان لا يعد  Caveat Emptor) ن يكون محترساً أ

( المدعي كان يتاجر بالتبغ، Organن )خص وقائع هذه القضية في ألوتت (2)ك التزام بالكلامليس هنا
القوات البريطانية  ما بينإبرامم قد تم وقد حصل على معلومات من صديق له بأن اتفاقية سلا

شراء كمية كبيرة من التبغ من  إلىساط العامة، لذا فقد بادر و ي الأالخبر ف ن يعمَّ والأميركية، قبل أ
( المدعي Laidlawالعقد سأل المدعى عليه ) إبرام(، وقبل أن يتم Laidlawالمدعى عليه )

(Organ فيما )فيما  سجل لم يكن واضحاً سعار التبغ، ولكن الوصلته أي معلومات تؤثر في أ إذا
ذاأجاب المدعي أم لا، و  سعار إعلان السلام ارتفعت أ فما الذي قاله. وعندما تمَّ  كان قد أجاب شيئاً  ا 

المدعي،  إلىالتبغ بين ثلاثين وخمسين درجة مئوية، وقام المدعى عليه، الذي كان قد سلم التبغ 
ضرار بسبب خسارة التبغ، يض عما لحقه من أالتعو  باستعادتما بالقوة. ورفع المدعي الدعوى طالباً 

كان التسليم قد حصل نتيجة الاحتيال أم  إذاؤل حول الإدلاء بالمعلومات، وما وأثارت المحكمة التسا
(. Laidlawأحقية المدعي بأخذ التبغ الذي يدعيه على المدعى عليه ) إلىلا، وتوصل المحلفون 

بأن المتعاقد ليس  (.Marshall C.J)قاضي مارشال لات مستفيضة قرر رئيس المحكمة الو اوبعد مد
 .(3)بالإدلاء بالمعلومات ملتزماً 

                                           

. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع 118( د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص1)
ر الالتزام، المصادر الإرادية، العقد والإرادة . وأيضاً: د. محمد لبيب شنب، موجز في مصاد81السابق، ص

. وأيضاً: د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في 126، ص1981المنفردة، دار النمضة العربية، بيروت، 
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع 22الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص

في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق،  تفاوضوأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال. 161السابق، ص
 .185، المرجع السابق، ص1. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج82ص

( 2 ) Laidlaw v. Organ, 15 U.S. (2 Wheat.) 178 (1817). Quoted from: A.M.Musy. 

Disclosure  of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.5 

.182د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، صأشار إليه:   
( 3 ) Laidlaw v. Organ, 15 U.S. (2 Wheat.) 178 (1817). Quoted from: A.M.Musy. 

Disclosure of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.5 

.188د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، صأشار إليه:   
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( ف ن المحكمة في Swinton v. Whitinsville Savings Bankما في قضية سوينتون )أ
( Caveat Emptorتحليلما للقضية عددت جميع الاستثناءات الواردة على مبدأ المشتري المحترس )

الكشف عن نصف الحقيقة  أوتمثيل كاذب،  أوأي ادعاء بأية بيانات كاذبة  ))ليس هناك ذ تقول:إ
حراز عليه منع المدعي بأية وسائل من إ ي الكذب، وليس هناك أي تلميح بأن المدعىو االتي تس

 أو، الأطرافالمعلومات حول حالة المنزل. وليس هناك ما يدل على وجود علاقة أمانة )صدق( بين 
حالة  إثباتن المحكمة من وبعد عدم تمك   (1)اعتماد تجاه المدعى عليه(( أوثقة  دعي كان علىبأن الم

نظمة الأتطبيق المبدأ الوارد في  إلىصدق، ف ن المحكمة تلجأ  أوعلاقة أمانة  أوالكتمان الفعال، 
 .القاضي بأن يكون المشتري محترساً  الانجلوسكسونية

لتزام الإدلاء بالمعلومات كقاعدة عامة، ولكن كي لا يفرض اير وهذا يدل على أن القانون الأم
ن تبدي منتمى حسن النية أ الأطراف( التي تتطلب من Fiduciary Contractsهناك عقود الأمانة )

 يكير لسبب يجري تسميتما في الفقه الأمولمذا ا .(Utmost grade of good faith) ماإبرامفي 
 Insuranceوالتي تتمثل بعقود التأمين )( Ubrrimae Fidei Contractsبعقود حسن النية )

Contracts( وعقود الشركات )Contracts of Partnerships والعقود المتعلقة بالتسويات العائلية )
(Contracts regarding Family Settlements كما .) أن عقود العمل  إلىأن المحاكم تذهب
ويرى  (2)ك في ذلك ولا يعدها كذلكن كان هناك من يشكِّ هي من ضمن عقود الأمانات، وا   يضاً أ

ن مبدأ حسن النية ونزاهة التعامل في المراحل السابقة على التعاقد، يجد أ (3)(Palmieriبالميري )
ل لدى القضاء الأمريكي في عقود الأمانات هذه، والتي تم تعريفما بطريقة غامضة بحيث و تطبيقه الأ

 .(4)من هذه العقودتعطي المحاكم الحرية في إيجاد أنواع جديدة 

                                           
(1) “There is no obligation of any false statement or representation, or of the uttering of 

a half-truth which may be tantamount to a falsehood. There is no intimation that the 

defendant by any mean prevented the plaintiff from acquiring information as to the 

condition of the house. There is nothing to show any fiduciary relationship between 

the parties, or that the plaintiff stood in the position of confidence toward or 

dependence upon the defendant” quoted from: Quoted from: A.M.Musy. Disclosure 

of Information in the Pre-Contractual Bargaining, A Comparative 

Analysis.Op.Cit.P.5 

.188د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، صأشار إليه:   
( 2 ) See: S.M. Waddams. Precontractual duties to Disclosure. In “essay for Patric 

Attyah” 1991. Indicated from Musy. Ibid; P.35 footnote No.16 

 .188أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(3) See Palmieri, Good Faith disclosures required during pre-contractual negotiations, 

Seaton hall (1993-1994), P.p 127-128 mentioned in Musy.Ibid.p.35, footnote No.19 

 .188أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
 .188( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص4)
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ومن  ،العقود إبرامبمقتضيات حسن النية في  الالتزاموليست عقود الثقة فقط هي التي تتطلب 
 الأطرافخرى التي تتطلب التزام بل هنالك العديد من القرارات الأ بالإدلاء بالمعلومات، الالتزامبينما 

ن هو أ الالتزام( ومفاد هذا the duty to correct prior statementsبتصحيح البيانات السابقة )
ها للطرف المقابل، لم تكن صحيحة عطاالمعلومات التي أ أوبأن البيانات،  الطرف الذي يتبين لاحقاً 

ن هناك المستجدة. بمعنى أ أو ن يعلمه بالواقعة الحقيقيةكانت صحيحة ولكن لم تعد كذلك، عليه أ أو
 .(1)بدائه لماحين إ صحتما كان معتقداً ن حتى وا   ،يح المعلومات السابقةحبتص التزاماً 

، بأن إليهنتيجة سؤال موجه  أو، مريكي على المتعاقد عندما يتكلم اختيارياً كما يفرض القانون الأ
قرار هذه القاعدة من خلال قرار صادر إ وقد تمَّ  (2)(complete and full) وكاملاً  يكون كلامه تاماً 

انات المجزأة هذه الحالة تحت تسمية مبدأ البي إلىالتي أشارت نيا( فور يعن المحكمة العليا في ولاية )كال
التي تقول بصددها: وهي ( Principle of Partial or Ambiguous Statementالغامضة ) أو
ملزم ليس فقط  ف نهجابة على سؤال، نتيجة الإ أو ن يتكلم، سواء اختياراً أخذ الطرف على عاتقه أ إذا))
 إلى ي واقعة ضمن معلوماته تؤدي مادياً يكتم أ أوجزأ ن لا يُ أ قول، بل أيضاً ين يقول الصدق فيما أ

 .(3)بيانه(( تكييف ما تمَّ 
بالكشف عن المعلومات  أن هناك التزاماً كما قررت محاكم أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية 

قد  أن المحاكم دى أحدهما معرفة أكبر. مما يبينمن قبل طرف تجاه الطرف الآخر عندما يكون ل
 .(4)لقيام التزام بالكشف عن تلك المعلومات ضافية سبباً جعلت من امتلاك المعلومات الإ

                                           

(1 )(Me.Grath v. Zenith Radio Corp., 651 F2d 458, 468 (7
th

 Cir 1981))  ًقانون ولاية ل تطبيقا
نما كاذبة، على الرغم من نه مفروض على الطرف بأن يصحح البيانات المادية عندما يثبت بأأكاليفورنيا )

 بأنما صحيحة عندما صدرت(. اعتقاده
(It is incumbent upon a party to correct material representations when prove to be 

false, even though they were believed to be true when made); Stevens v. Marco, 305 

P.2d 669, 683 (Cal. Dist. App. 1957); St. Joseph Horp. V. Corbetta Constr. Co., 316 

N.E.2 d 51,71 (I11. App. Ct. 1974); U.S. Fidelity and Guarantee Co. v. Black, 313 

N.W.2d 77,89 (Mich.1981) Indicated from Musy. Ibid. P. the  same. Footnote 19 

 في المامش. 188أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(2) V.S.H. Reality, Inc. v. Texaco. Inc., 757 F.2d 411,414 (1

st
 Cir. 1985); Southeastern 

Fin. Corp. v. United Merchants & Manufacturers, Inc., 701 F.2d 565, 566-67 (5
th

 Cir. 

1983); indicated from Musy.Ibid. P. the same  

 .189أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(3) ((‘ that if a party’ undertakes to do speak, either voluntarily or in response to 

inquiries, he is bound not only to state truly what he tells but also not to suppress or 

conceal any facts within his knowledge which will materially qualify those stated)) 

See: Pashley v. Pacific elec. Co., 153 P.2d 325,330 (Cal. 1944) Indicated from 

Musy, Ibid. P. the same 

 .189يمان، المرجع السابق، صأشار إليه: د. شيرزاد عزيز سل
(4) States ex rel. Bussen Quarries. Inc. v. Thomas. 938 F. 2d 831, 834 (8th Cir. 1991); 

Merrill Lynch, Pierce , Fenner & Smith, Inc. v. First Nat’l Bank, 774 F.2d 909, 913 
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بما  لى المعلومات التي من الواجب الإدلاءأو ف ن  (1)كيير بعض الفقه الأم إليهفبحسب ما يذهب 
طنين، وثانيما ( للمواserious problemsية )جدّ  إحداث مشكلات إلىهي التي يؤدي الاحتفاظ بما 

الأسرار البسيطة بما من قبله. أما  يأدل إذاا إلا هي التي من المستحيل على الطرف الآخر معرفتم
فليس من المفروض الإدلاء بما.  حرازها بجمود تتناسب مع أهمية المعلومات،التي من الممكن إ

ضافةً و  ف ن هناك  ،دلاء بالمعلوماتبالإ الالتزامهذه الحالات الاستثنائية التي ذكرناها بصدد  إلى ا 
 .(2)الالتزامالتي تفرض فيما هذا  ،العديد من القوانين الصادرة لحماية المستملكين

يبدو أكثر صرامةً من  الالتزامليزي تجاه هذا جنأما في المملكة المتحدة ف ن موقف القانون الإ
ذاته الوقت مغامرة، إلا أنه في  اوضتفالعلى نظرية  ل كثيراً عوِّ ليزي يُ جلإننظيره الأمريكي، فالقانون ا

 (3)(fiduciary contractsكي المتعلق بعقود الأمانة )ير ستثناءات الواردة في القانون الأميعترف بالا
أنه يتضمن الكثير من القوانين التي صدرت العقود، كما  إبراموالتي تتطلب منتمى حسن النية في 

علانات الكاذبة ظيم عقود القرض وتحريم الإبالمعلومات، كتن بالإدلاء لحماية المستملك وتحتوي التزاماً 
( Partnership Legislation 1980ن قانون الشراكة )أكما  (4)والمضللة، وغيرها من المسائل

منه ( 68في المادة ) الأطرافنه يلزم إ إذ العقد. إبرامع المادية قبل علام الكامل عن الوقائيتطلب الإ
 أوشياء التي تؤثر في الشراكة لأي مشارك الكامل لكل الأعلام الحقيقية والإبأن: ))تقدم الحسابات 

                                                                                                                                
(8

th
 Cir.1985); Washington Pub. Power Supply Sys., 744 P.2d 1032, 1069 (Wash. 

1987). Beside the New York courts, generally the same situations are solved 

through the superior knowledge doctrine: Brass v. American Film Tech., Inc. 987 

F.2d 142, 151-52 (2d Cir. 1993) Grummann Allied Indus. v. Rohr Indus. . Inc. 748 

F.2d 729, 736-39 (2d Cir 1984); Aaron Ferer % Sons, Ltd. v. Chase Manhattan 

Bank, 731 F.2d 112. 123 (2d Cir. 1984). Indicated is Musy. P35 

 .189أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
( 1 ) A.M.Musy Disclosure of information in the Pre Contractual bargaining, A 

Comparative Analysis, Op. Cit.P.7 

 .189أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(2) See for more: Geraint Howells and Tomas Wilhelmsson, EC and US approaches to 

consumer protection- should the gap be bridged? Yearbook of European law-17-

1997 edited by a. Brarav & a Wyatt. Oxford: Clarendon press. 1998.P.p 207-267 

 .191أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(3) See: Denis Keenan. Smith and Keenan’s English law. 9

th
 ed. London: English 

Language Book society/ pitman.1990. Pp.267-268 

 .191أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
(4) See for more: Geraint Howells and Tomas Wilhelmsson, EC and US approaches to 

consumer protection- should the gap be bridged? Yearbook of European law-17-

1997. Op. Cit.1998.Pp.207-267; Brian Ball & F. W. Rose; Principles of Business 

Law; London; Sweet & Maxwell; 1979; Pp.182-183. 

 .191أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
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شخص لشراء حصص الشريك الآخر فمن المفروض عليه  تفاوضيهكذا عندما  ممثله القانوني((
 .(1)( ولقيامماpartnership assetsالكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة بأصول الشراكة )

 :ستعلام قب  التعاقدبالا الالتزام -6-الفقرة

بالاستعلام المفروض على كل متعاقد، لأن  الالتزامبالإدلاء بالمعلومات يقف عند  الالتزامن رأينا أ
عن  لاً أو هلية للتعاقد. فالإنسان مسؤول وذا أ القانون لا يحمي المممل لمصالحه، متى كان راشداً 

 الحمصد  مرة لحماية ع الفرنسي قواعوقد وضع المشر  (2)تصرفاته، ويتحمل مسؤولية هذه التصرفات
المحاكم الفرنسية في الملاحظ . حيث أن (3)لىو بالدرجة الأ على هذه المصالحمم حرص الأفراد مفترضاً 
نه ارتكب خطأ بعدم قيامه بالاستعلام ثبت لما أ إذالان المقدمة من أحد طرفي العقد، رد دعوى البط

 .(4)وكان ب مكانه ذلك
صلي بالعطل أدعوى وكيل ثانوي لبيع السيارات على وكيل  (5)نقض الفرنسيةت محكمة الفقد ردَّ 

 ، نظراً القديمة غتهاصيب ( من القانون المدني الفرنسي1181و 1186المادتين ) إلى والضرر استناداً 
 تتجاوز( سيارة للسنة المقبلة بينما لم 181عات المتوقعة تبلغ )بيمصلي أخبره بأن اللأن الوكيل الأ

ن يتأكد من صحة ممنته، أ إلىكيل الثانوي، بالنظر على الو قرارها بأن  معللةً  ،( سيارة111عات )المبي
سواق ضاع أأو طلاع على الا فالوكيل الثانوي ممتمن ومن ثمَّ مفترض فيه ،توقعات من تعاقد معه

 السيارات.
 :الاستعلام من جانب الدائن بالإللام -لاا أو 

هو المعلومات والخصائص بالمفموم العام م والتبصير قبل التعاقد بالإعلا الالتزامن محل رأينا أ
بحسب نصوص خاصة في  أويعة العقد والمألوف من التعامل، الجوهرية للمعقود عليه، بحسب طب

الإعلام علن للمدين بأ أو، ضافية تممهبمعلومات إ حاطته علماً القانون، ما لم يطلب الدائن بالإعلام إ
علام قبل طار المألوف للالتزام بالإالإ تتجاوزضافية ي الإدلاء بمعلومات إعن ظروف معينة تستدع

لا ف التفصيلية للشيء المعقود عليه إصاو الخصائص والأ إلىالتعاقد. ومن ثمَّ ف ن الإعلام لا يمتد 

                                           
(1)William Tettly. Q.C. Good Faith in Contract, particularly in th contracts of arbitration 

and chartering. McGill University, P.24. 

 .191أشار إليه: د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص
 .182( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص2)
 .181، العقد، المرجع السابق، ص1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج3)
 .182( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص4)

(5) Case.Com.25 feevr:&ç_-:JCP:&ç__:éàçç( note Virqssq,y et RTDC: & 

ç_è:_( note ,est er.  

 السابق، نفس الصفحة.المرجع ، العقد، 1أشار إلى ذلك: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج
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فصاح عن احتياجاته والغرض المحدد من لدى الإ أوى طلب مباشر من المتعاقد الآخر، عل بناءً 
 .(1)ن يستعلم((فعليه أ ن يعلممن أراد أنسي ذلك المبدأ بقوله ))لقد صاغ الفقه الفر التعاقد. و 

لإعلام، لخاضعة للالتزام بااذاتما المعلومات بالاستعلام لا يرد على  الالتزامن ومن الطبيعي أ
 بالإعلام بما هو جوهري من الالتزامز حدود و ان يستعلم عما يتجن الدائن بالإعلام عليه أبحيث إ
للمحافظة على هذه  اللازمةتخاذ المبادرات لمصالحه في عدم ا المتعاقد ممملاً  دَّ لا عُ وا   (2)معلومات

 .(3)المصالح وصيانتما
عقد على الأشياء المستعملة، دون في الحالات التي يرد ال كثر تطلباً وقد يكون التزام الاستعلام أ

 .(4)علام بدرجة استملاك الشيءومن ضمنما الإ لإدلاء بالمعلومات،ن يلغي التزام الطرف المقابل باأ
كلما كان المعقود عليه ذا خصائص فنية ومعقدة،  بالاستعلام أقل تطلباً  الالتزامبالمقابل قد يكون 

، العقد ممتمنين نه بقدر ما يكون طرفابحيث يمكن القول إ، اً محترف اً وكلما كان الطرف الآخر شخص
ري غير ممتمن مشتوال ،، وبقدر ما يكون البائع ممتمناً وبالاستعلام تبالإدلاء بالمعلوما الالتزامضعف 
 .(5)ري مغتفرةتشملدى البائع وعدم معرفة ال كثر تطلباً لإدلاء بالمعلومات أبا الالتزاميكون 

، (6)ساسه في فكرة الخطأ غير المغتفربالاستعلام قبل التعاقد يجد أ الالتزامن أ إلىوتجدر الإشارة 
داء واجبه في الاستعلام ، ويتقاعس عن أترو   أور العقد دون تبص   إبرامذي يقدم على ال تفاوضمالف

حرم بعد ذلك من يُ  يجاد رضا كامل مستنير بالعقد،والتثبت من المعلومات والبينات التي تلزمه لإ
 .(7)ك بالغلط في الرضا، فمذا الغلط غير مغتفر، ولا يعطيه الحق في طلب البطلانالتمس  

                                           
(1) J. Ghestin, op. cit., n° 648, p. 705 

268ص.أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق،   
 .265( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
( وتأكيداً على ذلك استبعد المشرع مسؤولية البائع في العيوب الظاهرة، وتلك التي سبق للمشتري أن عرفما أو 3)

ب كان من السمل عليه أن يعرفما. إذا ما فحض الشيء المبيع بعناية الرجل المعتاد. مما يعني أنه كان يترت
( من 215مادة )عليه معرفتما، وبالتالي يكون إهماله وخفته حائلًا دون مطالبته بضمان هذه العيوب. راجع ال

أو ( مدني سوري 188المادة ) بموجبف نه . وكذلك ( مدني مصري228/6المادة )السوري، و  القانون المدني
حلة السابقة على التعاقد، بأوصاف المبيع ب علام المشتري في المر يلتزم البائع ف ن  ( مدني مصري219المادة )

وخصائصه الجوهرية، التي تمكنه من التعرف على حقيقة المبيع. وكذلك بشأن التدليس بالكتمان أو بالحيل 
كن ممكناً أو متاحاً لم يعن واقعة أو صفة جوهرية مؤثرة، إن عمداً سكوت السية، إذ يعد تدليساً بالكتمان التدلي

 .( مدني مصري165المادة )و  ،( من القانون المدني السوري162المتعاقد الآخر. راجع المادة )العلم بما إلا من 
 .182، العقد، المرجع السابق، ص1( انظر: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج4)
 ، العقد، المرجع السابق، نفس الصفحة.1د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج( 5)

(6) J. Ghestin, op. cit., n° 649, p. 707 

. وأيضاً: د. سعيد عبد 121( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص7)
 .61السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، المرجع السابق، ص
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العقد للغلط بحجة عدم صلاحية  بطالردت محكمة النقض الفرنسية دعوى إ لذلك فقد قاً وتطبي
لم يفصح للبائع عند شرائه عن قصده من أن المشتري  إلى رض المشتراة للبناء عليما، استناداً الأ
 لصفة جوهرية رض للبناء كانت محلاً شراء، في الوقت الذي لم يقم فيه أي دليل على أن قابلية الأال

ساس اد مسؤولية موزع مواد خطرة، على أبرفض دعوى البطلان واستبع يضاً كما قضت أ (1)في العقد
كما  (2)الخطأ الحاصل من جانب طالب البطلان، بعدم الاستعلام غير المغتفر، وغير المتسامح به

صلاحيته للبناء بالنظر للتخطيط الحاصل،  مبطال عقد شراء عقار لعدردت دعوى ممندس طلب إ
 (3)وذلك لأن عدم استعلام الممندس عن ذلك، وهو ممتمن يشكل خطأ غير مغتفر

وب ( مسؤولية البائع عن العي1221لمذا المبدأ فقد استبعد المشرع الفرنسي في المادة ) وتطبيقاً 
من ثمّ ف ن تقاعسه وتقصيره في و  من السمل عليه أن يعرفما بنفسه، أوالظاهرة التي يعرفما المشتري 

وهكذا ردت محكمة النقض الفرنسية دعوى  (4)بضمان هذه العيوب دون إمكانية المطالبة ولحا يمعرفتم
أن العيب سمل الرؤيا لو أن المشتري استعلم من  إلى ، استناداً الخفيةمسؤولية البائع بضمان العيوب 

 (5)ستعانة بخبير متخصص في معرفة حالة البناء من حيث المتانة والقدمخلال الا
 :للام(دين بالإللام )الاستعلام لج  الإالاستعلام من جانب الم -ثانياا 

 ن يكون عالماً ، أالالتزامعلى الإيفاء بمذا  ينبغي على المدين بالإعلام لكي يكون قادراً 
 تكوين رضا واع  ود عليه من مختلف جوانبه، وبمدى أهميتما وتأثيرها في ساسية للمعقبالمعلومات الأ

 .(6)الآخر، بحقيقة ما هو مقدم عليه من تعاقدلدى الطرف  ومستنير  
 

                                           
(1) Cass. Civ. 1 ere, ch. 13 Juin 1967, Bull. Civ. 1. n° 215 

 .211الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: د. أنس عبد 
(2) Cass. Civ. 25 Juin 1980. G. P. 1980. 2. Som. 570 

 .211أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
(3) Cass. Civ. 2 mars 1964. RTDC. 1965. P. 112 

 .211أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
( من القانون 228/6( من القانون المدني السوري، ونص المادة )215/6يقابل النص الفرنسي، نص المادة )( 4)

 المدني المصري.
(5) Cass. Civ. 3 eme. Ch. 3 mai 1989, Bull. Civ. III, n° 101, p. 65 

ير المتعاقد الآخر بما كما قضي ايضا برفض دعوى ابطال العقد، استنادا إلى عدم التزام المتعاقد ب علام وتبص
 هو بديمي ومعلوم من قبل الكافة.

Paris, 4 dec. 1989, D. 1990, IR. P. S. 

  وانظر في نفس المعنى:
Cass. Civ. 27 nov. 1979, Bull. Civ, III, n° 215m p. 167 

 .211أشار إليما: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
 .111السابق، ص( د. ممدوح مبروك، المرجع 6)
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يقع على  ف نه الالتزاموبموجب هذا  (1)جل الإعلامبالاستعلام من أ الالتزامما يسمى لذلك نشأ 
 إلىلوصول لبوسائله الخاصة، عاتق المدين بالإعلام قبل التعاقدي واجب الاستعلام والتحري بنفسه، و 

، وذلك كله من ساساً التي يجملما أحل العقد المنشود، تصلة بالشيء مالمعلومات والبيانات الجوهرية الم
 تفاوضالالدائن بما، بمدف تنوير رضائه وتبصيره ببنود العقد محل  تفاوضملل علام واف  أجل تحقيق إ

 .هومضمون
عمل ب لجماز معين، في حال كان جاهلاً  أوضي بأنه يتوجب على كل تاجر لآلة لذلك قُ  وتطبيقاً 

ستعلام عن مدى احتياجات المشتري، وعقب ذلك يقوم بتبصيره ن يقوم بالاتقنياتما، أ أوت تلك الآلا
ضي كما قُ  (2)خير على التعاقد وهو على معرفة بكل جوانب العقد وتفصيلاتهمه، ليقدم هذا الأعلاوا  

 شخاص المحترفين في مجال المعاملات العقارية، يقع عليمم تجاه المشترين واجب البحثبأن الأ
 .(3)رض موضوع البيعالقانوني لقطعة الأ أووالتحري عن حقيقة الموقف المادي 

بالإعلام قبل التعاقد في الاستعلام والتحري  الالتزاموتختلف درجة العناية المطلوبة من المدين ب
ان غير ممني. اً، أم كومحترف اً ممني اً كان هذا المدين شخص إذاالمعلومات المتصلة بالعقد، فيما عن 

 (4)علامل عدم الوفاء بالاستعلام لأجل الإنطاق المسؤولية في حاهو ما ينعكس أيضاً على و 
 (5)لتشديد المسؤولية بالإعلام سبباً  الالتزامد صفة الممني في المدين بوجو القضاء الفرنسي  فقد عدَّ 

نفيما  لا يمكن قاطعةً  اقد، قرينةً حيث جعل من علمه ومعرفته بكافة المعلومات المتصلة بموضوع التع
علم  إثبات بالإعلام والتبصير من مسألة الالتزامعفاء الدائن بمما يعني إ (6)السبب الأجنبي  ثباتلا بإ

 بشأنه. تفاوضمالمدينه بالمعلومات والخصائص المطلوبة في العقد 
أحد قراراتما، إذ جاء فيه أن ))صفة في  محكمة النقض الفرنسية صراحةً  إليهوهذا ما ذهبت 

هم القرائن التي يستفاد منما علمه بالمعلومات التي تتطلب تكوين حتراف في أحد المتعاقدين من أالا
لم المتعاقد الممني ن افتراض عوفي قرار  خر قضت ))بأ (7)رضاء مستنير للطرف الآخر في العقد((

                                           
(1) J. Ghestin, op. cit., n° 647, p. 705 

(2) Cass. Com. 1e dec. 1992, D. 1993, som, p. 234 

 .212أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
(3) Cass. Civ., 3 fev. 1981. D., 1984, Jur., p. 457 

 .212جع السابق، صأشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المر 
. وأيضاً: د. خالد الجمال، المرجع 196، المرجع السابق، ص1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج4)

 .689السابق، ص
(5) J. Ghestin, op. cit., n° 654, p. 711 - n° 660, p 717 

اه، كلية الحقوق، جامعة رسالة دكتور  لتزام بالنصيحة في نطاق التشييد،د. أحمد عبد التواب بمجت، الا (6)
 .681. وأيضاً: د. خالد جمال، المرجع السابق، ص666، ص1998الزقازيق، 

P. Jourdian, repport. Prec, p. 142 

(7) Cass. Civ. 27 nov. 1972. D. 1972, p. 211 

 .215أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
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من شأنه  ،ي يبرمه في نطاق ممنتهالصانع بجميع المعلومات المتصلة بالعقد الذ أوخاصة المنتج 
الممتمن لا يستطيع  أوكما قضت بأن المحترف  (1)هذا العلم(( إثباتإعفاء الطرف الآخر من عبء 

 أوبفاعليته، طالما أن هذا الشيء يقع ضمن نطاق ممنته  أوبمواصفاته  أولشيء التذرع بعدم معرفته با
 .(2)اختصاصه

لجدل فقمي،  بل التعاقد، فقد كان محلا  ما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للالتزام بالاستعلام قأ
ستعلام قبل بالا الالتزاممن نص صريح ومباشر على  ن القانون جاء خالياً أنه طالما أ (3)فمناك من يرى

به يعد  قد  الالتزامالطرف المدين بن اً بوسيلة، ومن ثمَّ ف التزام عد  عامة ي قاعدةً  الالتزامالتعاقد، ف ن هذا 
 ما بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد. إذانفذ التزامه 

كانت   ذاف، وهريةالجغير  فرقة بين المعلومات الجوهرية والمعلوماتالت إلى (4)ي  خرواتجه رأ
علام جل إبالاستعلام عنما لأ ،غير ممني اً أمكان ممنيسواء أ ،المعلومات جوهرية ف ن التزام المدين

أما  جنبي.ه السبب الأ ثباتإلا ب الالتزاملا يعفى المدين من هذا ، و بتحقيق نتيجة الدائن بما يكون التزاماً 
بخلاف  الدائن بما، إلىكانت المعلومات غير جوهرية، ف ن المدين غير الممني يعفى من أدائما  إذا
نما تدخل في نطاق ممنته وتخصصه، ويكون الدائن بحكم أ إلىالذي يلتزم ب علامما ، ين الممنيالمد
 بوسيلة. أواً ببذل عناية ذه الحالة التزامزامه في هتال

في ه بالنتيجة درجله، وياً بعاتيجعله بالضمان و  الالتزامبالاستعلام شكل  الالتزاميعطي وهناك من 
وض على الطرف المدين به، في الواجب العام بالضمان المفر صلي للمتعاقد بالضمان، و الأ الالتزام
يام جب المشرع قأو والاستحقاق والعيوب الخفية، حيث  في حالات ضمان البائع للتعرضخص وبالأ

ويتحقق ذلك في كل  (5)بوجود سبب منشئ للضمان م يكن عالماً التزام البائع بالضمان، حتى لو ل
حري بالاستعلام والت الالتزامفكرة ضمان السلامة، ليتحول  إلى الالتزامت التي يستند فيما هذا الحالا

التخلص من التزامه  الالتزامالتزام ضمان، ولا يمكن لمذا المدين ب إلى المفروض على عاتق المدين به
 .(6)جنبيه السبب الأإثبات أوه بذل عناية الشخص المعتاد  ثباتب

                                           
(1) Cass. Civ. 19 janv. 1977. J. G. P. 1977, p. 135 

 .215أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
(2) Cass. Civ. 4 oct. 1995, J. C. P. 1996. IV, P. 404 

 .215أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
لام، الالتزام بالإفصاح في العقود، . وأيضاً: د. سعيد عبد الس652( د. نزيه الممدي، المرجع السابق، ص3)

 .1المرجع السابق، ص
 .621. وأيضاً: د. عمر عبد الباقي، المرجع السابق، ص689( د. خالد جمال، المرجع السابق، ص4)
 .19( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، المرجع السابق، ص5)
 .21ي العقود، المرجع السابق، ص( د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح ف6)
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المدين بالاستعلام عن الجوانب التزام  عدِّ  إلى (1)الفقماء بعضوأمام الاتجاهات المذكورة يميل 
من الغاية المقصودة من وراء تقرير  ق نتيجة، وذلك انطلاقاً بتحقي اً ساسية لعملية التعاقد، التزامالأ

ه. ولا سيما إبرامواف  ومستنير حول العقد المراد  تكوين رضا محاولةبالإعلام قبل التعاقد في  الالتزام
دعائه عدم العلم ن قبول احيث إ .محترفاً  ممنياً  شخصاً  الالتزامفي العقود التي يكون فيه المدين بمذا 

محترف للتنصل من المسؤولية وسيلة لمذا ال بمثابةمتصلة بموضوع التعاقد، يعد مات الجوهرية البالمعلو 
الاستعلام على المدين ب الالتزامن فرض علام قبل التعاقد. ولا شك في أبالإ الالتزامخلال بعن الإ

مة الجوهرية، فلا سبيل م بالمعلو بينه وبين ادعائه عدم العل نتيجة، يشكل حائلاً دّه التزاماً بعبالإعلام و 
عن كل مسؤولية يمكن ترتيبما حاطة الدائن وتبصيره بما، حتى ينأى بنفسه أمامه إلا الاستعلام عنما وا  

 بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام. خلالهحال إ
لالتزام الاستعلام لأجل  6112بصيغته المعدلة في العام القانون المدني الفرنسي لم يتطرق و 
بالإعلام، بالمعلومات  الالتزامنطاق ( من القانون المذكور 1-1116حددت المادة ) يثح ،الإعلام

قضائي الالاجتماد لمما، مخالفةً بذلك التي يعلمما أحد الطرفين، دون المعلومات التي ينبغي عليه أن يع
 .(2)الإعلاممفاده الاستعلام بغرض  التزام فرعيوجود  إلىذهب  الفرنسي، الذي

 :موازية مفاوضا جراء بعدم إ لتزامالا  -7-الفقرة

موازية  مفاوضاتمتناع عن إجراء العقود يقتضي الا إبرامالنية في  ن حسنالفقماء أبعض رى ي
مم الآخر أن حسن بعضفي حين يرى . (3)مفاوضاتالمع الغير المنافس طوال المدة التي تستغرقما 

ن من شأن قصر روعة كقاعدة عامة، لأمي جائزة ومشموازية ف مفاوضاتجراء النية لا يحول دون إ
 (4)مصادرة حرية التعاقد، وحرية المناقشة من أساسما مفاوضاتالعلى الطرف الآخر في  تفاوضال

مشاريعمم. كما هو الحال حسن الصفقات التي تحقق طموحات أ إلىحيث يسعى المتعاملون للوصول 
السلطات  أوة، حيث تسعى الدول المتعاقدة، تيلعقود الدولية الخاصة ب نشاء البنى التحا إلىبالنسبة 

المتعاقد  إلىاق، لكي تستطيع، ليس فقط الوصول كبر نططرح مناقصاتما على أ إلىعامة المحلية، ال
ة ساليب والتقنيات المعروف، بل كذلك الذي ينفذ أعماله وفق أحدث الأماوأقل الذي يقدم أرخص الأسعار

 parallelموازية ) مفاوضاتجراء قد يفكر أحد الطرفين في إ ي جميع الأحوالفي المجال المعني، فف

negotiations.مع طرف ثالث، حتى يحقق مراده ) 

                                           

 .218( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .112. عدنان إبراهيم سرحان،  المرجع السابق، ص( د2)
 .69( د. سعد حسين عبد ملحم، المرجع السابق، ص3)
القانوني لمفاوضات  . ود. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام212( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، ص4)

 .191العقود الدولية، المرجع السابق، ص
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 الأطرافموازية إلا بموجب شرط خاص تتفق عليه  مفاوضاتفالأصل بأنه لا يمكن حظر إجراء 
 وهذا يتبين من خلال قضية( lock-out clauseالاستبعاد ) أو، يسمى شرط القصر صراحةً 

ت تفاوض( الفرنسية Gallayن شركة )ص وقائعما في أوالتي تتلخ (1)،مام المحاكم الفرنسيةمعروضة أ
( بالمائة من الحصص التي 81لى عن )و عقد بموجبه تتنازل الأ برام( البلجيكية لإAlvatمع شركة )

ما مفاوضاتء أثنافي ن الشركة البلجيكية قد علمت ما، وتم الاتفاق على الثمن. غير أتملكما بأحد فروع
ليزية، جنإما مع شركة موازية على العملية نفس مفاوضاتخيرة قد أجرت مع الشركة الفرنسية أن تلك الأ

نمائما، ورفعت الأمر  مفاوضاتالوقف  إلىمما دفعما  التنفيذ  صلياً المحاكم الفرنسية، وطلبت أ إلىوا 
لزام الشركتين الفرنسية  ب تبعياً نعقاد العقد، و ا، مدعية اإليملتزام بنقل الحصص المتفق عليما العيني للا

موازية.  مفاوضاتضرار التي لحقتما من جراء قيامما بزية بالتضامن بدفع التعويض عن الأليجنوالإ
القرار، لى لطلبات الشركة البلجيكية، غير أن محكمة الاستئناف فسخت و الأدرجة محكمة الواستجابت 
ركة ف ن الش الموازية، ومن ثمَّ  مفاوضاتالجراء لى حظر إم ثبوت وجود اتفاق صريح عبحجة عد

 ىعل عاماً  ن تلك الشركة كانت قد طرحت عرضاً أعلى الفرنسية لم تخالف أي التزام، بل أكدت 
 مختلف الشركات في العديد من الدول تحت مسمى البحث عن شريك.

موازية، لأن  مفاوضاتراء جالعقود لا يقتضي عدم إ إبرامن التزام حسن النية في وبالمحصلة ف 
، معناه في الحقيقة مصادرة حرية التعاقد، مفاوضاتالعلى الطرف الآخر في  تفاوضالبقصر  التزاماً 

ن الذي يقتضيه ، أتأييده للرأي السابق من رغمعلى الالفقه، بعض ويرى  (2)وحرية المناقشة من أساسما
موازية، بل بعدم إخفائما، فالطرف المقابل  اتمفاوضية في هذه الحالة لا يتمثل بعدم إجراء حسن الن
الموازي، حتى يكون الطرف  تفاوضاله، ويفصح عن وجود مثل هذا تفاوضن يلتزم الشفافية في يجب أ

، بل مفاوضاتاله على هذ معه على بينة من هذا الأمر، ويحتاط لنفسه، ولا يعول كلياً  تفاوضمال
 .(3)مفاوضاتازاة ما يجري معه من تجري بمو  مفاوضاتن هناك يكون في حسبانه أ

 
 
 
 
 
 

                                           
(1) Cour d’ appeal de Versailles (12cir), smars 1992, rev.trim.dr. civ.1992, p.752 note 

j.Mestre. 

 . 191السابق، صالمرجع عن د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية،  نقلاً 
 .212د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص( 2)
 .192( د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص3)
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 :تعاونالب الالتزام -8-الفقرة

 تعاونالنساني. وعملية ط السلوك الإنماأمن  اً حد مظاهر التفاعل الاجتماعي، ونمطأ تعاونال يعد  
تضمن قيام ت يوه، (1)لتحقيق هدف مشترك محاولةكثر في أ أوالمشترك لشخصين،  العملهي 

 .(2)ال التي هي ضرورية من جانبمم كي ينتفع الطرف المقابلعمالأافة بك الأطراف
. والمساعدة المتبادلة، بل يفترض وجوده ضمناً  تعاونالب الالتزامعلى  النص صراحةً  ولا يتم عادةً 

نه فة التجارة الدولية في باريس بأنه: ))من الملائم التأكيد على أوفي هذا قضت محكمة التحكيم بغر 
النصوص القانونية لمختلف القوانين الوطنية، في النطاق الخاص بالتجارة الدولية،  يوجد، وبالتوازي مع
ن على إقتصاديين للتجارة الدولية، حيث المفروضة على كل الممارسين الا تعاونالعادات ومباد  

والتنفيذ الدقيق  تعاون( بتنسيق جمودهم للLe devoir impliciteطراف العقد الواجب الضمني )أ
 (3).ماتمم..((لالتزا

أقوال تتفق على الأقل مع  أومن أعمال  تفاوضمل بما يبديه ك ينتفاوضمالبين  تعاونالويقاس 
التعامل من قبل الوسط التجاري والممني  أو مفاوضاتالالسائدة في  أوالأعراف والمعايير المتبعة 

 .(4)بشأن عقد معين
 :تعاونالمضمون التزام  -لاا أو 

بمعزل عن المقتضيات  مستقلاً  لا يشكل التزاماً  تعاونالن التزام أ (5)لييطايرى بعض الفقه الإ
المحافظة على  وأ، تفاوضالالاستمرار في  وأالعقود، كالتزام الجدية،  إبرامالأخرى لحسن النية في 

ء بمذه المقتضيات، والمقتضيات الأخرى لحسن ن الوفاإ، بل سواها وأ دلاء بالمعلوماتالإ وأر، سراالأ
ن التزام أ (7)الآخر بعضالفي حين يرى  (6)تعاونالتحقيق  إلىالنتيجة العقود يؤدي ب إبرامية في الن

                                           

 .82ص1988، بيروت، مكتبة لبنان، 1( انظر: د. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ط1)
(2) See: Matthew Harper. The Implied duty of good faith in Australian contract law; 

Elaw-Mourdock university electronic journal of law ISSN1321-8247. volume 11 

number 3 (September 2004) copy right Elaw and author. P.3. 

 .191( نقلًا عن د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص3)
، 1989ية السابقة للتعاقد الناشئة عن قطع المحادثات، مجلة العدل، بيروت، ( د. فايز الحاج شاهين، في المسؤول4)

 .8قسم الدراسات، ص
(5) See: Stefano Dindo. Op. Cit.P.12. 

  .195صد. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق،  نقلاً عن
ية، وعدم تفاوضالطروحات ال ( يرى بعض الفقماء أن التزامات عدم طرح الشروط التعجيزية، والشفافية في تقديم6)

القطع المباغت للمفاوضات هي من صور الالتزام بالتعاون، في حين يعد ها بعضمم الآخر التزامات مستقلة. 
وما بعدها. وبين: د. أنس عبد الممدي  155قارن بين:  د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص

 وما بعدها. 281فريحات، المرجع السابق، ص
 .195. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص( د7)
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العقود، كما هو الحال  إبرامالأخرى لحسن النية في  اتالالتزامي بصورة مستقلة عن قد يأت تعاونال
 مع المستملكين. تعاونالإتمام الشكلية، وتحديد ثمن المعقود عليه، و  إلىبالنسبة 
 في الوفاء بمتللبا  الشكلية القانونية المقررة بودد بعض العقود: تعاونالالتزام  -ثانياا 

كان العقد  إذاأنه  رأينا سابقاً وقد بطلان بعض العقود،  إلىأن تخلف الشكلية يؤدي ن المؤكد م
على من يمتنع التزام قانوني  يتب أغير موجود، فمذا لا يعني عدم تر  تمام الشكلية يعد  المنشود دون إ

من الطرفين التزام  العقود يقتضي إبرامن مبدأ حسن النية في ونية. حيث إتمام الشكلية القانعن إ
 .(1)فراغ الاتفاق في الشكل القانوني المطلوبعلى إ تعاونال

نجاز الشكلية في إ تعاوناليبدو أن الأضرار الناجمة عن عدم  ةالأنظمة الأنكلوساكسونيوفي 
نما تطبق نظرية المانع التعاقدي إويض بموجب قوانين تلك الدول، إذ لتعتستوجب ا ناً المتطلبة قانو 

(Promissory Estoppelكلما تحققت شروطما )(2). 
 في تحديد ثمن المعقود لليه: تعاونالالتزام  -ثالثاا 

لى أسس الخدمة المعقود عليما، بل يتفقان ع أورأينا أن المتعاقدين قد لا يتفقان على ثمن السلعة 
تحديدها في المستقبل، كأن يتركا تحديد الثمن لشخص ثالث، ولا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية 

منه ( 1596المادة ) تنصالقانونية، فقد ورد بشأنه نص صريح في القانون المدني الفرنسي، حيث 
ذالتقدير شخص ثالث، و  ))...قد يكون الثمن متروكاً  على أنه غير  أوغب كان ذلك الشخص غير را ا 

المنصوص عليما في وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة  ،قادر على وضع تقدير فليس هناك بيع((
ن أ ضي بأن التراضي على الثمن يجبالتي تق، (3)( من القانون المدني السوري196-191المواد )

لم  إذادة الطرفين قد تطابقتا إرالقول إن ذ لا يمكن اللتعيين، إ قابلاً  على الأقل أوفي العقد،  يكون معيناً 
قوم عليما عند يعلى الأقل الأسس التي  أوالذي يلتزم به،  أوالذي يستحقه  يعلم كل منمما قدر الثمن

 .(4)تقديره في المستقبل

                                           

 .ا البحثمن هذ 51والصفحة  .611-611( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص1)
(2) See: Fridrrich Kessler & Edith Fine. Culpa in Contrahindo, Bargaining in good faith, 

and freedom of contract; a comparative study. This document is included in the TLDB 

by kind permission of the Harvard Law review. Document (Type: Doctrine); P.13 

 ( من القانون المدني المصري.262-261( تقابل النصوص السورية، النصوص )3)
ر معقول في حال عدم وجود الاتفاق على وجود شرط ضمني يقضي بتحديد أج نكليزي( وينص القانون الا4)

 نكليزي:مسألة واقع. وقد جاء في النص الا بشأنه. وتحديد الأجر المعقول هو
((Where under a contract for the supply of service, the consideration for the service is 

not determined by the contract,… there is an implied term that the party contracting 

with the supplier will pay a reasonable charge. What is a reasonable charge is a 

question of fact)). 

See: The supply of goods and services act (1982) taken from Ellison. Jhon, Beding 

filed. Jim. Harrison Tom. Business law for BTEC national. Printed in Great Britain: 

by Thomson Litho Ltd., East Kilbride, Scotland. 1990. P.183 
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لتدخل ا يتطلب التحديد هذاف ن  الأجر، أوعلى أساس لتحديد الثمن  نو المتعاقدف ذا اتفق 
من جانب الطرف  تعاونال لتزاماب خلالاً اع عن هذا التدخل، إيعد الامتنو  الشخصي من جانبمم،

ساس لو كان الأ يفرض عليه المساهمة في تحديده، وتعيين الغير مثلاً  الالتزامن هذا حيث إالممتنع، 
ترتب  إلىهون بتدخله، ويؤدي عدم المساهمة المتفق عليه، تحديد شخص ثالث، لأن نجاح الصفقة مر 

 .(1)العقود إبراملمقتضيات حسن النية في  عاتقه طبقاً  المسؤولية المدنية على
 :مع المستهلكين التزام التعاون -اا رابع

يمكن تلم س التزام التعاون أيضاً في بعض النصوص المتعلقة بالمعاملات الالكترونية التي تجري من 
 6112لعام  (1)( من قانون المعاملات الالكترونية السوري رقم 18المستملكين، حيث تنص المادة )

 مراجعة من مناسبة الكترونية بطريقة المستملك تمكين البيع عملية إقرار قبل البائع علىعلى أنه: ))
 أو تغييره أو التعاقد إقرار من وتمكينه خياراته لجميع النمائية والمراجعة المعلومات إدخال أخطاء
 .(2) ((إرادته حسب عنه العدول
 :الآخر ووحته تفاوضمالياة بحماية ح الالتزام -9-الفقرة

، على وجه الخصوص، المصالح يتناولمصالح القانونية للطرف الآخر إن واجب حماية ال
حسن النية مع الخطأ عند  مثال الشائع الذي يتداخل فيه مبدأ. واللمذا الطرف الاقتصادية والجسدية

من  لتي تستخدم عادةً ( اbusiness premisesتكوين العقد، هو واجب ضمان أمن مباني العمل )
حدى قراراته ف ن التاجر يلتزم الذي كرسه القضاء الألماني في إ الالتزامذا قبل الزبائن، وبمقتضى ه

معه داخل  تفاوضيبتعويض عميله عما أصابه من ضرر من جراء سقوط شيء على رأسه، وهو 
في أثناء يرافق أمه  وهو ،ن طفلاً أفي حكم شمير لمحكمة ألمانية عة، وقد ورد المحل لشراء سل

قه على ورق الخس المتروك على الأرضية في )السوبرماركت(، نزلامن خلال ا صيب جسدياً التسوق، أ
أن: ))صاحب العمل قد خرق واجب حسن النية في ضمان سلامة مبنى العمل حكمة وقد وجدت الم

الطفل الشخص الثالث عد   عند تكوين العقد، من خلال وقد منحت التعويض على أساس نظرية الخطأ
ن كانو . (3)المستفيد من العلاقة ما قبل التعاقدية بين المحل والأم(( ام المسؤولية قبل القول بقي ا 

ساس حسن النية في هذه الحالة لا يسلم من النقد، وذلك لانتفاء الصلة بين الحادث التعاقدية على أ
 .(4)ذاته تفاوضالو 

                                           

 .198( انظر د. شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السابق، ص1)
 . 6111( لعام 81( من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي رقم )68( يقابل النص السوري، نص الفصل )2)
أن مسؤولية حسن النية والخطأ عند الذكر وجدير ب Lettuce leaf case BGHZ66,51 (1976)ظر: ( ان3)

 Marittaتكوين العقد متطابقة في هذه القضية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك في جميع الأحوال. انظر:

Auer. Good faith and its German Sources. 2001 By Marietta AuerP.31footnote 10S  
 .628( انظر: د. رجب كريم عبدالله، المرجع السابق، ص4)
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 الفو  الثاني
 تفاوضالمرحلة  المسؤولية المدنية في

مرحلة، حيث تبين ، وعن المباد  التي تحكم هذه التفاوضالل عن مرحلة و تحدثنا في الفصل الأ
 الأطراففيما بين  ويرتب حقوقاً  ،ن يولد التزاماتمن شأنه أ مفاوضاتالبالنتيجة أن الدخول في  نال
منمما من جراء هذا  ، ومن تضررةمفاوضالت حسن النية خلال خل منمما بواجباة )من أتفاوضمال
 (1)المساس بمذه الحقوق أو اتالالتزامحو تقوم المسؤولية في حال الإخلال بمذه خلال( على نالإ

حكام هذه ، وأاتالالتزامعن نوع المسؤولية الناجمة عن الإخلال بأي  من هذه  ونتحدث في هذا الفصل
 المسؤولية في حال تحققما.

غير  تفاوضمالن من أ بتتطل، بما ةيتفاوضالية على العملية ففي ظل سيطرة مبدأ الحرية التعاقد
لقطع  قد يجد بما يمتلكه من حرية تعاقد سنداً  تفاوضمالن . ف تفاوضالالعقد بنتيجة عملية   برامملزم ب

سبب جدي، وبمخالفة ما يقتضيه مبدأ حسن النية من الانسحاب منما دون قيام  أو ةيتفاوضالالمرحلة 
د تفتح الباب طلاقما قن حرية التعاقد على إإ مع الغير. حيث تفاوضالقة مشروعة في مانة ونزاهة وثأ
تزيد جسامته  غير مشروعة، على نحو يسبب ضرراً  اً مغرضة تبتغي أغراض أوغير جادة  مفاوضاتل

، وتستتبع نفقات باهظة، وهو ما يشكل ضافياً إ طويلا، وتقتضي جمداً  تستلزم وقتاً  ةمفاوضالكلما كانت 
 .(2)في الكثير من العقود مفاوضاتالمة س

الطرف المخل بالتزاماته  لزاما  ، و تفاوضالهمية فرض نوع من المسؤولية في مرحلة هنا تبرز أمن 
لا أ ير في تقد حراً  تفاوضمضحى كل طرف بجبر الأضرار والخسائر التي ألمت بالطرف الآخر، وا 

النظر لما تمليه مقتضيات التعامل دون من رقيب، و  أوالاقتصادية، من دون حسيب  همصالح
قانونية ل الطبيعة الو ذه المسؤولية في مبحثين يناقش الأه وسنتناولضرار بالغير. المشروع وعدم الإ

وعناصر  ،المسؤوليةهذه حكام لثاني أا، في حين يناقش مفاوضاتالالناشئة في مرحلة للمسؤولية 
 .الضرر المشمول بالتعويض

  

                                           

 .818( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .96( د. محمد عبد العال، المرجع السابق، ص2)
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  والمبحث ال 
 في مرحلة التفاوض الناشئةعة القانونية للمسؤولية اللبي

السابقة على  مفاوضاتالالمسؤولية في مرحلة أنواع اتفقت الآراء والاجتمادات على قيام نوع من 
القانونية طبيعة الاختلفت في تحديد  إلا أنماهذه المسؤولية مسؤولية مدنية،  عدِّ التعاقد، واتفقت على 

 .(1)نظام قانوني معين من نظم المسؤولية المدنيةخضاعما لإه المرحلة، وفي ية الناشئة في هذلمسؤولل
في تحديد طبيعة هذه  وكذلك الحال على مستوى النظم القانونية المختلفة، حيث نجد اختلافاً 

القضائية،  الاجتمادات إلى تجاوزهستوى الآراء الفقمية، بل المسؤولية، لم ينحصر نطاقه على م
من أي نص صريح وواضح  ن كانت هذه الأخيرة قد جاءت في معظمما خاليةً ية. وا  والنصوص التشريع

ثر القانوني المترتب على قبل العقدية، ويحدد الأ مفاوضاتالطبيعة المسؤولية في مرحلة  إلىيشير 
 التي يقتضيما الواجب العام لحسن النية.  اتالالتزامعدم النموض ب
نظمة القانونية المختلفة لتحديد موجودة في الفقه والأالنظريات الفي هذا المبحث  وسنتناول

 .مفاوضاتالولية المدنية في مرحلة الطبيعة القانونية للمسؤ 
 :فاوضتالفي مرحلة  لمسؤوليةلبيعة االنظريا  المتداولة لتحديد  : والمللب ال 

ؤولية هي مسأ. تفاوضالثار خلاف واسع في الفقه حول طبيعة المسؤولية المدنية في مرحلة 
كان لمذا الخلاف أثر ؟ و (2)أو لا خطئية موضوعيةم هي مسؤولية رية؟ أعقدية؟ أم مسؤولية تقصي

 .هذه المسؤوليةخصوص الأنظمة القانونية المختلفة بالصادرة في  القضائيةحكام على الأ واضح
 :المسؤولية العقدية ا نظري -4-الفقرة

من أهم  JHERINGيمرنج لفقيه الألماني إتكوين العقد" العائدة ل تعد نظرية "الخطأ عند
هذه منح و العقد،  برامالسابقة لإ مفاوضاتالفي مرحلة  ةسست لقيام مسؤولية مدنيالنظريات التي أ
لماني شورل الوكالة" التي جاء بما الفقيه الأا نظرية "إليم، يضاف عقدياً  المسؤولية طابعاً 

SCHEURL  (3):واليهاتين النظريتين على التوسوف نبحث في 
 
 

                                           

 .811( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
حلة المفاوضات على وجه العموم، والمسؤولية عن قطع ( لا تعد  القوانين المقارنة المسؤولية عن الخطأ في مر 2)

دون سبب جدي على وجه الخصوص، مسؤولية من نوع خاص. كما أن تسميتما بالمسؤولية قبل  تفاوضال
على العقد،  تفاوضالتعاقدية، إنما هو فقط لكونما تقوم في المرحلة السابقة على إبرام العقد، أي في مرحلة ال

مانة والجدية. د. بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة حسن النية ومباد  الثقة والأ اماتمن التز  انطلاقاً 
 .152السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص

 .812( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
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 العقد: إبرامنظرية الخلأ لند  -لاا أو 
يمرنج الذي تكفل بوضع الأسس على يد الفقيه الألماني إ 1821في العام  جاءت هذه النظرية

العقد". وقد تزعمت  إبرامعليما اسم "نظرية الخطأ عند  مطلقاً  (1)ةباد  التي تقوم عليما هذه النظريوالم
مسؤولية ذات طبيعة  تفاوضالالمسؤولية الناشئة في مرحلة يرى في  ذيهذه النظرية الاتجاه الفقمي ال

 .(2)عقدية
 مضمون النظرية: .4
التعاقد، يتعمد للطرف الآخر بضمان  إلى أ عند تكوين العقد أن كل طرف ساع  اد نظرية الخطمف

 إذاه، زم بالتعويض بمقتضى العقد ذاتلا التسبب أجنبي عنه، وا   إلى صحة تصرفه حتى لو كان راجعاً 
ته من العيوب ومفاجأ وخالياً  قد صحيحاً ن العقد قد انعبطلانه، وأخل بالثقة بأ أوتبين عدم صحته ما 

 .(3)بعد ذلك ببطلانه
 مرتكزا  النظرية: .2

دعائم أساسية لقيام المسؤولية العقدية،  أوعقد على ثلاثة مرتكزات تقوم نظرية الخطأ عند تكوين ال
 :وفق التفصيل الآتيلخطأ والتعويض، وهي العقد وا

  العقد: - أ
بطلانه،  إلىين العقد، سواء حال دون انعقاده أم أدى يمرنج من الخطأ الذي يقع عند تكو يجعل إ
عليه بتعويض  ىعساسما العقد الباطل نفسه، بحيث يلزم الطرف المدلية عقدية ألمسؤو  خطأ مولداً 

                                           
(1) R. Von JHERING, delaculpa in contrahendo ou des dommages- interest dans les 

conventions nulls ou restees imparafaits (1860), in Euvres choisiesm t. II, trad. O. de 

Meulenaerem=, Paris, 1893, p. 1 ets 

وما  511، المرجع السابق، ص1وانظر بشرح هذه النظرية باللغة العربية: د. عبد الرزاق السنموري ،الوسيط، ج
وما بعدها. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع  125ه، المرجع السابق، صبعدها. وأيضاً: د. عبد المنعم الصد

وما بعدها. وأيضاً: د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق،  198السابق، ص
 ،1وما بعدها. وأيضاً: د. حلمي بمجت بدوي،  ثار التصرفات الباطلة، مجلة القانون والاقتصاد، س 119ص
وما بعدها، وأيضاً: د. حسام  116وما بعدها. وأيضاً: د. نزيه الممدي، المرجع السابق، ص 189، ص1ع

 وما بعدها. 12لطفي، المرجع السابق، ص
 وانظر باللغة الفرنسية:

J. Schmidit, La sanction de la faute precontractuelle, Art. prec, p. 51 ; B. Lassalle, les 

pourparlers, R.R. J. 1994, P. 848 ; a. Coherier, Des obligations naissant des 

pouparlers prealables, th. Paris 1939, n° 25, p. 60. 

 .812( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .815( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
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 (1)عقد الباطل الذي تسبب ببطلانهنتيجة الالطرف المدعي عن الأضرار والخسائر التي لحقت به ب
واقعة  ، وليس بوصفهيترتب على العقد الباطل بوصفه عقداً  صلياً أ ن يجعل التعويض أثراً بمعنى أ
 .(2)غير مشروع ن عملاً مادية تكوِّ 

عقد، بل يصيب زوال سائر الآثار المترتبة على ال إلىحيث يرى إيمرنج أن البطلان لا يؤدي 
ل دون نشوء اح  ذاف يعني نشوء التزام بتنفيذ محتواه، ام قد يتمثل بتنفيذه، وهوما. فالغرض من العبعض

ساسية التي يستلزمما تحقق الوجود القانوني لذلك لشروط والعناصر الأا خير غياب لبعضالأ الالتزام
أن يحول ذلك من غير  (3)العقد باطلاً  ىلذلك أفول الغرض الحقيقي منه، وأضح العقد، صاحبه تبعاً 

لا تتصل بتنفيذ العقد، كالرد والتعويض، عند عدم ضمان صحة ون نشوء التزامات أخرى مختلفة د
، فمن البديمي بسبب خروج محله عن دائرة التعامل مثلاً  وقع العقد باطلاً  إذالذلك  .(4)التعاقد وسلامته

خرى الناشئة عنه، الأ تاالالتزامبطلان على ولكن لا أثر لمذا ال يذ مضمونه،ن لا ينشأ عنه التزام بتنفأ
 طرافه التزاماً لا يُنشأ هذا العقد بين أ ذااثم لمتحقق التراضي حولما، وتحققت شروط انعقادها. ومن  إذا

  .(5) خر ليس له صلة بذلك المحل
 :الخلأ - ب

، أي البائع في للالتزام بالتعويض على خطأ المدعى عليه يمرنج السبب المنشئ قانوناً يؤسس إ
ن هذا الأخير يضمن للطرف الآخر صحة التصرف وعدم التسبب في . حيث إاطلعقد البيع الب

ن أ بحسبان ،سبب البطلانبحتى لو لم يكن بمقدور البائع العلم  ويبقى هذا الخطأ قائماً ، (6)بطلانه
ل بالشيء المبيع، ومن الأجدر بما تقتضيه قواعد العدالة. فالسبب متص ، وذلك عملاً قد تحقق الضرر

لا يتيح له  حسن النية، وفي مركز مل به، لا على المشتري الذي يعد  لى البائع مغبة الجن يقع عأ
 .(7)العائق أوالكشف عن هذا السبب 

                                           

. وأيضاً: د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية 512السابق، ص( د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع 1)
. وأيضاً: 128. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص119المدنية، المرجع السابق، ص

 .686د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص
 .128. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص198ق، ص( د. سليمان مرقس، المرجع الساب2)
. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع السابق، 512، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج3)

 .128. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص198ص
. 128وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص. 198( د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص4)

 .512وأيضاً: د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص
 .165( د. محمود جمال زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص5)
 .818( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 512، المرجع السابق، ص1وسيط، ج( د. عبد الرزاق السنموري، ال7)

. وأيضاً: د. أنور 689. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص128السابق، 
 .128سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
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 عيناً  أولا وجود لما،  ائع الذي باع تركةً ن الأحكام السابقة بخصوص خطأ البويضيف إيمرنج أ
حد المتعاقدين سواء رة يقوم فيما خطأ أتطبيقه في كل ممبدأ عام يجب  خارجة عن التعامل، هي بمنزلة

في سائر العقود  يضاً أ ن يكون صحيحاً فما هو صحيح في عقد البيع، يجب أ .م مشترياً أ كان بائعاً 
ن تطاعته أن يكون في اس))يكمن في إقدام البائع على التعاقد دون أ لخطأاف ن من ثمَّ و . (1)الأخرى

ر يقاعه العاقد الآخر في غلط بالمظملمذا إ د، وتبعاً يوفر في شخصه الشروط الضرورية لصحة العق
لخروج الطرف المتعاقد عن المحيط السلبي للروابط  طبيعيةً  نتيجةً يُعد  ماهو و ، (2)الكاذب لمذا العقد((

 .(3)ي للروابط والصلات العقديةالإيجابالتعاقدية، والدخول في المحيط غير 
بذل اليقظة ن يدائرة العلاقات التعاقدية، أفي وله خنه يقع على المتعاقد منذ دويؤكد إيمرنج أ

الروابط  إلىبل تمتد  الناشئة فعلاً العقدية ن الحماية القانونية لا تقتصر على الروابط إ، حيث اللازمة
زمة الشروط اللا ضمانعلى كل طرف  نه ليس واجباً إذ . إنشاء والتكوينالتي تكون في طور الإ

 .(4)القانون نفسه إلىر من يستند هذا الأبل يجب أ ،صراحةً  لصحة العقد المنشود
 :التعويض - ج
على وشك  أو قائماً  ن عقداً غير حقيقي لدى الطرف الآخر بأ ن الطرف الذي يخلق انطباعاً أينا رأ

نتيجة اعتقاده  صابهبالتعويض عن الضرر الذي أن يتحمل مسؤولية هذا التصرف القيام، يجب أ
من منافع  لى مقابل لما سوف يحققه له قيام عقد البيع صحيحاً ن يحصل عدون أمن بصحة البيع، 

 .جد العقد نمائياً الحالة التي كان عليما لو لم يو  إلى، بمعنى أن يعود بالمتعاقد (5)ومكاسب
ية التي الإيجابهذه النظرية، تستبعد المصلحة  ن حدود التعويض في ظلعلى ذلك، ف  وبناءً 

 من المشتري يملك مصلحة في قياقط على المصلحة السلبية. ذلك أر فتستلزم قيام عقد صحيح، لتقتص
ما لحقه من  يساويفي تنفيذه ليحصل في حال الامتناع عن التنفيذ على تعويض  البيع، ومن ثمَّ 

ية لا يوفرها البيع للمشتري إلا الإيجابتنفيذه. وهذه المصلحة العقدية خسارة، وما فاته من كسب لعدم 
يملك المشتري سوى مصلحة في عدم  ، فلاما في فرض وقوع عقد البيع باطلاً ، أحاً كان العقد صحي إذا

حصل على لا يظمر البيع في الحياة القانونية، ثم يتبين البطلان، فيه وبمعنى  خر مصلحة في أإبرام

                                           

 .819ص ( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق،1)
 .168( د. محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص2)
 .168( د. محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص3)
ع والقط تفاوض( د. يزيد نصير، مرحلة ما قبل إبرام العقد، دراسة مقارنة، الجزء الأول، نظرية الخطأ في أثناء ال4)

 .612، ص6111، 1، العدد 8التعسفي للمفاوضات، مجلة المنارة،  ل البيت، المجلد 
 .861( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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صابه نتيجة اعتقاده بصحة البيع، هذه هي المصلحة العقدية السلبية الضرر الذي أ يساويتعويض 
 .(1)كون للمتعاقد حسن النية في حال بطلان البيعالتي ت

نص  إلىلسلبية فقط من باب رجوع البطلان ويأتي حصر المطالبة حال البطلان في المصلحة ا
اقد قدامه على التععليه هو جمله بأسباب البطلان، وا   ما يؤخذ على المدعى لَّ ن جُ حيث إ، (2)القانون

وجب أن يقتصر  بالطرف الآخر في التعاقد، ومن ثمَّ  اً ر لحق ضر دون التزام اليقظة، على نحو أ
 العقد.  إبرامالتعويض على الضرر الذي أصابه الناجم عن 

كمصروفات العقد  ،ارة الواقعةن التعويض عن المصلحة السلبية يقتصر على الخسولا يعني ذلك أ
 إبرامحال فوت ئت في الفا ليشمل الكسبيمتد  يداعه، بل قدإ أوتسلم المبيع  أورسوم التسجيل  أو

التأخر في عملية  أوصفقة رابحة عرضت عليه،  مثلاً العقد على المتعاقد الآخر فرص رابحة، كرفضه 
 .(3)عن صفقة أخرى في الوقت المناسبوالتحري البحث 
 تقدير النظرية: .3

تسلم من لم  إلا أنمابما هذه النظرية،  تتميزلتي عة اممة والشمرة الواسمعلى الرغم من المكانة ال
 :ما فيما من مزايا وعيوبتحديد من تقييم الفقماء، و 

 :هذه النظرية ما يأتي مزايامن أهم  المزايا: .أ 
 قاطعةً  عدم قيامه قرينةً  أوبطلان العقد  إليهلنظرية من خطأ العاقد الذي يرجع تجعل هذه ا -

وب بأي خطأ الخطأ من جمته، حتى لو كان سلوكه غير مش توفّرالعكس على  ثباتغير قابلة لإ
 .(4)كان

بطلان  إلىفي أثناء فترة تكوين العقد، والذي أدى تجعل هذه النظرية من الخطأ المرتكب  -
الطابع التقصيري. وبمذا  لخطأ ذا الطابع العقدي والخطأ ذاا يجاورأ له طبيعة خاصة، العقد، خط

 .(5)نظمة القانونية المقارنةسائر الأ إلىقابلة للولوج تكون هذه النظرية 

                                           

. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع السابق، 518، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج1)
. وأيضاً: د. محمود جمال الدين زكي، 128لصده، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. عبد المنعم ا198ص

. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع 161مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص
 .686. وأيضاً: د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص128السابق، ص

 .198المرجع السابق، ص ( د. سليمان مرقس،2)
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 518، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج3)

 .128السابق، ص
. وأيضاً: د. جميل 115( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص4)

 .68ام، المرجع السابق، صالشرقاوي، النظرية العامة للالتز 
 .21( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص5)
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تطبيق واسعة في تطبيق المباد  المستمدة من القانون الروماني، وفي جاءت هذه النظرية  -
المعتقد بصحة العقد بالحصول على تعويض عما أصابه من عاقد متت حق الحيث أقر . (1)فكرة العقد

 .(2)لو كان الطرف المسؤول عن دفع التعويض حسن النيةرر بسبب نشوء هذا الاعتقاد، حتى ض
. كما وقبول عقداً  إيجابكل  عدَّ  د، فقد كان من غير المقبولهذه النظرية من فكرة العق عتوسَّ  -
على  تفاوضالنشاء مسؤولية في فترة من إ اد الباطل من  ثاره، مما مكنمفكرة عدم تجريد العق تابتكر 

 .(3)باطل نفسهلالعقد ا
ل الخسارة ة التي تشمجدت هذه النظرية فكرة التعويض عن المصلحة السلبيأو  فقد خيراً وأ -

وقوع الضرر، وعدم علم من  إثباتشرط بية، الإيجابالمصلحة  يجاوزوبما لا  الفائت، كسبالواقعة وال
 (4)للإبطالالقابلية  أو البطلانوجوب علمه بسبب  أوأصابه الضرر، 

 :هذه النظرية، فأهمما ما يأتي عيوبأما  العيوب: .ب 
هذه  إليهتستند  ذيفالاتفاق الضمني ال، (5)يحةن نظرية الخطأ عند تكوين العقد غير صحإ -

هذا الاتفاق لم يدر  كونلعن ملامسة الحقيقة والواقع، فتراض البعيد كل البعد الاقبيل النظرية، هو من 
جبارهم لذلك يغدو من غير المقبول إ العقد. برامبمخيلة الطرفين لحظة دخولمم في مرحلة التحضير لإ

جه أو في مباشرة أفضل لإرادتمم الحقيقية،  صريحةً  لا شكل ذلك مخالفةً وا   عنمم، على القبول به رغماً 
 .(6)غير مصادرة لمامن الحرية التعاقدية 

بصورة صريحة تنص  (7)ن هذه النظرية تخالف النصوص القانونية السائدة. فمذه النصوصإ -
 ف نه ة المتصلة به. ومن ثمَّ الجوهريلا باتفاقمم على كافة العناصر والمسائل وقاطعة أن العقد لا ينعقد إ

                                           

 .21( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص1)
 .866( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .861( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .21( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع السابق، 511، المرجع السابق، ص1ق السنموري، الوسيط، ج( د. عبد الرزا5)

. وأيضاً: د. محمود جمال الدين زكي، 515. وأيضاً: د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص199ص
. 215سابق، ص. وأيضاً: د. حلمي بدوي، المرجع ال112مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. فايز الحاج 196وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
 .128، المرجع السابق، ص1. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج2شاهين، المرجع السابق، ص

 .861( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
( من القانون المدني المصري، والمادة 95، والمادة )سوري( من القانون المدني ال92دة )انظر نص الما( 7)

من قانون  (1889( من القانون المدني الفرنسي، والمادة )1581( مدني اردني، وهو ما اشترطته المادة )111)
 الموجبات والعقود اللبناني بشأن عقد البيع.
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خلال به مسؤولية عقدية، في ث عن وجود عقد ملزم بين أطرافه، يترتب على الإيحدكن المن غير المم
 .(1)الفترة السابقة على الاتفاق على المسائل الجوهرية للعقد المنشود

ن كان لم ، وا  اً صحيح اً ين عقدن يكون العقد المبرم بين الطرفيشترط لقيام المسؤولية العقدية أ كما
التي تقوم على أساس العقدية ذاتما،  نه يستنتج من طبيعة المسؤوليةيرد نص صريح بذلك، إلا إ

 .(2)خلال بتنفيذ التزام صحيح، قائم ومشروعالإ
ن ف ، تفاوضالمجرد دخولمما في بين الطرفين بأبرم بوجود اتفاق ضمني  نه لو سلمنا جدلاً كما أ

ن افتراض بقاء لذلك ف  ؛التابع لهالذي يأخذه الاتفاق الأصلي ذاته المصير أخذ ن يب أهذا الاتفاق يج
نتيجة غير مقبولة  إلىالاتفاق الأصلي، يؤدي زوال لى الرغم من ع ونافذاً  الاتفاق الضمني صحيحاً 

 .(3)ومن المستبعد تصورها
دم تكون العقد عند عتصور عقد وهمي من نسج الخيال لتأسيس المسؤولية  إلىلذلك فلا حاجة 

ثناء التمميد للتعاقد من جانب في أن حسن التصرف وبذل العناية واليقظة اللازمة أ بحسبانبطلانه،  أو
يفرضه منطق الأشياء، ومنطق التعامل المألوف والسليم بين الأفراد في  الطرفين، يعد التزاماً 

 (4)المجتمع
جدت قبل وُ نما إذ إ، (5)لوجودها مسوغن نظرية الخطأ عند تكوين العقد غير ضرورية ولا إ -

لماني، في الفترة التي سادت فيما النصوص المستمدة من القانون الروماني، والتي لم صدور القانون الأ
ة بخصوص الخطأ التقصيري. وعليه ف ن نظرية الخطأ عند تكوين العقد لم يعد لما تتضمن قاعدة عام

                                           

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية 685ية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص( د. توفيق فرج، النظر 1)
. وأيضاً: د. 8. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص196العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص

 .215حلمي بدوي، المرجع السابق، ص
J. Schmidit, La période précontractuelle en droit français, Art. préc, p. 546. 

 .865( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
. والأجدر هنا اعتبار العقد الباطل 112( د. جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص3)

د العامة في المسؤولية التقصيرية. واقعة مادية قد تستكمل عناصر الخطأ التقصيري فتوجب التعويض وفقاً للقواع
ويكون العقد الباطل، في هذه الحالة أيضاً، قد أنتج أثراً عرضياً، لا باعتباره عقداً، بل باعتباره واقعة مادية. 

 .516، المرجع السابق، ص1انظر: د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج
 .862( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 511، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج5)

-112. وأيضاً: د. جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص ص128السابق، ص
د. توفيق فرج، النظرية  . وأيضاً:128. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص115

 .212. وأيضاً: د. حلمي بدوي، المرجع السابق، ص686العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص
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إقرار نظرية  إلىالقوانين المعاصرة قد اتجمت  افةن كأ بحسبانجدي في الوقت الراهن،  مسوغي أ
 .(1)ضرار بالغير يلتزم بتعويضه عن هذا الضررعامة تقضي بأن كل من تسبب بخطئه من الأ

أ ن هذه النظرية تقيم المسؤولية حتى لو كان الطرف الآخر في التعاقد حسن النية، فالخطإ -
لم به. لو كان حسن النية لا يعلبطلان، حتى ن العاقد قد تسبب بابحسب هذه النظرية لمجرد أ توفّري

تحمل التبعة، وفيه خروج عن القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية  إلىوهذا القول أقرب ما يكون 
 .(2)التي تقوم على الخطأ الثابت

مفموم البطلان، حيث تذهب إلى أن البطلان الناجم عن تخلف شروط  رية هذه النظ قتضيِّ  -
صر على الالتزام الجوهري المتمثل بالالتزام بالتنفيذ، دون أن يتجاوزه إلى الالتزامات صحة العقد يقت

 .(3)الثانوية الأخرى، كالالتزام بالتعويض عن المصلحة العقدية السلبية التي تكون للمتعاقد حسن النية
القانونية، عد وهذا كلام غير مقبول لما فيه من تجاهل للأثر المطلق للبطلان كما هو ثابت في القوا

وربط كل عنصر بما يترتب عليه من ن التفرقة بين العناصر الجوهرية للعقد والعناصر الثانوية، حيث إ
فتترتب  ن يكون صحيحاً لتلك العناصر كم محدود، فالعقد إما أ ذ ليس، إمستحيلاً  ثر يكاد يكون أمراً أ

 .(4)ثر يترتب عليه أي أفلا يكون باطلاً أن  أوعليه جميع  ثاره، 
صاب الطرف الواقع في الوهم، عن الضرر الذي أ ،ن حصر هذه النظرية نطاق التعويضإ -

، دون ساساً جد العقد أو ي كان عليما لو لم يُ الحالة الت إلىة العقدية السلبية التي تعود به على المصلح
مر ها، الأيدؤ تجد أي نص قانوني يتعد تفرقة تحكمية، ولا  ية كما في العقد الصحيح،الإيجابالمصلحة 

 .(5)بية في بعض الفروضلالتعويض عن المصلحة السبرير ة تالذي يصعب من مسأل
 
 

                                           

( 652( من القانون المدني المصري، والمادة )121( من القانون المدني السوري، والمادة )122( انظر المادة )1)
 ن قانون الموجبات والعقود اللبناني.( م161-161من القانون المدني الأردني، والمادتين )

. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 512، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج2)
 .129السابق، ص

. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 512، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج3)
. وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، 211وأيضاً: د. حلمي بدوي، المرجع السابق، ص .128السابق، ص

 .666. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص26ص
. وأيضاً: د. حلمي بدوي، 115( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص4)

. 682د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص. وأيضاً:  215المرجع السابق، ص
 .129-128وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص ص

. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، 511، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج5)
 .129ص
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 :نظرية الوكالة -ثانياا 

 املمضمون أتيفيما ي وسنتعرض (1)(Scheurlلماني شورل )الفقيه الأهو  هذه النظريةمؤسس 
 والتقييم الجاري لما.

 مضمون النظرية: -4
 ، توكيلاً الطرف الآخر إلىالتعاقد  إلىعي وجمما الطرف الساتجد هذه النظرية في الدعوة التي ي

 براماللازمة لإ والإجراءاتعمال كافة الأالطرف الآخر، للقيام ب إلىالدعوة يمنحه صاحب هذه  ضمنياً 
العقد النمائي،  إبرامة محط إلىبالفشل في الوصول  ةيتفاوضالباءت المرحلة  إذا العقد النمائي. ومن ثمَّ 

التي فات و معه( عن كافة المصر  تفاوضماليل )ل )صاحب الدعوة( يلتزم بتعويض الوكن الموكف 
 تنفيذ مممته، وذلك طبقاً خفاق الوكيل في لوكالة الممنوحة له، حتى في حال إسبيل تنفيذ ا تكبدها في

 .(2)( من القانون المدني الفرنسي1999لما جرى عليه نص المادة )
ية هي بنظر شورل ذات قبل العقد مفاوضاتالناشئة في مرحلة ن المسؤولية المدنية اللذلك ف 

الدعوة التي تم توجيمما من قبل أحد الطرفين  ساسما عقد الوكالة الضمني الناشئ عنطابع عقدي، أ
شلما في تحقيق هدفما المنشود في ف أو مفاوضاتالف ن الانسحاب من  ومن ثمَّ . (3)الطرف الآخر إلى
جراء تنفيذ عقد الوكالة، ولمذا ضرار التي لحقته من ل بتعويض الوكيل عن الأيلزم الموكالعقد،  إبرام
عداد والتحضير لقيام العقد تكون المصروفات التي تم إنفاقما في سبيل الإن دعوى التعويض عن ف 

 (4)، تتمثل بدعوى الوكالةةدعوى عقدي
 تقدير النظرية: -2

الة لترتيب المسؤولية في مرحلة ساس الجيد الذي طرحته نظرية الوكعلى الرغم من الأ
 إلا أنما، المتضررلحكم بتعويض الطرف ند االسابقة على التعاقد، والوضوح الذي توفره ع مفاوضاتال

 :أتيجمالما بما ييمكن إو  ،اتداقتنالالم تسلم من 
ن عقد الوكالة مثله مثل أي عقد  خر يشترط لتحقق وجوده القانوني اتفاق الطرفين على إ .أ 

بمجرد توافق  من غير المتصور وجود هذا العقد ضمناً  ف نهسائر عناصره الجوهرية، لذلك ه و موضوع
 .(5)تممد وتحضر لانعقاد العقد النمائي ةيتفاوضالطرفين بالدخول في مرحلة 

الفقماء أن هذا الانتقاد ليس في محله، إذ ليس من الضروري أن تكون إرادة الوكيل  بعضويرى 
كما لو بدأ الوكيل  ،ن ضمنية تستخلص من الظروف التي يعمل بما الوكيلن تكو صريحة، بل يمكن أ

                                           
(1) Scheurl, vertragsabschluss unter abwesenden, dans ‘‘Jahrbuch fuer dogmatic’’ II, 

1858, p. 248 ets 

 المامش. 116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص2)
 .811( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)

(4) Coherier, Th. Prec., n° 34, p. 80 

 .811أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. 5)
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ن الأخذ كما أ .(1)( من القانون المدني الفرنسي1985بتنفيذ الوكالة، على ما نصت عليه المادة )
والنفقات التي يكون  القيام بتسديد المصاريف مفاوضنه يجب على الإ :القول إلىلة يؤدي بنظرية الوكا

أن المبدأ العام لحسن النية  بحسبانمعمم، ولم يقع عليمم الاختيار،  تفاوضذي شخاص الالأقد بذلما 
 موازية، ليختار أفضلما وأكثرها تحقيقاً  مفاوضاتإجراء  تفاوضمالكما رأينا لا يحظر على 

في حجام الأفراد في الدخول إ إلىويؤدي  (3)وهذا قول غير مقبول من الناحية الاقتصادية، (2)لمصالحه
 .مفاوضات

المنشودة من الغاية  أون المصلحة ه الوكالة هو افتراض مغلوط، حيث إن افتراض وجود هذإ .ب 
الغاية المنشودة من دخول الطرفين في مرحلة المصلحة أو عن  اً كلي اً ختلافعقد الوكالة، تختلف ا

بحسب  ه،ولحساب الموكل فالوكيل في عقد الوكالة يقوم بالعمل باسم، (4)مممدة لقيام عقد ةيتفاوض
ما هو  لحساب نفسه. وهذا الواقع يخالف تماماً  ( من القانون المدني الفرنسي، ولا يعمل1982المادة )

 تفاوضمكل ن إ حيث، (5)هإبرامعلى عناصر العقد المزمع  تفاوضالحاصل بين الطرفين في مرحلة 
 .(6)لحسابه الخاصو سمه يعمل في هذه المرحلة با

 :مسؤولية التقويريةال ا نظري -2-الفقرة

المسؤولية  إلىقبل العقدية  مفاوضاتالفي مرحلة من النظريات التي ردت المسؤولية الناشئة 
، التي يجمع عليما الفقه تفاوضاللى هي نظرية الخطأ التقصيري في و التقصيرية نظريتان: الأ

ة، ونستعرضمما على ( وهي نظرية الفضالThonلماني تون )جدها الفقيه الأأو نوني، والثانية القا
 التوالي:
 
 
 
 
 

                                           

 .811( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. أنس عبد 618في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال2)

 .182الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
 .99جع السابق، ص( د. هدى عبد الله، المر 3)

(4) Coherier, Th. Prec., n° 35. P. 81 

  .811د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:
(5) Coherier, Th. Prec., n° 35. P. 81 

816د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص. أشار إليه:  
 .816( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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 :تفاوضالنظرية الخلأ التقويري في  -لاا أو 

سؤولية التقصيرية لشغل الم اً قانوني اً أساسالتي اعتمدت  ،تفاوضالالتقصيري في  تعد نظرية الخطأ
على العقد، من  تفاوضالخلال بالواجبات الناشئة في مرحلة الذي أقدم على ارتكاب أي إ تفاوضملل

 .(2)والفقه العربي بوجه عام( 1)لدى معظم الآراء في الفقه الفرنسي لنظريات التي لاقت قبولاً أكثر ا
 مضمون النظرية: .4

الحرية في  تفاوضمالدية على منح قبل العق مفاوضاتالتقوم نظرية الخطأ التقصيري في مرحلة 
في  تفاوضمالعلى حق ، وتحديد نتائجما وفق ما تمليه مصلحته الاقتصادية، و تفاوضالدارة عملية إ
ا، من إليملمرحلة التي تكون قد وصلت النظر عن ا ، وبصرفمتى أراد تفاوضاللانسحاب من عملية ا

لمذا  مسوغ أوعلى تقديم أي سبب  ن يكون مجبراً ون أدمن مسؤولية قانونية، و  ن يتعرض لأيدون أ
زمة، ولا يترتب ير ملنصار هذا المذهب ليست سوى أعمال مادية غبحسب أ مفاوضاتالالعدول. ف

ن كل واحد منمما يظل لعقد لم ينعقد بين الطرفين بعد ف ن اعليما بذاتما أي أثر قانوني، فطالما أ
 .(3)بكامل حريته في عدم التعاقد محتفظاً 

تجاه  تفاوضمالبقيام مسؤولية الطرف على هذا الأصل العام يقول أنصار هذه النظرية  وخروجاً 
ل حالة يثبت فيما اقتران ضرار التي لحقت به، في كعن الأعويض لمذا الأخير لزامه بدفع تا  الآخر، و 

                                           

 ( في الفقه الفرنسي، انظر على سبيل المثال:1)
J. Ghestin, op. cit., n° 330, p. 332; ch. Larroumet, op. cit., n° 236, p. 218; J. 

Carbonnier, op. cit., n° 28, p. 72 ; J. Schmidit, La période précontractuelle en droit 

française, Art. Préc., p. 547 ; Ph. Lassalle, Art. préc., p. 849 

  .811د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليما:
 ( في الفقه العربي، انظر:2)

. وأيضاً: د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع 618، المرجع السابق، ص1د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 168السابق، ص. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع 162السابق، ص
. وأيضاً: د. 81. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص112السابق، ص

. وأيضاً: د. عاطف النقيب، 195في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضمحمد قاسم، مراحل ال
. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون 615الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص المسؤولية
. وأيضاً: د. 152. وأيضاً: د. عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص122، المرجع السابق، ص1المدني، ج

 .91عدنان سرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص
نعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، دار النمضة العربية، بيروت، بدون تاريخ، ( د. عبد الم3)

. وأيضاً: د. أنور سلطان، 115. وأيضاً د. اسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص612ص
. وأيضاً: د. 29المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. فتحي عبد الرحيم، 52مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
 .198ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص
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بطلان العقد بخطأ ارتكبه هذا الطرف، مما نجم عنه ترتيب  أو مفاوضاتالالانسحاب من  أوالعدول 
 .(1)للضرر المطلوب جبره والتعويض عنه

ن الدليل بأ إقامة، عبر حصول الخطأ إثباتالمسؤولية التقصيرية  لقيامنظرية وتستلزم هذه ال
فاجئ ، بأن قام بقطع ممفاوضاتالالمسؤول قد أخطأ في استعمال حقه في الانسحاب من  تفاوضمال

تصرفات الصادرة عنه قد ساهمت في ه الفي الوقت الذي تكون في ،ةيتفاوضالللمرحلة  مسوغغير 
 عليه تفاوضمالالعقد  تفاق على عناصرفي ذهن الطرف الآخر بقرب تحقيق ا قاد مشروعتعاد يجاإ

 ،العقد إبرامقربت الفرقاء من حافة  متقدماً  قد قطعت شوطاً  مفاوضاتالما كانت  إذالا سيما و ، هومسائل
مانة وصدق في التعامل حسن النية وما يتطلبه من نزاهة وأمبدأ  مخالفاً  نمج في تصرفاته سلوكاً  أو

 (2)ةمفاوضالالجاري بين الفرقاء في 
 تقدير النظرية: .2

مدنية في نظرية الخطأ التقصيري في تأسيس المسؤولية ال ابم تتميزعلى الرغم من المزايا التي 
 ا في بعض المواضع.إليمجه لم تسلم هي الأخرى من النقد الذي و  إلا أنمال التعاقد، مرحلة ما قب

 وأهم مزايا هذه النظرية ما يأتي: :المزايا .أ 
لعدالتما،  نظراً  (3)ية العظمى لجممور الفقه القانونيعلى ثقة وتأييد الغالبهذه النظرية حازت  -

ن موضوع التعويض عن الخطأ المرتكب في بأتأكيدها على البديميات والمسلمات المستقرة لديمم، و 
 خضع لما الخطأ التقصيري بوجه عام.خاضع للأحكام والقواعد التي ي ةيتفاوضالالمرحلة 
، تفاوضاللمعالجة مسألة المسؤولية في مرحلة  تتسم هذه النظرية بسمولة الحل الذي تقدمه -

ومرونته وسعة دائرة تطبيقه، بحيث تستوعب كافة الجوانب والمسائل القانونية الناشئة عن المنازعات 

                                           

. وأيضاً: د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع 92( د. أحمد أبو ستيت، المرجع السابق، ص1)
سابق، . وأيضاً: د. نبيل سعد، المرجع ال29. وأيضاً: د. فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص88السابق، ص

 .181. وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص111ص
. وأيضاً: د. همام زهران، 88، ص1995( د. حسام الأهواني. مصادر الالتزام، دار النمضة العربية، القاهرة، 2)

 .55الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. عبد الحي حجازي، المرجع 618ابق، ص، المرجع الس1د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج( 3)

. وأيضاً: د. جميل الشرقاوي، النظرية 22. وأيضاً: د. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص151السابق، ص
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع 116العامة للالتزام، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. محمد منصور، مصادر الالتزام، 82د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص . وأيضاً:81السابق، ص
. وأيضاً: د. عدنان سرحان، 152. وأيضاً: د. عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص166المرجع السابق، ص

 .9سابق، صالمرجع الد. فايز الحاج شاهين، 
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التي تثور في المرحلة السابقة على التعاقد، الأمر الذي أمن لما مكان الصدارة بين النظريات الأخرى 
 .(1)في حكم هذه المرحلة

من ة في تقدير مصالحمم الاقتصادية والتجارية تفاوضمال الأطرافهذه النظرية حرية  تحفظ -
حسن  ، طالما ظلوا ملتزمين بمبدأتفاوضالعقد بنتيجة  إبراملخوف من قيام المسؤولية على عدم دون ا
، تفاوضالدارة عملية ، وابتعدوا في إتفاوضاليقتضيه من موجبات خلال إجراءات  وما ،النية
 .(2)بالطرف الآخر سحاب منما عن أي سلوك خاطئ يسبب ضرراً والان
 وأهم عيوب هذه النظرية ما يأتي: :العيوب .ب 
تقصير من جانبه  أو خطأصدور  مفاوضيشترط لقيام المسؤولية التقصيرية على عاتق ال -

. (4)نطقبقواعد العدالة والم خلالاً إ لوهو ما يشك (3)هإبرامعلى العقد المنشود  تفاوضالريات خلال مج
الخطأ في  أوالتقصير  توفّر، ولم يتفاوضالفي ن بأصول حسن النية ان ملتزميتفاوضمالظل  إذانه إ إذ

 تفاوضماللمت به عن الأضرار والخسائر التي أبلَ مجال لقيام المسؤولية قِ المسؤول فلا  تفاوضمالحق 
عن العدول،  تاماً  استقلالاً  كان هذا الخطأ مستقلاً  إذاالمسؤولية لا تنمض إلا ن أكما مدعي الضرر. 

وقد انتقدت فكرة . (5)ساس المسؤولية لا يكمن في العدول ذاته بل في الخطأ الذي صاحبهذلك أن أ
ن . كما أمفاوضاتالمن دور المسؤولية المدنية في مرحلة  استقلال الخطأ عن العدول، لأنما تحد كثيراً 

لأن عنصر الخطأ فيما يقوم  ؛د المسؤولية التقصيريةفق مع قواعاستقلال الخطأ عن العدول لا تتفكرة 
، ومما لا شك ذاتما لفاعل الخارجيةظروف اسلوك الرجل المعتاد المحاط ب ساس الانحراف عنعلى أ
تقوم معه  اً تقصيري أخطعن سلوك الرجل المعتاد، والذي يشكل  ن العدول المفاجئ هو انحراففيه أ

 .(6)المسؤولية التقصيرية

                                           

 .812( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة 52( د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص2)

. 55. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص81للالتزام، المرجع السابق، ص
 .22وأيضاً: د. محمد عبد الجواد، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية 112إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص( د. 3)
. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، 81العامة للالتزام، المرجع السابق، ص

 .55ص
 .25( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. عبد الناصر 118الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص ( د. محمود جمال5)

 .198. وأيضاً: د. ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص69العطار، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. أكرم البدو. د. محمد صديق، المرجع السابق، 111-111( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص ص6)

 .212ص
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الخطأ المصاحب للعدول  توفّرالدليل على  إقامةام المسؤولية بحسب هذه النظرية ييشترط لق -
ن يثبت ، حيث يجب عليه أرضر تالم تفاوضمالعلى كاهل  ثقيلاً  بئاً وهو ما يشكل ع (1)والمستقل عنه

ن إذ إ ،شاقة محفوفة بالمخاطرهذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وهي مممة  أركان توفّر
أمر  خر ظاهري من المصلحة الشخصية هو دوماً تحت ستار   ئهإخفاأو  اة الباعث الحقيقيموار 
عقد المسؤولية في ذاتما ت تفاوضالالانسحاب من مجريات  أوواقعة القطع كانت  إذاإلا ، (2)يسير

في تقدير الخطأ التقصيري،  ، وهو أمر يصعب الأخذ به حيث يشكل تساهلاً ابل فاعلمالتقصيرية قِ 
حرية التعاقد، ساسي هو لمبدأ أ بالثقة في المعاملات المالية، وانتماكاً  للحريات الفردية وعبثاً  اً مديدوت

 تفاوضالالعقود وتكوينما ب إبرامع في عقد المسؤولية خلال المراحل السابقة على توسوعدم جواز ال
الخطأ في جانب  إثبات رالمتضر  تفاوضمالسمل على ن قواعد المسؤولية العقدية تفي حين أ، (3)عليما

 .(4)رةصول على تعويض عادل، وبطريقة ميسَّ تضمن له الح الطرف الآخر، ومن ثمَّ 
 ءأثنافي صعوبة التحديد الدقيق للكيفية التي يتم بما التعويض عن الخطأ التقصيري المرتكب  -

فمو ، (5)ةمفاوضالالعقد موضوع  إبراملا تشمل التعويض على الضحية عن  ، لأن حدودهمفاوضاتال
ا لو حصل ليس بالتعويض الكامل الذي يغطي سائر الفوائد والمزايا التي كان من الممكن تحقيقما فيم

ما، ولانعدام رابطة رار غير المباشرة التي لا يعوض عنفين، لكونما تعد من الأضالعقد النمائي بين الطر 
الضحية يقتصر  تفاوضماليستحقه ن التعويض الذي  ف ومن ثمّ السببية بينما وبين الخطأ المرتكب. 

وعلى ما فقده من وقت في  ه،إبرامعلى العقد المراد  تفاوضالمرحلة على ما بذله من نفقات اقتضتما 
وسمعته التجارية من ضرر  صاب مكانتهمع الطرف الآخر، وما أ تفاوضالرة عداد ومباشسبيل الإ

سواء  -ما استجمعت شروطما إذا–جانب تعويضه عن فرصة دخوله في عقد صحيح  إلى، أدبي
 .(6)مع الغير منفسه أ تفاوضمالالفرصة مع الطرف  كانت هذهأ

، حتى لو مفاوضاته للعن قطع مسؤولاً  تفاوضمالتجعل  مفاوضاتن فكرة الطبيعة المادية للإ -
هلية ناقص الأللقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، والتي تجعل  هلية، وذلك طبقاً كان ناقص الأ

هلية قد ناقص الأ ن شخصاً ، فلو فرضنا أعن خطئه التقصيري. وهو ما لا يمكن التسليم به سؤولاً م
يجة انعدام هذا العقد عن طريق نت إلىيستطيع أن يصل  ف نهأسفرت عن عقد،  مفاوضاتشارك في 

                                           

. وأيضاً: د. عبد الحي حجازي، المرجع 618، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج1)
 .111. وأيضاً: د. نبيل سعد، المرجع السابق، ص151السابق، ص

 .85( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص2)
 .119بق، ص( د. محمود جمال زكين مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السا3)
 .215. وأيضاً: د. أكرم البدو. د. محمد صديق، المرجع السابق، ص111( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص4)
 .22( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص5)

J. Schmidit, Laperiod precontractuelle en droit francais, Art. prec., p. 554, M. 

Vanwijck et p. wery., op. cit., n° 11, p. 90 

 .819( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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 بعادستوكافية بحد ذاتما لا ،وتلك نتيجة غريبة غير مقبولة .(1)ل عن شيءن يسأمن دون أبطال، الإ
على القواعد  تفاوضالن تترتب عند الانسحاب من مجريات تأسيس المسؤولية التي من الممكن أفكرة 

 .(2)العامة للمسؤولية التقصيرية
 نظرية الفضالة: -ثانياا 

رساء مسؤولية شبه إ إلىانتمى الذي  (3)(Thonون )ثلماني الفقيه الأ إلىتعود هذه النظرية 
النظرية، والانتقادات مضمون هذه أتي وسنعرض فيما ي (4)قبل العقدية مفاوضاتالعقدية في مرحلة 

 ا.إليمالتي وجمت 
 مضمون النظرية: -4

المترتبة على  اتالالتزامبخلال المسؤولية المدنية الناشئة عن الإلماني تون يؤسس الفقيه الأ
دعوة  إليهمت لذي وجن الشخص اأ على فكرة الفضالة، حيث يعد   تفاوضال مرحلةخلال  ينتفاوضمال

العقد، شخص فضولي، يقوم ب نجاز عمل لحساب صاحب المبادرة  برامسابقة لإ مفاوضاتللدخول في 
 .(5)في توجيه هذه الدعوة

في الرجوع  بالفشل، حقاً  فاوضتنتماء الون يعطي الطرف المتضرر من جراء اثالفقيه لذلك وجدنا 
عداد والتحضير التي تكبدها في سبيل الإف على الطرف المتسبب بالفشل، لاسترداد كافة المصاري

أن النفقات التي  بحسبانالة هي دعوى الفضالة. للعقد المنشود وتكون دعوى التعويض في هذه الح
ن كان يسع نفقما تحقيقاً العقد، كان قد أ إبرامتكبدها في سبيل  ى للمصلحة المشتركة للطرفين، فمو وا 

يحق له  مصلحة الطرف الآخر، ومن ثمَّ ذاته الوقت في  نه يحققأتحقيق مصلحته الخاصة، إلا  إلى
 .(6)خيراسترداد المصروفات التي أنفقما لمصلحة هذا الأ

 تفاوضالي مرحلة المسؤولة المدنية ف قامةون صوب فكرة الفضالة لإثالفقيه تجاه ومن ثمَّ ف ن ا
قدية، تخضع لية شبه عابتعاده بمذه المسؤولية عن منطقة العقد، لتشكل بنظره مسؤو  يعني ضمناً 
 .(7)التي تخضع لما المسؤولية التقصيريةذاتما حكام لأالراجح في الفقه الفرنسي لي بحسب الرأ

                                           

 ،( مدني سوري121نفي العقد، المادة )رد ما عاد عليه من المنفعة بسبب ( وذلك طبعاً فيما عدا التزامه بأن ي1)
 .82. د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، صاً فرضهنا ما لا يتحقق هو دني مصري، و ( م126المادة )و 

 ( المرجع السابق، ذات الموضع2)
(3) THON, Die hftpflicht des offerenten bei wiederruf seiner offerte, dans “Archivfuer 

die zivilistische praxis”, t. 80, 1893, p. 93 ets. 

، 116بق، ص( انظر في شرح هذه النظرية: د. جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السا4)
 .112المامش. وأيضاً: د. نزيه الممدي، المرجع السابق، ص

 .821( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 .621( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص6)
 في المامش. 116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص7)
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 تقدير النظرية: -2

 :أتيجمالما بما يون لعدة مآخذ يمكن إثة التي أتى بما الفقيه الألماني الفضال تعرضت نظرة
ن عملية أحين عماله، في أعلى جمل صاحب العمل ب دارة شؤون تقوم فكرة الفضالة  - أ

 .(1)هإبرامعلى قيام العقد النمائي المطلوب تقوم على اتفاق بين الطرفين على العمل السابق  تفاوضال
يظل  مفاوضاتالبينما في  ،(2)يقوم الفضولي ب نجاز عمل عاجل لمصلحة صاحب العمل - ب

تسفر عنه ة ممكنة، بانتظار ما قد ول فتر العقد النمائي لأط إبرامبحريته المطلقة في  محتفظاً  تفاوضمال
 (3)فشل في تحقيق أهدافه من عملية التعاقد، والتي لأجلما سيبرم العقد أومن نجاح  تفاوضالعملية 
ية الوكالة، فيما يتعلق التي أخذت على نظر ذاتما نتقادات الاا يؤخذ على نظرية الفضالة كم - ج

هداف المراد المصالح والأن كانت نه وا  إ صالح المعقودة بين الطرفين. حيثهداف والمبتعارض الأ
ملية ليست كذلك في ع إلا أنماوافقة مع بعضما في الفضالة، ومت تحقيقما لدى الطرفين منسجمة

 الأطرافه، والتي تمتاز بتضارب المصالح وتقاطعما بين إبرامعلى العقد المقترح  تفاوضال
 (4)ةتفاوضمال

 :اللاخلئية() الموضوليةالمسؤولية  ا نظري -3-الفقرة

إما  مفاوضاتالولية الناشئة في فترة ساس المسؤ ريات الفقمية السابقة التي جعلت أجانب النظ إلى
ما مسؤولية تقصيرية مسؤولية عقدية رساء مسؤولية موضوعية من ل إو اظمرت نظريات أخرى تح ،وا 

لماني فاجيلا يه الألى بنظرية الفقو . تتمثل الأتفاوضالناشئة في فترة نوع خاص على المسؤولية ال
Fagella لماني وينشميد بنظرية الفقيه الأة والثانيWindcheid أتيهاتين النظريتين فيما ي وسنتناول: 

 :Fagellaنظرية فاجيلا  -لاا أو 

Gabriele Fagella لماني فاجيلاعد النظرية التي صاغما الفقيه الأت
لى النظريات التي أو  من 

قبل  مفاوضاتاللطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة في مرحلة تعرضت بصورة مباشرة للبحث في ا
ما الفقيه الألماني إيمرنج، العقد" التي نادى ب إبراموهي نظرية مستمدة من نظرية "الخطأ عند  (5)العقدية
 صلية.بما النظرية الأ تتميزلتي لم تكن تضيف عليما بعض الخصائص والمميزات ا إلا أنما

                                           

 .111، المرجع السابق، ص( د. هدى عبد الله1)
 .621( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص2)
 .826( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .821( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)

( 5 ) Gabriele FAGELLA, Deiperiodi precontrattuali e della loro vera ded asatta 

costruzione scientifica, dans; studi giuridici in onore di carlo fadda (Naples, 1906), 

vol. III, p. 271 ets. 

وما بعدها. وأيضاً:  88انظر في عرض هذه النظرية بالفقه العربي: د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص
 وما بعدها. 626لمرجع السابق، صوما بعدها وأيضاً: د. رجب كريم، ا 28د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص
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على  تفاوضالبين مرحلة  مفرقاً  ق،بقة على التعاقد بشكل دقيق ومعمّ لفترة السال فاجيلا او افقد تن
براز إ لاً و االعقد من جمة ثانية، مح إبرامومرحلة  لى،أو ه من جمة براملإالعقد بغرض التمميد 

من  ثار يترتب عليما بيان قيمتما القانونية وما و والأهداف المنشودة من كل مرحلة، الخصائص 
 :أتيله فيما يو اوهو ما ستن (1)قانونية
 مضمون النظرية:  .4

وهي المرحلة ، ساسيةمراحل أ العقد بين ثلاث برامة لإالسابق ةيتفاوضالفاجيلا داخل المرحلة  فرقي
ما كل طرف بيحتفظ  .الإيجاب، ومرحلة تصدير الإيجابوضات، ومرحلة صياغة اية في المفالتمميد

الانسحاب أو الرجوع في أي مرحلة، طالما أن العقد المنشود لم  بحريته التعاقدية، والتي تخوله إمكانية
ورة تخالف ب بصانسح، بالاالتعاقد ةرف الذي أساء استعمال حريبحيث تنعقد مسؤولية الط ينعقد بعد.

العدالة  التزام مراعاة قواعد الأطرافالذي يفرض على عاتق هذا الميثاق . (2)ميثاق الضمان القانوني
 أوصريح – الأطراف يؤسسه فاجيلا على وجود رضاء تبادلي بينالتعامل. والذي وحسن النية في 

 .(3)ول في الفترة قبل العقديةعلى الدخ -ضمني

 :تحديد المراح  السابقة لل  التعاقد .أ 

ة في مراحل هي: المرحلة التمميدي ثلاث إلىم الفترة السابقة على التعاقد ن فاجيلا يقسِّ ينا أرأ
 .الإيجاب، ومرحلة تصدير الإيجابصياغة ، ومرحلة مفاوضاتال

 مفاوضا الل : المرحلة التمهيدية في و المرحلة ال 

طول من الفترة التي ه قد تستغرق فترة زمنية أإبرامعلى العقد المطلوب  تفاوضالرحلة ن مإ
انونية تفتقر لأي قيمة قتستلزمما المراحل الأخرى. وقد يقع خلال هذه المرحلة اتفاقات جزئية متعاقبة، 

، وهو التمميد والتحضير إليهمحكومة بالمدف الذي ترمي  بحسبانماقه، بمعزل عن العقد المنشود تحقي
 ةيتفاوضالذه الاتفاقات المتلاحقة لا تلزم أطراف العلاقة ن هيرى فاجيلا أ لذلك .لبلوغ العقد النمائي

مكانية يحول دون إ لا، على نحو تفاوضالرحلة ي شيء، ولا حتى وجوب متابعة السير في مبأ
مشروع  تفاوضمالعلى طالما لم يعرض  ف نه ومن ثمَّ ، (4)العدول عنما أوي الرجوع استعمال الحق ف

                                           

 .626. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص88( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص1)
R. Saleilles, Art. préc., p. 706 

 .825( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
. وأيضاً: د. 621كريم، المرجع السابق، ص . وأيضاً: د. رجب28-28( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص ص3)

 .115هدى عبد الله، المرجع السابق، ص
 .88. وأيضاً: د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص29( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)
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قره مل حريته في العدول، حيث يستطيع أن يرجع في الصباح عما أبكا يظل متمتعاً  ف نهعقد نمائي، 
 .(1)الاتفاق عليه في السابق مَّ عما ت ن يبادر بطرح عروض ومقترحات مختلفة تماماً في المساء، وأ

 الإيجابالثانية: مرحلة وياغة المرحلة 

 الأطرافجمع المسائل التي التقت إرادات  محاولة هذه المرحلة هوالمدف المقصود من ن إ
 أو إيجابالطرف الآخر بشكل  إلىتوجيمما  ، ومن ثمَّ حولما، وصياغتما في مشروع للعقد النمائي

 (2).تفاوضاللعملية  الذي كان مداراً  عرض نمائي جازم بالعقد
 الأطرافة والمرحلة النمائية، تكون فيما إرادة فمي مرحلة وسطى بين المرحلة التمميدي ومن ثمَّ 

على نحو ينعقد به قاطع،  إيجابنوني، وتم التعبير عنما في صورة ة قد دخلت الحيز القاتفاوضمال
 .(3)الآخر صادفه قبول مطابق من الطرف إذاالعقد النمائي 

 الإيجابالمرحلة الثالثة: مرحلة تودير 

يث يقوم الطرف العقد النمائي المنشود، ح إبرامالمرحلة الأخيرة باتجاه  الإيجابتصدير مرحلة تعد  
على الطرف  الإيجاب، بعرض هذا  تهوصياغ شروع العقد النمائيم إيجابالذي اضطلع بمممة إعداد 

حتى يتحقق للعقد  مر يعد كافياً خير قبول مطابق، ف ن هذا الأما صدر من هذا الأ  ذاالآخر، ف
 .(4)المطلوب وجوده القانوني

 :الآثار القانونية للانسحاب في المراح  السابقة لل  التعاقد .ب 

ن كانت م إبرامل مرحلة من المراحل السابقة على ن كفاجيلا أالفقيه يرى  ختلفة العقد النمائي، وا 
 ثار قانونية  بقيمة قانونية حقيقية لا يمكن نكرانما، وينجم عنما تتميز أنما إلافي أهدافما وغاياتما، 

بقيمة وحماية  يزة واقع يتمتفاوضمال الأطرافينشأ بين  مفاوضاتالالبدء في  ن مجردمعينة. حيث إ
عمال مادية فاقدة للصفة مجرد أ أوظره ليست مجرد مشروع في المواء، بن مفاوضاتالقانونية، ف

 .(5)وخارجة عن دائرة القانون ةلزاميالإ
 إلى تفاوضالالعدول عن  أوالقانونية الناشئة عن الانسحاب، تقسيم الآثار  إلىوقد عمد فاجيلا 

في  حراً  الأطراففاجيلا كل طرف من الفقيه بقي حيث يُ ، (6)يةإيجابنوعين:  ثار سلبية وأخرى 

                                           
(1) Saleilles, Art. préc., p. 706 ets. 

822د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص. أشار إليه:  
 .88( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص2)
 .822( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)

(4) Saleilles, Art. préc., p. 710 

828د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص. أشار إليه:  
 .828( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 .51لمرجع السابق، ص( د. حسام لطفي، ا6)
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ممارسة هذا الحق  نه يقيد بالمقابلألا إ، (1)تمام التعاقد النمائيإرفض ، وفي ةمفاوضالالانسحاب من 
. الآخر مفاوضبقبول مطابق من ال الأطرافن العرض الذي تقدم به أحد اقتراهذه الحرية في حال  أو

معه لأي من الطرفين عقب ذلك  ىبقتعلى نحو لا ي هذه اللحظة يتحقق العقد المطلوب،نه منذ إحيث 
 د.العدول عن التعاق أوحاب سني حق في الاأ

نعقاد عدم ا ي في حال عدم صدور قبول ومن ثمَّ أ ،نه في الفرض المقابلفاجيلا بأالفقيه ويضيف 
ن الأخذ بغير ذلك، حتى . تفاوضالعن  العدول أوفي الانسحاب  ن كل طرف يملك حقاً ف  ،العقد وا 

م تحكتغليب كفة طرف على طرف  خر، ويكرس ال إلىعلى نص في القانون، يؤدي  ن بناءً ن كاوا  
 .(2)المتعاقدة الأطرافوالاستبداد القانوني بين 

ن العدول في أي مرحلة م أوالطرف الذي يقوم بالانسحاب  فاجيلا مسؤوليةالفقيه وبالنتيجة يعقد 
عليما بحسب درجتما المتقدمة،  مختلفةً  قانونيةً  وقيمةً  اً ه يرتب أثر نمراحل السابقة على التعاقد. إلا إال

تختلف بحسب الثقة درجة المسؤولية  ن ف من ثقة مشروعة. ومن ثمَّ ه كل مرحلة وبحسب ما تبعثه وتولد
 أوجدون فيما لحظة القطع و وبحسب المرحلة التي ي التعاقد، إلىلساعية ا الأطرافالقائمة لدى 

 .ماونطاق ماوأساس هذه المسؤولية نشوءضح فاجيلا شروط أو وقد ، (3)لانسحابا
 شرول نشوء المسؤولية: (1)

مانة، وبما ينسجم مع مقتضيات من النزاهة والأ أجواءيجب أن تتم في  تفاوضالعملية  رأينا أن
 .(4)فراد، والابتعاد عن قطع هذه العملية بصورة تعسفية ومباغتةمل بين الأحسن النية في التعا

 أولي فاجيلا في حال كان هذا القطع يطالدى الفقيه الإ اً تعسفي مفاوضاتالع ويكون قط
مثل هذا  سوغة تمصالح اقتصادية وتجاري أو اعتبارات موضوعية، إلىر مستند غي الانسحاب
لتعاقد كامل الحرية في ا إلىالساعية  الأطرافكل طرف من فقد ضمن فاجيلا ل، (5)الانسحاب
 التعاقد النمائي، استناداً  إبرامي مرحلة من المراحل السابقة على العدول عن التعاقد بأ أوالانسحاب 

 المشروعة. صفقات التجارية التي تحقق مصالحمافضل الأ إبراموحقما في  حريتما إلى
ساسية، على نحو تم فيه قدية في غير هدفما وغايتما الأما في حال توظيف هذه الحرية التعاأ

ن الانسحاب الحاصل في هذا الفرض لأسباب وأهواء شخصية، ف  تفاوضال اتيالانسحاب من مجر 
 .(6)تنعقد المسؤولية على فاعله ، ومن ثمَّ ر مشروع  غي تعسفياً  انسحاباً  يعد  

                                           

 .81-81( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص ص1)
(2) Saleilles, Art. préc., p. 713. 

828د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص. أشار إليه:  
 .828( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .51( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)
 .81صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص( د. 5)
 .829( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
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 :نشوء المسؤوليةساس أ (6)

 أو د في حال كان الانسحاب غير مشروعنعقت تفاوضالؤولية الطرف المنسحب من ن مسرأينا أ
. ةيتفاوضالطراف العلاقة رية بين أالتجا أوطع في تحقيق المصالح الاقتصادية التقانتفاء ، لامسوغ

سؤولية الطرف المنسحب في نظر فاجيلا لا تعتمد على الخطأ الناجم عن عدم تنفيذ ن مف  ومن ثمَّ 
نماو  (1)اتفاقية ضمنية مان القانوني الذي بموجبه يلتزم أطراف ساسما في فكرة ميثاق الضتجد أ ا 

مانة قانونية وليست الضمانة تعد ض أون النية والعدالة. فمذه الحماية مباد  حسبالعمل وفق  تفاوضال
من تحمل التبعة بموجب  اً ن المسؤولية عند فاجيلا تعد نوعوهو ما يعني أ ، (2)اتفاقية أومانة عقدية ض

يقع فيه على  العقد، على نحو إبرامالعدالة، ويترتب على واقعة إرادية تتمثل بعدم  إلىتند القانون المس
 .(3)اضمانمالعقد الذي تراضيا على  إبراممخاطر عدم  تفاوضالطراف أ

 :اق المسؤوليةنل (1)

لا أضحى بصورة تعسفية، وا   مفاوضاتالاب من ة الانسحتفاوضمال الأطرافر على حظَّ رأينا أنه يُ 
ت والمصروفات التي تكبدها هذا عن تعويض الطرف الآخر عن النفقا الطرف المنسحب مسؤولاً 

ات والمصروفات، لقيام علاقة سببية مباشرة بين هذه النفق نطلاق هذه المرحلة، نظراً الأخير عقب ا
 .(4)مفاوضاتالوبين قبول الطرف المنسحب بالدخول في 

بدء البدها الطرف الآخر قبل كت المصروفات والنفقات التي يخرج عن دائرة التعويض ف نهومن ثمَّ 
انقطاع علاقة السببية المباشرة بين تلك المصروفات  إلىد بطبيعة الحال ، وذلك عائةيتفاوضالبالعملية 

 .(5)تفاوضالالدخول في  المبذولة، وبين رضا النفقاتو 
مسألة الربح الفائت من  ةيتفاوضالن فاجيلا يقصي من دائرة التعويض في المرحلة كذلك ف 

ن فاجيلا قد ضمن حيث إمسألة التعويض عن فقدان الفرصة.  يضاً أيقصي و الصفقة التي لم تعقد. 
فضل لاختيار أ مفاوضاتالوالانسحاب من ل مكانية العدو حرية عقدية كاملة في إ الأطرافلكل من 

 ذهبنسحب، كونه ي مسؤولية في حق الطرف الممن دون أن تقوم أ، كثرها تميزاً ابحة وأالصفقات الر 
الذي طرحه ذاته معه تقديم العرض  تفاوضمالل بِ ما في حال قَ أ، (6)تغليب مصلحته الاقتصادية إلى

                                           
(1) Saleilles, Art. préc., pp. 724-725 

.851د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .86( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص2)
 .51بق، ص( د. حسام لطفي، المرجع السا3)

Saleilles, Art. préc., pp. 725-726 

 .82( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص4)
(5) Saleilles, Art. préc., p. 721 

.856د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .88د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص (6)
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دون  مفاوضاتاللتي يتضمنما، وعقب ذلك عاد وانسحب من اذاتما المزايا والفوائد بو نبي، الطرف الأج
الآخر عن  مفاوضتعويض العن ل في هذا الفرض يسأ ف نهمثل هذا الانسحاب،  يسوغمشروع  سبب

 .(1)فقدان الفرصة التي عزف عن الدخول فيما بسببه
ن مقدار التعويض عن الأضرار التي أ م معه يتصاعد لدى فاجيلا مع تقد تفاوضماللمت بوا 

 الأطرافالثقة المشروعة الموجودة بين  لاختلاف درجة فيما الانسحاب، نظراً  المرحلة التي تمَّ 
 .(2)العدول أوب ة لحظة وقوع الانسحاتفاوضمال

بالطرف الآخر، ضرار التي لحقت ؤولية الطرف المنسحب عن تعويض الأن دائرة مسومن ثمَّ ف 
جانب التعويض عن المصروفات والنفقات  إلى النمائي تتسع لتغطي الإيجابفي مرحلة صياغة 
عن فقدان  يضاً أ ، التعويضتفاوضالعداد البحوث والدراسات التي تستلزمما مرحلة المبذولة في سبيل إ

 أومصالح اقتصادية  أويؤسس لمذا الانسحاب من اعتبارات الفرص الضائعة في حال غياب ما 
 .(3)ةمسوغتجارية 
من شأن  ف نهالطرف الآخر،  إلىبمشروع العقد النمائي وتصديره ض ما في حال تم توجيه العر أ
انسحب ذلك الطرف من العرض الذي ما   ذا. فخيررجة الثقة والطمأنينة عند هذا الأد مر زيادةهذا الأ

ن كانت مسؤوليته في وا   ف نه -انعقاد العقد إلىفرض لم يقترن بقبول مطابق يؤدي  على -قام بتوجيمه
لتشمل  يضاً ، بل تمتد أتفاوضالنحصر في نفقات لا ت -لى والثانيةو ا في المرحلة الأكم–هذه المرحلة 

ض عن الانسحاب ن التعوين الممم والجوهري في الأمر أأة. إلا التعويض عن فقدان الفرص الضائع
الخطأ(  )فكرة مسوغوغير  الانسحاب هنا تعسفياً ، لا يتوقف على مدى عدِّ الإيجابفي مرحلة تصدير 

مراحل السابقة على خيرة من الالانسحاب في المرحلة الثالثة والأن . حيث إمسوغغير تعسفي أم 
 .(4)يستلزم التعويض عنه ف نه ومشروعاً  اً مسوغ لو كان انسحاباً التعاقد، حتى 
نية، لى والثاو الأ ةيتفاوضالالتعسفي من المرحلة ن الانسحاب لمذه النظرية، ف  وفقاً  ف نهومن ثم 
يعقد  الإيجابن الانسحاب من المرحلة الاخيرة أي بعد تصدير لمسؤولية. في حين إهو أساس ا

من  على الرغم، (5)(تحمل التبعة)فكرة  موضوعي مشروع مسوغل المسؤولية، ولو كان الانسحاب مستنداً 
تمامما في جميع مراحل عدم الإجبار على إ أوتعارض ذلك مع الحرية في عدم إتمام الصفقة 

                                           
(1) Saleilles, Art. préc., pp. 222-223 

.856د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .56( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص2)

(3) Saleilles, Art. préc., pp. 727-728 

.851د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .652المرجع السابق، ص. وأيضاً: د رجب كريم، 56( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)

Saleilles, Art. préc., p. 729 ets., pp. 733-734 

 وما بعدها. 821( للمزيد من التفصيل حول هذه النظرية راجع: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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ة المنشودة مرهون ن المناط في قيام المسؤولية عن الانسحاب والعدول عن الصفقوا   ،ةيتفاوضال
 .(1)مانة ونزاهة في التعاملمن أ حسن النية، وما يتطلبه بالخروج عن مبدأ

خيرة يمثل في عدول عن الصفقة في هذه المراحل الأال أوالانسحاب  ج هو أن يعدّ ن المخرَ لذا ف 
اته التي استند مسوغرف النظر عن بص تعسفياً  انسحاباً و  ثقة المشروعة،بال مسوغغير  خلالاً إذاته 
خلالا بالأمانة والنزاهة التي تقتضيما لعادي. وا  عن مسلك الرجل ا نما تمثل خطأ وانحرافاً أ أوا، إليم

نه من غير العقود وتكوينما. بحيث إ إبرامالفرقاء في المراحل السابقة على حسن النية في التعامل بين 
 الإيجاب، قبل صياغة ينتفاوضمالحت نظر ات كانت موجودة تمسوغلمقبول العدول عن الصفقة لا

ديدة وسائغة ومشروعة يكون مقبولًا، ولا تنعقد ات جمسوغ إلىمستند في شكله النمائي، بينما العدول ال
 .(2)خلاله بالثقة المشروعة في التعاملبه المسؤولية لعدم إ

 :Fagellaفاجيلا نظرية تقدير  .2

يطالي فاجيلا في تحديد طبيعة نظرية الفقيه الإل كانلممم الذي ساسي واعلى الرغم من الدور الأ
الذي  م بدورها من النقد الشديدلم تسل إلا أنمالى العقد، ع تفاوضالالمسؤولية الناشئة في مرحلة 

 .ما بأكثر من جانبصابأ
 مزايا النظرية: .أ 

لنظريات التي نادى بما الفقه الألماني، ولعل على ا وظاً ملح تقدماً  Fagellaفاجيلا نظرية سجلت 
 :أتيز هذه النظرية يتمثل فيما يهم ما يميّ أ

مركز قانوني خاص  الأطراف، ينشأ بين تفاوضفي عملية ن مجرد الدخول فاجيلا أ عدَّ  (1)
بمعنى أن الدخول في  (3)ةيضع على عاتق كل طرف التزامات حقيقية وليست مجرد واجبات عام

، إلا  هإبرامعدم  أوالعقد  إبرام ة التعاقدية العائدة لكل طرف فين كان لا يصادر الحري، وا  اوضاتمفال
اة حسن النية ومباد  النزاهة ة التزامات بمراعتفاوضمال الأطرافيفرض على  قانونياً  اً ز نه يشكل مركأ

 .(4)مانة والجديةوالأ
تحديد مضمون  إلى ند التعاقد، بل لجأباليقظة ع الالتزامتحديد مضمون  إلىلم يلجأ فاجيلا  (6)
، عندما عقد مسؤولية الطرف المنسحب من ةيتفاوضالبالضمان القانوني في المرحلة  الالتزام

                                           

 وما بعدها. 518( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .852حات، المرجع السابق، ص( د. أنس عبد الممدي فري2)
. وأيضاً: د. 52. وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص86( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص3)

 .658رجب كريم، المرجع السابق، ص
 .855( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
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 إلى تفاوضمفي حال عدم وجود تعارض في المصالح الاقتصادية التي يسعى كل طرف  مفاوضاتال
 .(1)تحقيقما
ي ساساملة المبدأ الأكتعاقدية الالحرية ال الأطرافجعل فاجيلا من امتلاك كل من  (1)

 أوعلى نحو أعطى فيه كل طرف إمكانية الانسحاب  ،والمسيطر، وما نشوء المسؤولية إلا استثناء
 .(2)الحديثة ، وهو ما ينسجم مع ضرورات الحياة الاقتصاديةاقتصادياً  اً مسوغالعدول طالما وجد 

 الأطرافجد عندها التي يو ق التعويض بحسب المرحلة نطافي التوسع  إلىفاجيلا عمد  (2)
م يربط التعويض لفمو  .لحظة القطع، ودرجة الثقة المشروعة التي تكونت عندهم في هذه اللحظة

ساسي كما فعل الفقيه إيمرنج، بل توقف بشكل أ تفاوضالة مراحل كافبالمصلحة السلبية وحدها في 
التعويض ن ف  ومن ثمَّ  .(3)ةة فعليعلاقة سببي تفاوضالفعل عند الضرر المباشر الذي تقوم بينه وبين 

، وهو ما من شأنه أن يجعل تفاوضالسفي من ضرار الواقعة التي سببما الانسحاب التعينحصر في الأ
، ومن ضتفاو الوجوب احترام حسن النية والنزاهة في من جمة سؤولية في حالة توافق تام الم إقامةمن 

 مصالحة من تفاوضمال للأطرافراعي ما قد يكون التي تالحرية العقدية الكاملة  جمة تكريس مبدأ
 .(4)العدول أوة لمثل هذا الانسحاب مسوغمشروعة اقتصادية 

 ليوب النظرية: .ب 

تسلم بدورها من  لم إلا أنمارية الفقيه الإيطالي فاجيلا ت بما نظز يالتي تم على الرغم من المزايا
 :أتيهم ما أخذ على هذه النظرية ما يالنقد، ولعل من أ

مراحل، وترتيب  ثار مختلفة لكل منما، هو تقسيم  لفترة السابقة على التعاقد لثلاثتقسيم ا نإ (1)
وصعوبات عملية عديدة. وهذا ما  تكلاثارة مشسجم مع الواقع العملي، ومن شأنه إمغاير للحقيقة ولا ين

حث وتبادل العروض والتبا تفاوضاللى المتمثلة بو لمرحلة الأا إلىبالنسبة  الإذعانفي عقود  نجده مثلاً 
يتعلق  يتفاوضي دور ز بأفول أيمتأن هذه العقود ت ينا سابقاً حيث رأ ترحات المتعددة والمختلفة،والمق

 .(5)ماإبراموشروط  مابتحديد مضمون
نمائي لمشروع العقد تكاد تغيب عن الكثير  إيجاب وسطى التي تتمثل بصياغةن المرحلة الكما أ
تحقيقه،  إلىة تفاوضمال الأطرافتسعى  تشكل هدفاً  الإيجابصياغة ن مرحلة حيث إ، (6)من العقود

                                           
(1) Coherier, Th. Prec., p. 106 

.855د الممدي فريحات، المرجع السابق، صد. أنس عب أشار إليه:  
(2) Coherier, Th. Prec., p. 106 

.852د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .855( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .55( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)

Saleilles, Art. préc., p. 107 

 .858س عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أن5)
 .658( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص6)
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 يضعن ذلك يكون من شأنه أوالقول بغير ، تفاوضالالمرحلة تدخل في مرحلة  ن هذهوهو ما يعني أ
تلاف خلا دثت فيما عملية الانسحاب، نظراً على عاتق الطرف المتضرر مممة تعيين المرحلة التي ح

كانت العناصر والشروط  حال يتطلب من القضاء البحث فيكما مرحلة،  على كلالمترتبة النتائج 
ية الحقيقية الموجودة عند تلك الن إلىية للعقد المطلوب قد تم تعيينما أم لا، وذلك بالرجوع الجوهر 

 (1)لك، وهو ليس بالأمر المين الخالي من المشقةذلاستظمار  الأطراف
ة للتفرقة بين الانسحاب التعسفي وغير التعسفي ن اعتماد فاجيلا على المصلحة الاقتصاديإ (6)

 تفاوضمالبحث عن النية الحقيقية لل إلىمعيار غير منضبط، ويدفع القاضي  ، هوتفاوضالمن مرحلة 
لمذا  سوغتحة الاقتصادية التي لصعوبة تحديد مدلول المصل الذي قام بعملية الانسحاب، نتيجةً 

ح ن اعتماد معيار المصلحة الاقتصادية قد يسمكما أ، (2)مفاوضاتالحجامه عن مواصلة الأخير إ
مر نسحاب كان لأسباب اقتصادية، وهو أن الاللطرف المنسحب لأسباب شخصية بأن يدعي أ

ميؤوس من قبولما ومؤكدة  أوبما،  ىلً ات مغمن خلال طرح عروض ومقترحا (3)باستطاعته دائماً 
الاقتصادية، وهو  عدم تلبيتما لمصلحتهحة عليه بحجة و ر ن يواصل رفض العروض المطأ أوالرفض 
 (4)نماية المطاف زوال مسؤوليتهفي ما يعني 

يمرنج تقوم على فكرة وهمية، حيث تعقد نظرية فاجيلا مثلما مثل نظرية الفقيه إ ن نظريةإ (1)
يوجد  ساس قيام فكرة الضمان القانوني، الذيعلى أ تفاوضالمرحلة الموضوعية في فاجيلا المسؤولية 

القانون ن حيث إ، . وهي ضمانة قانونية وليست تعاقديةمفاوضاتالجراء وافقة الطرفين على إبمجرد م
أن من رغم على الالثقة المشروعة في التعامل، واعد حسن النية والعدالة و يفترض مراعاة ما تقتضيه ق

ن يجعل أنه العقد، وهو ما من شأ براملإ تفاوضاله برادة الشخص ورضاإ ماوأساس مصدر هذه الضمانة
فكرة تناقض نفسما،  كما يجعلما، (5)بموجب القانون مفروضاً  حقيقياً  تشكل خطراً  من هذه الضمانة فكرةً 

الدخول فاجيلا هذه الضمانة ضمانة قانونية، يعود ليؤسسما على تراضي الطرفين على  ففي حين يعد

                                           
(1) Coherier, Th. Prec., p. 28, ets; p. 103 

.858د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
 .118السابق، ص . وأيضاً: د. هدى عبد الله، المرجع85( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص2)

Saleilles, Art. préc., p. 736; Coherier, Th. Prec., p. 107 

 ضاً: . وأي52. وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص85( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص3)
 .118هدى عبد الله، المرجع السابق، ص د.

 .858( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
(5) Saleilles, Art. préc., p.  726; Coherier, Th. Prec., p. 105 

.859د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
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الضمان القانوني لا يوجد  نانة ضمانة اتفاقية، حيث إهذه الضمن يجعل ، بما من شأنه أتفاوضالفي 
 .(1)عليه الأطرافاتفاق  إلىقانوني صريح دون حاجة  على نص لا بناءً إ

عقاد المسؤولية في حال ، وبين انةمفاوضالالتناقض بين الحرية التعاقدية في كل مراحل  (2)
ذي الالنمائي  الإيجاببعد صياغة أي ، تفاوضخيرة للالعدول عن الصفقة في المرحلة الأ أوالانسحاب 

أي سواء ات العدول. مسوغالطرف الآخر، بصرف النظر عن  إلى، وتصديره ةمفاوضالأسفرت عنه 
خذ باليسار ما تمنحه باليمين، هذه النظرية تأن ما يعني أوهو . مسوغم غير أ اً مسوغدول عكان هذا ال

 .(2)قات التجاريةلامانة والعدالة في المعاملات والعللتقاليد التجارية والأ مر الذي يشكل خرقاً الأ
حقيقة على فكرة الخطأ، وليست يطالي فاجيلا تقوم باللمسؤولية التي قال بما الفقيه الإن اإ (5)

 تفاوضمجرد تبادل الطرفين الرضا على الدخول في عملية ضمان القانوني، فبال أوة يفكرة تحمل التبع
تزام بوجوب التعامل بحسن نية، ال مفاوضينشأ على عاتق كل طرف ه بينمما، إبرام على العقد المقترح

الانسحاب من  عدم ضمن، والتي تترمانة والثقة المشروعة في التعامل مع الغيلقواعد العدالة والأ وفقاً 
تجارية  أومصالح اقتصادية  أواعتبارات موضوعية  إلى لا استناداً قطعما إ أو ةيتفاوضالالعملية 
فكرة الخطأ  إلىليته، وفي كل ذلك رجوع انعقدت مسؤو  ، ومن ثمَّ متعسفاً  تفاوضمال لا عدَّ ، وا  ةمسوغ

فكرة وهمية  بمثابةلا الضمان الاجتماعي إ أووما فكرة تحمل التبعة  .ي يرفضما الفقيه فاجيلاتال
 .(3)مصطنعة

 نظرية تحم  الخلر العقدي: -ثانياا 

، فقد التعاقدية لتأسيس المسؤولية قبلالتعاقدي  الخطأمام الانتقادات التي تعرضت لما نظريات أ
ت نظرية ن ظمر فكان على أثر ذلك أيجاد أساس  خر لمذه المسؤولية. إ إلىالفقه الألماني  بعضاتجه 

وسنتعرض فيما  ،(4)(Windcheid)لماني وينتشميد ادى بما الفقيه الأتحمل الخطر العقدي التي ن
 لمضمون هذه النظرية، ولتقديرها بنظر الفقماء.أتي ي

                                           

ذا كان فاجيلا يعترف 1) لا ينعقد بين الطرفين إلا برضاهما الصريح أو الضمني، وأنه بسبب هذا  تفاوضأن ال( وا 
وعدم الانسحاب منه  تفاوضبحسن نية، أي التزام بمواصلة ال تفاوضحقيقي بالالرضاء ينشأ على عاتقمما التزام 

، وهذا تفاوضعلى ال -صريح أو ضمني–دون سبب موضوعي، ف ن ذلك يعني أن ثمة اتفاق بين الطرفين 
الاتفاق يكفي بذاته لتأسيس المسؤولية عن الانسحاب من المفاوضة، ولا داع لافتراض وجود ضمان قانوني 

 .621-659هذه المسؤولية. د. رجب كريم، المرجع السابق، ص ص لتأسيس
(2) Saleilles, Art. préc., pp. 742-743 

821د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص. أشار إليه:  
 .58( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص3)

Coherier, Th. Prec., p. 105 

(4) Windscheid, -wille (und) willenser klarung Archiv fur die zivilis- tischen praxis, t, 63, 

1880, p. 72 ets. 

.821د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:  
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 :مضمون النظرية .4
ضرار الناشئة عن نشاطه التعاقد عن الأ إلىعلى عقد مسؤولية الطرف الساعي تقوم هذه النظرية 

لو لم يكن الحكم بالتعويض، حتى  من أجلته ، على نحو يكفي فيه حدوث الضرر وثبو تفاوضيال
 .(1)في الخطأ الطرف المسؤول واقعاً 
نما تضع على أ (2)لخطر العقديصل العام الذي تقرره نظرية تحمل اف ن الأ أدقوبمعنى  خر 

عقد، مسؤولية  برامفي الدخول في عملية التمميد والتحضير لإ عاتق الطرف الذي يأخذ زمام المبادرة
غير في حال عدم تحقق قيام العقد حتى ال أوالتعويض عن الأضرار التي قد تصيب الطرف الآخر، 

سباب مجمولة انت هذه الأن كامه، حتى وا  الأسباب التي حالت دون قي إلى الالتفاتبطلانه، دون  أو
متعددة  خطاراً لنشاط العقدي يتضمن للقائمين به أن اروفة من قبل الطرف المسؤول. حيث إوغير مع

 .(3)عن تعويضه مسؤولاً  تحيط به، ومن ثم يكفي وقوع الضرر ليكون الطرف الباد  بالنشاط دائماً 
التعويض، فلا موجب  أفيه تحقق الضرر كي ينش لية، يكفيمام نظام موضوعي للمسؤو فنكون بذلك أ

 (4)ما ضرورة للتحري عن خطأ
مام أ استثنائياً  نما فتحت طريقاً وطأة نظرية تحمل الخطر العقدي، أ مر الذي يخفف منن الأأإلا 

  ثباتخير بما قام هذا الأ إذالواقع للتحلل من هذه المسؤولية، الطرف المسؤول عن تعويض الضرر ا
 .(5)وقوع الضرر المشكو منه إلىالآخر الذي أدى  الطرف أخط

عن  ن نظرية تحمل الخطر العقدي التي أتى بما وينتشميد لا تبتعد كثيراً لى بأو ويبدو للوهلة الأ
ما ن هذا التقارب بين النظريتين لا يخفي أالعقد التي قال بما إيمرنج، إلا تكوين أ عند نظرية الخط

بطلان العقد، وعلى مستوى  ساس القانوني للمسؤولية الناشئة عنبينمما من فوارق على مستوى الأ
 .ثباتعبء الإ

ؤولية الناشئة عن بطلان العقد، ف ن نظرية إيمرنج تقيم ساس القانوني للمسفعلى مستوى الأ
صحة التصرف،  ضمان ة والعناية عند التعاقد، ومن ثمّ باليقظ الالتزامخلال بساس الإالمسؤولية على أ

                                           

( في شرح هذه النظرية باللغة العربية، انظر: د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع 1)
. وأيضاً: د. نزيه الممدي، المرجع 22وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص ن المامش.116السابق، ص
 2-1. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص ص111السابق، ص

 وفي اللغة الفرنسية، انظر:
Coherier, Th. Prec., n° 32-33, p. 75 ets. 

( انظر: د. جمال الدين Risque contractuelبعة العقدية )تسمية نظرية التأيضاً على هذه النظرية  قَ طلِ ( أُ 2)
 المامش. 116زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص

 ( المرجع السابق، ذات الموضع.3)
 .92( د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص4)
 .826( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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صاحب الطرف مسؤولية فمي تقيم نظرية وينتشميد ما ذاته. أ ما العقد الباطلسساية عقدية أوهي مسؤول
نما تجعل من مسؤولية وهو ما يعني أ ،هومخاطر  جراء التعاقد عن تبعة النشاط العقديالمبادرة في إ

 .(1)ذلك الطرف مسؤولية مادية، وليست بالمسؤولية العقدية
خل يشترط لقيام مسؤولية الطرف الم ف نهيمرنج لنظرية إ وفقاً  ف نه ثباتأما على مستوى عبء الإ
ه للضرر إثباتجانب  إلىخلال، الطرف المدعي لحدوث هذا الإ إثباتبالتزام اليقظة عند التعاقد، 

يكفي لانعقاد  ف نه، أما في إطار نظرية وينتشميد الالتزاموالعلاقة السببية بين الضرر والإخلال ب الواقع،
 إلىما لحق به من ضرر فقط، دون حاجة   ثباتدعي بن يقوم المحب المبادرة بالتعاقد أمسؤولية صا

 (2)خلال من جانب المدعى عليهإ إثبات
 :تحم  الخلر العقدينظرية تقدير  .2

ا نظرية بم تتميزالضرر، والانسجام في تحمل المسؤولية التي  إثباتعلى الرغم من مزايا سمولة 
تعرضت للعديد من الانتقادات، ويمكن تلخيص مزايا هذه النظرية  ماإلا أنتحمل الخطر العقدي، 

 :أتيبما يما وعيوب
 :مزايا النظرية .أ 

 :أتيما ي تميز به نظرية تحمل الخطر العقديمن أهم ما ت
 :الضرر اللازم لانعقاد المسؤولية إثبا سهولة  (1)

الآخر وقوع  الطرف لمدعى عليه بحسب نظرية وينتشميد أن يثبتيكفي لانعقاد مسؤولية الطرف ا
م اقدم عليه الطرف صاحب المبادرة بالتعاقد، دون ضرورة لقيعقدي الذي أالضرر له بمناسبة النشاط ال

ولا شك أن ، (3)بالتزامه باليقظة وبذل العناية اللازمة في سبيل التعاقدخلال المسؤول إ  ثباتب المتضرر
  (4)المتضررالطرف  هوقبل العقدية  فاوضاتمالكبر من تطبيق هذه النظرية في مرحلة المستفيد الأ

 :تحقيق الانسجام في تحم  المسؤولية (6)

 لصابه للحصول على تعويض عادالذي أ للضرر المتضررالطرف  إثباتإن الاكتفاء بمجرد 
سيما في الأحوال التي ولا ، المتضررلصالح الطرف مؤثرة و  ةعنه، يساعد بتوفير حماية قانونية فعال

ن وا  خطأ من جانب الطرف صاحب المبادرة بالتعاقد. الدليل على وقوع  إقامةفيما  يصعب أويستحيل 

                                           

 .612ع السابق، ص( د رجب كريم، المرج1)
، المامش. وأيضاً: د. 116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص2)

 .22حسام لطفي، المرجع السابق، ص
، المامش. وأيضاً: د. فايز 116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص3)

 .211. وأيضاً: د. نزيه الممدي، المرجع السابق، ص8لمرجع السابق، صالحاج شاهين، ا
 .825( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
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عن ذلك التعويض، في حال  خير التنصل من المسؤوليةالنظرية قد أتاحت لمذا الطرف الأ كانت هذه
 .(1)نفسه المتضرر خطأناشئ عن  المتضررصاب الطرف الدليل بأن الضرر الذي أ إقامةنجح في 

 :ليوب النظرية .ب 

عرضت ت إلا أنمارية تحمل الخطر العقدي، بما نظ تميزتعلى الرغم من المزايا السابقة التي 
 :أتيهم ما أخذ عليما ما يللعديد من الانتقادات، ومن أ

 الأطرافالتي يتعين على  اتالالتزامون ن هذه النظرية لم تكشف النقاب عن مضمإ (1)
 هذه النظرية لم تبين طبيعة نكما أ. (2)ةيضتفاو الة واجب النموض بما خلال المرحلة تفاوضمال

 (3)م مسؤولية تقصيرية، لكونما مسؤولية عقدية أأو نوعما التعاقد المسؤولية الناشئة في فترة ما قبل
 (4)المسؤولية على عاتق صاحب المبادرة بالتعاقد رتبتخطأت عندما أن هذه النظرية قد إ (6)

، بحيث تفاوضالبين طرفي  دوارفيه تبادل الأ في الوقت الذي يمكن، رضكونه يعد الطرف العا
 النمائي من قبل الطرف الذي تلقى مبادرة التعاقد. الإيجابيصدر 
طرف المتلقي فمي حصرت دائرة وقوع الضرر على ال (5)ن هذه النظرية غير عادلةكما أ (1)

م توقف ، ومن ثةيتفاوضالنه قد يكون هو الطرف الذي قام بقطع المرحلة للعرض على الرغم من أ
 العلاقة عند حدود هذه المرحلة.

مل التجاري، والتقليص من عمليات عاقة مسيرة التعاالنظرية يكون من شأنه إن تطبيق هذه إ (2)
نه . كما أةيتفاوضة الدخول في علاقة مغببشعور الطرفين  لأنه يتسبب في (6)الصفقات التجارية إبرام

  (7)المنافسة الحرة د مبدأالنظرية في الدول التي تعتمقد يتعذر تطبيق هذه 

                                           

، المامش. وأيضاً: د. فايز 116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص1)
 .8الحاج شاهين، المرجع السابق، ص

 .22م لطفي، المرجع السابق، ص( د. حسا2)
المامش. وأيضاً: د. فايز  116( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص3)

 .8شاهين، المرجع السابق، ص
 .2. وأيضاً: د. فايز شاهين، المرجع السابق، ص22( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص4)

Coherier, Th. Prec., p. 94 

 .2( د. فايز شاهين، المرجع السابق، ص5)
Coherier, Th. Prec., p. 94 

( فالتسليم بالمسؤولية الموضوعية على أساس الخطر فيما يتعلق بالمسؤولية عن فعل الشيء يعود لاعتبارات 6)
لنسبة عملية، وأهمما تحسين وضع الضحية التي تجد غالباً استحالة في إثبات خطأ مسبب الحادث، ولكن با

خذ بمذه النظرية. د. هدى عبد تبارات اقتصادية تقود إلى عدم الأللمسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات ف ن اع
 .98الله، المرجع السابق، ص

 .8( د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص7)
Coherier, Th. Prec., pp. 78-79 
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تمام الصفقة، عن عدم إ المسؤولية دائماً  تفاوضن تحميل الشخص صاحب المبادرة ب جراء إ (5)
ن لمذا المبدأ ف  قبل العقدية، فطبقاً  مفاوضاتاليتعارض مع مبدأ الحرية التعاقدية المسيطر على مرحلة 

عقد بنتيجة هذه   براممو غير ملزم بعلى العقد ف تفاوضالبكامل حريته خلال  الفرد يظل محتفظاً 
 (1)ةمفاوضال

م تعمل على ا لف نم، ومن ثم اً واحد لا  قدية كتمتد هذه النظرية لتشمل سائر المرحلة قبل الع (2)
قبل العقدية، ومشكلة التعويض  مفاوضاتالوضع حد فاصل بين مشكلة التعويض عن قطع مرحلة 

 .(2)(مفاوضاتالسباب قطع ؤولية عن أسبابما )أبمذا تكون قد فصلت المسعن بطلان العقد. وهي 
 النظرية الراجحة في تحديد لبيعة المسؤولية في مرحلة التفاوض: لثاني:المللب ا

إلى تطبيق قواعد  ري والسوري والأردني والجزائري،الفقه الفرنسي، ومعه الفقه المصيميل 
 اء قطع أو إنماء المفاوضاتين من جر تفاوضالمسؤولية التقصيرية إزاء أي ضرر يصيب أحد الم

فطالما لا يوجد التزام عقدي بالدخول في المفاوضات ومتابعتما، ف نه ، (3)دون سبب مشروعمن العقدية 
 .(4)لا يجوز عدّ الأمر من المسؤولية العقدية

بعض الاتفاقات المبدئية لتنظيم عملية لن في أثناء عملية المفاوضات يالطرفأما في حال إبرام 
رسائل النوايا، في حال هي الذاتما، ولتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق كل منمم، كما  تفاوضال

وتعمدات الشرف ورسائل المساندة، وخطابات الثقة أو الراحة، ومذكرات التفاهم واتفاقات المباد ، إلى 
، ف ن المستنداتعقد في هذه الوثائق و لل العناصر الأساسيةوتوافر  ،(5)سواها من الاتفاقات المبدئية

 .(6)وليس المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار ،المسؤولية العقديةبالضرورة  يرتب اخلال بمالإ
                                           

. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة 88جع السابق، ص( د. حسام الدين الأهواني، مصادر الالتزام، المر 1)
. 55. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص111للالتزام، المرجع السابق، ص

 .198في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضوأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال
 .828فريحات، المرجع السابق، ص ( د. أنس عبد الممدي2)
(، 2/6118)ط 1( د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، د.م.ج، الجزائر، ج3)

 .29-28(، ص ص2/6118)ط 6وج
، 6111ر، ( د. زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارناً بالقوانين العربية، مطبعة الكاهنة، الجزائ4)

، تنازع القوانين، دار 1وما بعدها. وأيضاً: د. عليوش كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج 611ص
وما بعدها. ويستحسن في مفاوضات العقود الدولية عدم اللجوء إلى القوانين  181، ص6112هومه، الجزائر، 

ارة الدولية. د. بلحاج العربي، الإطار القانوني الوطنية التي قد تصطدم أحياناً مع قواعد وأحكام ومعطيات التج
 المامش. 152للمرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص

 .216-665( انظر للتفصيل حول هذه الاتفاقات: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
دون سبب جدي أو بدون  أوسوء نية ( إن المسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات في مرحلة ما قبل العقد، ب6)

مسوغ مشروع، ف نما تكون حكماً مسؤولية تقصيرية. أما إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه التعاقدي 
، وترتب على ذلك أن باءت مفاوضات العقد بالفشل، مما عاد بالضرر على الطرف الآخر، ف نه تفاوضبال
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بحسن نية، الوارد في الاتفاق المبدئي حيث يرتب الإخلال  تفاوضويسري الحكم ذاته على الإخلال بال
 (1).به مسؤولية عقدية

كلما  ،ةعقديهي مسؤولية  تفاوضالمرحلة ية في ن المسؤولية المدنأالقول نستطيع من هنا، و 
لحاق الخروج عنمارتب على ال، بحيث يتتعاقديإطار ضمن  جارية مفاوضاتالكانت  ضرر ، وا 

 .(2)المسؤولية العقدية، نشوء الطرف الآخربالنتيجة ب
عن أي تنظيم تجري بمعزل  مفاوضاتالفي حال كانت ، ةتقصيريهذه المسؤولية تكون وقد 

 ةمرهونبل هي  (4)العدول عن التعاقد ليست بحرية مطلقةفي  تفاوضمالحرية أن  انبحسب (3)اتفاقي
وبعدم تجارية،  أوأسباب اقتصادية تقوم على  ات مشروعةمسوغ توفّربباحترام مقتضيات حسن النية، و 
وعة التعاقد يخلق لدى الطرف الآخر ثقة مشر  إلىن الداعي حيث إ، (5)التعسف في استعمال هذا الحق

 .(6)ةمفاوضالانسحاب المفاجئ وغير المشروع لل أوقبل معما القطع بالمتابعة والجدية والاستمرار، لا يُ 
قيام  إلىقد يؤدي في بعض الأحيان  تفاوضالأثناء في ويبقى أن نشير بأن الخطأ المرتكب 
جمع بين ال إمكانيةواحد، وغني  عن البيان عدم   ن  مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية في 

ر فقط، وليس ضر تأن المدف من قيام المسؤولية هو جبر الضرر الذي حدث للم انبحسبالمسؤوليتين، 
  .(7)الإثراء على حساب المسؤول، وهو ما يتنافى مع مباد  العدالة

، إلا في أيضاً  عدم إمكانية ذلك نستخلص ننا المسؤوليتين، ف ار بينالخيفيما يتعلق ب مكانية أما 
، فمنا يكون بمقدور اً جسيم خطأ أو يشكل جريمةً  تفاوضالالخطأ المرتكب في مرحلة حال كان 

 .(8)مصلحته إليهأن يفاضل بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، وفقاً لما تفضي  المتضرر تفاوضمال
                                                                                                                                

والتزاماته. د. بلحاج العربي، الإطار القانوني  تفاوضله باتفاق اليكون عندئذ مسؤولًا مسؤولية عقدية لإخلا
 المامش. 155للمرحلة السابقة على التعاقد، المرجع السابق، ص

(1) J. Schmidt, La période précontractuelle en droit française, R.T.D. comp, 1990,2, 

p545 ets, Négociation et conclusion de contrats, p. 103 ets 

 .818( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 ( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، الصفحة ذاتما.3)
ام، المرجع د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتز  .68السابق، ص( د. عبد الحي حجازي، المرجع 4)

يم، د. فتحي عبد الرح .15ام، المرجع السابق، صالالتز  د. عبد الناصر العطار، مصادر. 61السابق، ص
د. عاطف النقيب، . 19سابق، صد. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع ال .68المرجع السابق، ص

 .92عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص د. .21نظرية العقد، المرجع السابق، ص
لذي انتمى إلى أن نظرية مدي فريحات، اد. أنس عبد الم. وأيضاً: 165فواز صالح، المرجع السابق، ص ( د.5)

التعسف في استعمال الحق نظرية مستقلة، ذات كيان ذاتي خارج حقل المسؤولية التقصيرية، ولا تعتبر صورة من 
 .826-868صور الخطأ التقصيري، المرجع السابق، ص

 .818( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
 .822( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص7)
 .828( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص8)
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 المبحث الثاني
 تفاوضالفي مرحلة المدنية حكام المسؤولية أ

 جاريةهي مسؤولية عقدية، كلما كانت المفاوضات  تفاوضال في مرحلة الناشئةن المسؤولية رأينا أ
إطار تعاقدي، وقد تكون هذه المسؤولية تقصيرية، في حال كانت المفاوضات تجري بمعزل عن ضمن 

 .أي تنظيم اتفاقي
للطرف الآخر،  لا في حال وجود خطأ سبب ضرراً إ رتب المسؤولية عن قطع المفوضاتلا تتو 

 إذاكان أساس هذه المسؤولية، ف ن قيامما لا يتحقق إلا  وأياً  ،اً م أدبيأ ياً ماد الضررسواء كان هذا 
 .(1)وعلاقة سببية ضررو  ساسية من خطأاكتملت عناصرها الأ

ضرار ، ثبوت قصد العادل في الإفي التفاوض على العقدولا يشترط لقيام المسؤولية عن العدول 
 أوإساءة ،  أو تعسف أوتقصير  أول بخطأ، ، بل يكفي أن يقترن العدو تفاوضمالبالطرف الآخر 

غير ذلك  إلى ،لما بدون إذناستغلا أوفشاؤها إة التي تم السري فكارالأفي  أدبي أومالي ضياع حق 
خلال بمبدأ الثقة التعاقدية خلال مرحلة الإ أوالسمعة التجارية،  إلى، كالإساءة ئةطاخالالأفعال من 

 .(2)مفاوضاتال
عاتق طرفيه  يرتب على كانت صورته،ممما  تفاوضالاتفاق وجود  نومن ناحية أخرى، ف 

 أودون سبب جدي،  مفاوضاتاله، كقطع حد الطرفين بتنفيذ التزاماتلم يقم أ  ذا، فتعاقديةالتزامات 
مسؤولية عقدية  عندئذ مسؤولاً  يعد   ف نهالأسرار الفنية والتقنية،...،  إفشاء أوبالإعلام  الالتزامالإخلال ب

 .(3)المترتبة عليه اتالالتزامو  تفاوضالله باتفاق لإخلا
، لننتقل بعد لأو مطلب  من خلال تفاوضالالمسؤولية في مرحلة  أركانعن  أتيفيما ي حدثوسنت

 .من خلال مطلب ثان تفاوضالفي مرحلة  ثر انعقاد المسؤوليةأ لحديث عنذلك ل
 :تفاوضالفي مرحلة المدنية المسؤولية أركان :  وال المللب 

ل هذه الأركان أو . و ركانعلى ثلاثة أعقدية قبل ال مفاوضاتالالمسؤولية الناشئة في مرحلة تقوم 
ذي ينتج عن الخطأ، والثالث هو اله، والثاني هو الضرر ي الفعل المنتج للضرر المشكو منهو الخطأ أ

 ي حصل.الفعل الضار الذي وقع والضرر الذ بين ةالسببي علاقة
 

                                           

 .188( د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص1)
عندما اعتبر الدخول غير على العقد،  تفاوض( وقد توسع الفقه والقضاء في فرنسا فيما يعد خطأ في مرحلة ال2)

لمفاوضات، أو عدم توفر نية جادة في التعاقد، أو اتخاذ قرار انفرادي مفاجئ بقطعما فعلًا استناداً الأمين في ا
من القانون  1186إلى حجج واهية دون مبرر مشروع، يؤدي إلى قيام المسؤولية التقصيرية التي تقررها المادة 

 عدها.وما ب 128انظر: د. بلحاج العربي، المرجع السابق، صالمدني الفرنسي. 
 وما بعدها. 112. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص( د3)
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 :الخلأ -4-الفقرة

لات و اختلفت الآراء في تحديد مفموم الخطأ المنشئ للمسؤولية، وقد حصلت العديد من المحا
 على العقد. تفاوضالخلال مرحلة لمعايير التي يقوم عليه تحديد اول ،لتحديد هذا المفموم الفقمية

 مفهوم الخلأ: -لاا أو 

ف ركن عرِّ حيث لم يُ  تعريف الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية، إلىلم تتطرق معظم التشريعات 
 أو: ))إهمال ما يجب نربي بالقول إالمغالتشريع التونسي و  التشريعالخطأ في التشريعات العربية سوى 

تحديد المقصود بالخطأ ووضع  ل الفقهو الذلك ح (1)ضرار((ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإ تيانإ
ن كان  ،ل الضار المخالف للقانون((نه ))العمتعريفه بأ إلىالفقه بعض ذهب فتعريف قانوني له،  وا 

خلال بالثقة المشروعة(( أن ))الإ إلىمم الآخر بعضكما ذهب  (2)نه مبمميؤخذ على هذا التعريف أ
 .(3)بالغموض يضاً وهو ما وصف أ

ن بأنه ))الإخلال بالتزام سابق((، وا  رده الفقيه الفرنسي بلانيول أو ويتبنى قسم ثالث التعريف الذي 
خلال به من قبيل الخطأ الموجب الذي يعد الإ الالتزامل المقصود بعريف يثير الخلاف حو كان هذا الت
 .(4)للمسؤولية

الخطأ، قال بعض نصت عليه التشريعات المدنية بشأن لات السابقة، وما و اوفي ضوء المح
حدى صود عن السلوك المعتاد في تنفيذ إغير المق أوالخطأ هو الانحراف المقصود إن الفقماء 

عراف تمع )قواعد القانون وما تمليه الأجمحدى القواعد السائدة في الا في إالواجبات التي تجد مصدره
وهو . (5)صاحبه بالتعويض على الضحية للغير، ملزماً  والعادات السائدة في التعامل( الذي سبب ضرراً 

عن السلوك المعتاد،  ن الانحرافالمصري والفرنسي بأالسوري و ما يلتقي مع ما ورد في أحكام القضاء 
 أوعلى عدم الإضرار بالغير بغير سبب  وجوب التزام التبصر والحذر واليقظة حرصاً  وما يرتبط به من

 .(6)ساسه المسؤولية التقصيريةقيام ركن الخطأ الذي تقوم على أ إلىمقتضى مشروع، يؤدي 

                                           

( من قانون الالتزامات والعقود 88/1( من مجلة الالتزامات والعقود التونسي، والمادة )811/1( انظر المادة )1)
 المغربي.

 .651( د. عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص2)
 حة ذاتما.( المرجع السابق، الصف3)
 .852( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
 .855( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق،ص5)
 .، م686/1983 استانبولي، ونقض مدني سوري قرار 9ج إلى 1، ج634/1982 ( نقض مدني سوري قرار6)

، 112رقم  69المجموعة، س، 1988مارس ل 2وأيضاً: نقض مدني،  08 و 07 اصدار1983 القانون
أشار إليمم: د. أنس عبد  1128، ص612، المجموعة، رقم 1985ديسمبر  19. ونقض مدني 282ص

 في المامش. 852الممدي فريحات، المرجع السابق،ص
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، يتمثل بخطأ وضتفاالثناء عملية أفي أمر ف ن الخطأ التقصيري المرتكب من كان  ممماو 
خلاله على ما يشاء من عقود، وا   تفاوضال في استعمال حريته التي كفلما له القانون في تفاوضمال

التي تقتضيما اعتبارات حسن النية والصدق والشفافية ، ةيتفاوضالالسائدة في المرحلة  اتالالتزامبأحد 
 .(1)والثقة المشروعة في التعامل مع الطرف الآخر

 :ةمفاوضاللن ناشئ ووف الخلأ ال .4

التصرف  أوكان يشترط لوصف السلوك  في حال أنه ةمفاوضالخطأ الناشئ عن يقصد بوصف ال
ن أ أونية للإضرار، تكون لديه ن على أنه خطأ أ ةيتفاوضالخلال المرحلة  تفاوضمالالصادر عن 

 .ن يكون واضحاً أ أولخطأ على درجة معينة من الجسامة يكون ا
عن الفعل  تفاوضمالنه لا يشترط لقيام مسؤولية على أ (3)والقضائي (2)قميجماع الفنعقد الإوي
لو كان ن هذه المسؤولية تقوم حتى بل أ ،الآخر تفاوضماللحاق الضرر بد إن يكون قد تعمَّ الضار أ

ر لديه، بعد أن يكون قد خلق لدى عدم تبص   أوقلة احتراز  أوذلك الضرر قد وقع نتيجة إهمال 
طأ على ن يكون الخة أكما لا يشترط لقيام هذه المسؤولي (4)ب نشاء العقد مشروعاً  ملاً الطرف الآخر أ

سؤولية بمجرد حصول يولد الم ف نه بسيطاً  أو ن كان طفيفاً وا  ن الخطأ درجة معينة من الجسامة، ف 
 معه، تفاوضمالحداث ضرر بشخص عنه إالعناية والتبصر والحيطة اللازمة، مما نجم خرق لالتزام 

 .(5)يعطيه الحق في المطالبة بالتعويضو 
                                           

 .858( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د. حسام الأهواني، المفاوضات في 58ص ( د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق،2)

في عقد الميكنة  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال81الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. 11. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص192المعلوماتية، المرجع السابق، ص

 .881السابق، صمحمد عبد الظاهر، المرجع 
J. Ghestin, art. Prec, n3, P15; Ph. Le trourneau, op. cit, p21; F. Terre et Ph. Simler et 

V Lequette, op. cit., n° 177, p. 168 

ضرار في بعض قرارات القضاء الفرنسي بأن قطع المفاوضات ليس خطأ ما لم تكن ( فقد أثيرت مسألة نية الإ3)
الآخر. بيد أن محكمة النقض الفرنسية مالت إلى عدم  تفاوضضرار بالمقطعما نية الإتفاوض الذي لدى الم

اشتراط نية الأضرار لتكييف قطع المفاوضات على أنه خطأ وقالت في هذا الشأن إن الخطأ في نطاق المسؤولية 
وباً بمذه النية إذا ضرار، لذلك ليست ثمة ما يسوغ أن يكون الخطأ مصحترط فيه أن يكون موصوفاً بنية الإلا يش

 تعلق بالمفاوضات العقدية.
Civ, 1, 3 oct, 1972, bull, n 491. P. 359; Civ, 12 Avr, 1976, B, 11, n122 

انظر:  كييف قطع المفاوضات على أنه خطأ.ضرار لتالإشارة إلى أن الفقه الفرنسي يتطلب وجود نية الإ( وتجدر 4)
 156د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. عاطف النقيب، 81( د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص5)
في  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال618المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص

 .881مد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. مح198عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص
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، أن يتخذ مفاوضاتالن الخطأ التقصيري في لا فرق فيما يتعلق بقيام المسؤولية ع ف نه وأيضاً 
 مظمراً  أو ياً إيجاب مظمراً  مفاوضاتالوك المألوف والمعتاد خلال مجريات لعن الس تفاوضمالنحراف ا

كان هناك التزام  إذامشروع، ويشغل مسؤولية صاحبه  غير عملاً ن الفعل السلبي يعد  ، ذلك أسلبياً 
 .(1)حتى في المجال الممني بمقتضى متطلبات الموضوعية أو ،اتفاقي أوقانوني 

لا يقبل  وصريحاً  واضحاً  ةيتفاوضالن يكون الخطأ المرتكب في المرحلة يشترط أ ف نهبالمقابل 
ئدة في هذه المرحلة، وعدم جواز التوسع في عقد خشية المساس بالحرية التعاقدية السا، (2)المناقشة فيه

لنشوء  الظروف والاعتبارات التي تؤسس توفّريجب التأكد من  ف نه المسؤولية المدنية فيما. ومن ثمَّ 
 .(4)مفاوضاتالالمرتكب في  (3)نالبيِّ  أومسؤولية عن الخطأ الواضح 

 :ةمفاوضالفي  معيار الخلأ .2

حسن  لوف للرجل العادي الذي تنكر لالتزاملسلوك المعتاد والمأن الخطأ هو الانحراف عن ارأينا أ
ذهب الفقه سلوك. وقد هذا الساسه تقدير تحديد المعيار الذي يتم على أمن الضروري  ف نهلذلك النية، 

لىو  السلوك المعتاد للشخص ذاته، إلىمعيار ذاتي يرجع  إلىفي تحديد هذا المعيار  موضوعي معيار  ا 
 .(5)للشخص المعتاد سلوك المألوفال إلىيرجع فيه 

 
 

 
                                           

. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، 522( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص1)
. 192. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص111ص

 والأحكام التي ذكرها في المامش. 225-222ص صوأيضاً: د. غنى طه، المرجع السابق، 
. وأيضاً: د. هدى عبد الله، 121( د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص2)

. وأيضاً: د. عدنان السرحان، د. 186. وأيضاً: د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص152المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. أمين دواس، المسؤولية عن قطع 92قانون المدني، المرجع السابق، صنوري خاطر، شرح ال

، 1، العدد5، المجلد 6118مفاوضات العقد دون سبب جدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 
 .188ص

الخطأ في المفاوضات،  ( ولا شك في أن اشتراط الخطأ الواضح أو البين الذي لا جدال فيه يتعلق ب ثبات حدوث3)
 وليس بجسامته.

 .821( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
( انظر في شرح هذه المعايير تفصيلًا: د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع 5)

في الالتزامات،  -1-ني وما بعدها. وأيضاً: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المد 116السابق، ص
 189المجلد الأول، في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، الطبعة الخامسة، ص

وما بعدها. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي 
 .656، ص6118الحقوقية، بيروت 
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 :المعيار الشخوي )الذاتي( - أ

يقوم هذا المعيار على السلوك الذاتي للشخص المراد نسبة الخطأ إليه، لتحديد ما يعد سلوكاً 
عن السلوك  لا ما كان خروجاً من قبيل الخطأ إ لا يعد   ف نهوبذلك  تقدير الخطأ. من مكنللت مألوفاً 

يترتب مكانه تجنب القيام بالفعل الذي ظروفه الشخصية، ومدى إ إلى استناداً  المعتاد للشخص ذاته
 .(1)ضرار بالغيرعليه الإ

السلوك المعتاد يرصد ن أالخطأ  توفّريترتب على القاضي، عند بحثه ب ف نهوبموجب هذا المعيار 
 والوضع الحالة النفسية،و  الخبرةو  الذكاءمستوى ه الشخصية من يراعي ظروفن ، وأتفاوضملل

همل ، أم أنه أالدراية التي يتحلى بما عادةً قد تحلى ب تفاوضمالكان ما  إذاثقافي، ليقرر الاجتماعي وال
في  في تعاملاته مع الغير، فيكون بذلك مخطئاً  أوبذله من حيطة وحذر في شؤون نفسه ما اعتاد 

 .(2)هماله، وغير محترز في تصرفهإ
 :المعيار الموضولي )المجرد( - ب

المعيار الموضوعي في تبني  إلىوالقضاء  (3)نقيض من المعيار السابق، فقد اتجه الفقهعلى ال
اسط أو من  اً بوصفه شخصالسلوك المعتاد للشخص العادي،  سساعلى أوالذي يقوم  تقدير الخطأ،

 التوقف عند الدرجة الوسطىو ما يقتضي ه. و متكاسلاً  الحرص واليقظة، ولا ممملاً  الناس، ليس شديد
 اتالالتزامتتجلى بسلوك الشخص العادي في تبصره وتعقله وحصافته ويقظته، فيكون تعيين  التي

منه، فيؤلف سلوكه وفي ظل الظروف المحيطة به المعيار الموضوعي لتقدير الفعل  القانونية انطلاقاً 
 الضار في ضوئه.

في ما خرج  إذالخطأ  مرتكباً  يعد   تفاوضمالن ح أيبدو من الواض ف نهما تقدم، على كل  وبناءً 
الذي كان شل عن السلوك المألوف عند انتمائما بالف أو تفاوضالفاته الصادرة خلال فترة سلوكه وتصر 

 .(4)المدعى عليه تفاوضمالفي مثل الظروف التي وجد فيما العادي  تفاوضمالسيتبعه 
التحري عن  للمعيار الموضوعي، سنداً عند تقدير الخطأ لى القاضي يتوجب ع ف نه ومن ثمَّ 
والحذر في تصرفاته والممتنع عن  ه،ومميزات عمالهالعادي المتبصر في أ تفاوضمالمواصفات 

                                           

. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، 526د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص( 1)
 .121. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة لالتزام، المرجع السابق، ص111ص

 .826( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، 612انون المدني، المرجع السابق، ص( د. سليمان مرقس، الوافي في شرح الق3)

. وأيضاً: 181. وأيضاً: د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص522المرجع السابق، ص
لعامة . وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية ا519د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص

 .58. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص122للالتزام، المرجع السابق، ص
 .822( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)



    

071 

 

التي يحاط بما المدعى عليه، ليقيس عليما التصرفات ذاتما الظروف بالغير، والمحاط بضرار الإ
 .(1)الصادرة عن المدعى عليه

 المرتكب للفعل الضار، تفاوضمالخص لظروف الخاصة بشا إلىعند تقدير الخطأ ظر يتم الن ولا
نماو  ن هذه الظروف هي وحدها التي تكون منظورة من الظروف الظاهرة، حيث إ إلىيتم النظر  ا 
في ساسما، كظرف التخصص، حيث يصبح المعيار ، والتي يرتب سلوكه على أالمتضرر تفاوضمال

خصصين في هذا النوع من المت أومن طبقة المحترفين  تفاوضملهذا الظرف هو السلوك العادي 
 .(2)مفاوضاتال

معيار التعاقد هو  إلىالمفضية  ةيتفاوضالب في المرحلة المرتك الخطأقياس ن معيار والخلاصة أ
، تفاوضمالا إليمينتمي  اسط الفئة التيأو ، وما ينتظر من حيطة من المألوفالرجل المعتاد والسلوك 

 .(3)في حالات معينةالقانون  القانونية التي يفرضما اتالالتزاممع مراعاة 
 :تفاوضالأبرز وور الخلأ التقويري في  .3

ن ترتكب خلال مرحلة لموجب للمسؤولية التي من الممكن أن صور الخطأ التقصيري الا شك أ
على  مفاوضاتالساليب ينة. فبقدر ما تتنوع أ، هي كثيرة ومتعددة، ولا يمكن حصرها بفئة معتفاوضال

 .ةمفاوضالخلال بالمبدأ العام لحسن النية المميمن على صور الإ يضاً تتنوع أ وطرق، العقد
أثناء التحدث عن مقتضيات في  تفاوضالمرحلة صور الخطأ في وقد تطرقنا فيما سبق لبعض 

دون سبب مشروع، وعدم قطعه من  تفاوضالجدية في ال، بدءاً بالتزام تفاوضالالنية في مرحلة  حسن
دلاء بالمعلومات والاستعلام قبل التعاقد، الإالتزام سرية المعلومات، و لمحافظة على ا بالتزام مروراً 

 الآخر وصحته. تفاوضمالوحماية حياة  تعاونالالتزام موازية، و  مفاوضاتعدم إجراء انتماءً بالتزام و 
على حق  تفاوضال، كما بحال تفاوضالبعض الصور الأخرى للخطأ في مرحلة  أتيونستعرض فيما ي
 .تفاوضالوبحال رشوة الطرف المناب في مباشرة مملوك للغير، 

 
 
 
 
 

                                           
(1) j. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle, art. près, n° 9, p. 52 

 .822د الممدي فريحات، المرجع السابق، صد. أنس عبأشار إليه: 
( راجع بشأن أثر الصفة الممنية في مسؤولية قاطع المفاوضات: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، 2)

بشأن التخفيف من وجب الاستعلام راجع أيضاً و وما بعدها من هذا البحث.  82والصفحة وما بعدها.  281ص
 .البحث ن ذاتوما بعدها م 161صوالتحري، 

 .825( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
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 ر:لل  حق مملوك للغي تفاوضال - أ

المنطقية والبديميات القانونية، إذ لا يمكن لفاقد الشيء من القواعد يعد  تملك البائع للحق المبيع 
لمصلحة  (1)للإبطال لا وقع البيع قابلاً للإنسان أن يعطي الغير أكثر مما يملك، وا   ن يعطيه، ولا يمكنأ

 .(2)قرهأ إذالمالك الحقيقي إلا ا إلىبيع هنا بالنسبة المشتري متى ورد على عين معينة بالذات، ولا أثر لل
ر، من دون مع شخص  خ ةيتفاوضالذي يقوم بالدخول في عملية  تفاوضمالن على ذلك ف  وبناءً 

العقد  إبرامتحقق قبل  إليهه حولتمن  متأكداً  أو، (3)تفاوضالللحق موضوع العقد محل  ن يكون مالكاً أ
الآخر أن يرجع عليه بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي  تفاوضموحق لل (4)مخطئاً  دَّ المنشود، عُ 

ن يكون أبشرط ، (5)قواعد المسؤولية التقصيرية إلىفي دعواه  لمت به من جراء ذلك، مستنداً أ
مملوك لشخص  خر غير  تفاوضالحل ن الشيء مالمدعي حسن النية، أي لا يعلم بأ تفاوضمال
كان جمل  إذاهذا العلم يحول دون ادعائه بضرر أصابه بسبب ذلك. ولا يمم لأن  ؛معه تفاوضمال

 .(6)من تقصير من جانبه المدعي ناتجاً 
المتسبب بحدوث الضرر حسن النية، أي  تفاوضمالولو كان  يضاً ويثبت حق الرجوع بالتعويض أ

ما له من حقوق، وبمدى وجودها في ره، كونه تسبب بتقصيره في معرفة بملك غي تفاوضينه يجمل أ
 .(7)معه تفاوضمالضرار بإلحاق أ

                                           

( مدني مصري، 222، والمادة )مدني فرنسي (1599المادة )و  ،سوريالمدني من القانون ال( 212( نص المادة )1)
 ( موجبات وعقود لبناني.185والمادة )

لبيع والمقايضة، الجزء الرابع، دار إحياء التراث ( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط في شرح القانون المدني، ا2)
. وأيضاً: 168. وأيضاً: د. أنور سلطان، العقود المسماة، المرجع السابق، ص688، ص1921العربي، بيروت 

. وأيضاً: د. خميس خضر، 111د. رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، المرجع السابق،  ص
وانظر تفصيلًا: د. عبد الرحمن جمعه، بيع ملك الغير، دراسة مقارنة، دار وائل، . 695المرجع السابق، ص

 .1998عمان 
 .81( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص3)
 .882( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)

(5) J. Schmidt, op. cit., n° 22, p. 112 

 .882المرجع السابق، صد. أنس عبد الممدي فريحات، أشار إليه: 
عليه في حال تم إبرامه غير مملوك للبائع،  تفاوضيعلم أن الشيء موضوع العقد الم تفاوضما إذا كان المأ( 6)

تعويض. بل ودون الفمنا لا يتصور أن ضرراً قد أصابه من إبطال البيع، فيقر حقه في المطالبة بالثمن، دون 
، المرجع 2نظر بعض الفقماء. د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، جمصروفات البيع التي يكون قد أنفقما في 

. 112. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، المرجع السابق، ص691السابق، ص
 .658وأيضاً: د. عبد الرحمن جمعة، المرجع السابق، ص

( من القانون المدني 228المادة )دني السوري، و ( من القانون الم212صراحة المادة ) لك قياساً على( وذ7)
المصري بأن سوء نية البائع أو حسنما لا أثر له على ثبوت حق المشتري في التعويض. أما في القانون اللبناني 
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 أو غايتما، الفشل في بلوغب ةيتفاوضالكما يثبت حق الرجوع بالتعويض سواء انتمت المرحلة 
 أوه نبطلا، ثم تقرر عقب ذلك هوأركان العقد المطلوبعلى عناصر نجاح في تحقيق اتفاق نمائي الب

 .(1)المتضرر تفاوضمالصالح لفسخه 
في منازعة تتصل بقيام مالك قطعة أرض طار فقد قضت محكمة النقض الفرنسية وفي هذا الإ

د يفاجئ المشتري بأن تمام التعاقمن أجل بيعما لشخص  خر، وعند اقتراب إ تفاوضالعلى الشيوع ب
أدى  رض يرفض بيع حصته فيما، مماه في الأعلى الشيوع، وأن أحد شركائ لا مالكاً هذا البائع ليس إ

ية سيئة نبداه المدعى عليه من دفع متمثل بعدم قيام ما أ إلىبتعويضه، دون النظر لزام القضاء إ إلى
كمة النقض قد أخذت على قضاة ن محإلا أ المدعي بالتعويض. تفاوضمالضرار بلديه تقصد الأ

ستوجب نقض الحكم المخطئ بالتعويض، مما ا تفاوضمال لزامإاس عدم التفاتمم لمذا الدفع قبل سالأ
 .(2)الدعوىهذه الصادر في 

 :تفاوضالرشوة اللرف المناب في مباشرة  - ب
ن يث إعلى العقد المقترح، ح تفاوضال ثناءأفي في هذا المقام الرشوة التي تقع  يقصد بالرشوة

قبل العقدية،  مفاوضاتالحلة مور المتوقعة في مر فساده بطريق الرشوة هي أحد الأا  و  تفاوضمالشراء 
 .(3)ما تختلط بالعمولات التي قد تحدث من وقت لآخر، وهي عادةً 

مقتضيات التجارة الدولية في هذا الموضوع، يرى بعض و  حكام القانون المدنيوللتوفيق بين أ
قد، بطال العإ إلىلفترة السابقة على التعاقد يمكن أن تؤدي في ا الأطرافأن رشوة أحد  (4)الفقماء

تطبيقاً  أو، للحيل التدليسية المسؤولية التقصيرية سنداً  لأحكام عويض طبقاً توحصول المتضرر على 
 .(5)لقاعدة عامة تقضي بأن الغش يفسد التصرفات

                                                                                                                                

ف نه يشترط لرجوع المشتري على البائع بالتعويض أن يكون الأخير سيء النية، وهذا ما نصت عليه صراحة 
 انون الموجبات والعقود اللبناني.( من ق185المادة )

 .888( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
(2) Cass. Civ, 21 avr. 1976. RTD.  Civ, 1977, P. 127 

 .888د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
. وأيضاً: د. أحمد رفعت 85ص ،ع السابق( د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرج3)

، 6-1خفاجي، رشوة مفاوضي العقود الدولية في التشريع العقابي المصري ))العمولات((، مجلة المحاماة، ع
 وما بعدها.  18، ص22س

. وقارن: د. أحمد 88-82ص 85( د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص4)
فاوض، فليس هناك سبب يمكن تالم رشوة، الذي يرى أن ))العقد الدولي يظل صحيحاً على الرغم من خفاجي

التمسك به لبطلان مثل هذا العقد طالما أن خيانة المفاوض تمت في الفترة السابقة على إبرام العقد((، المرجع 
 .21السابق، ص

أن التدليس  بحسبانلفقماء بين التدليس والغش، . ويميز بعض ا81( د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص5)
هو الخديعة التي تصاحب تكوين العقد، وتدفع إلى التعاقد، في حين أن الغش هو الخديعة التي تقع في تنفيذ 
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 تفاوضمالؤولية مس يضاً يقيم أ عن طريق رشوته، تفاوضمالفساد إأن  (1)ويضيف بعض الفقماء
ساد إف عن المساس بسمعة الجمة التي تمَّ  الأدبين الضرر ويلزمه بالتعويض ع الراشي التقصيرية،
لجمة التي يمثلما المرتشي بدور حاسم ومؤثر في قرار ا تفاوضمال، حتى لو لم يقم موظفيما برشوتمم

إلا ، تدليس مؤثر يعرض العقد للإبطال ن لم ينجم عنماوا  إن واقعة الرشوة بحد ذاتما،  حيث (2)بالتعاقد
مانة والصدق ، وما يقتضيه من موجبات الأةيتفاوضالبدأ حسن النية في المرحلة تعد مناهضة لم أنما
 .(3)الراشي عن خطئه التقصيري تفاوضمال، مما يرتب مسؤولية فرادشفافية والثقة في التعامل بين الأوال

 مفاوضناب واللمالتواطؤ الواقع ما بين المرتشي اضحية  تفاوضماليستطيع وتطبيقاً لذلك 
محكمة النقض السورية قضت به  وهو ما .(4)خيربطال التعاقد المبرم مع هذا الأالمطالبة ب الراشي، 
 في يولده الذي الغلط جراء من للإبطال قابلاً  العقد يجعل التدليس نأ: ))ررت في أحد قراراتماعندما ق

ن مدني، (126) بالمادة عملاً  التعاقد على تحمله بصورة المتعاقد نفس  تتحقق يسالتدل عناصر وا 
. مشروع غير غرض إلى للوصول التضليل بقصد الغير إرادة على للتأثير الاحتيالية الطرق باستعمال

 بأية العقد توقيع على للحصول وخدعه الحق وجه المتعاقد على ألبس قد سالمدلِّ  يكون أن ويكفي
ن دما أفادت بأمحكمة النقض المصرية عنوهو ما أكدت عليه  (5)المتعاقد(( نفس في تؤثر وسيلة

))قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بما نص خاص في القانون، 
ة نحراف عن جادالغش والخديعة والاحتيال وعدم الاوتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة 

فراد انة لمصلحة الأصي عموماً  والإجراءاتعاقدات والتصرفات ه في التتوفّر حسن النية الواجب 
والجماعات... ويستقل قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة عليه 

 .(6)من محكمة النقض ما دامت الوقائع تسمح به((
                                                                                                                                

العقد بعد تمام انعقاده، أو تقع في أمر  خر خارج نطاق العقد، ومن ثمّ ف ن الغش لا يعدّ عيباً من عيوب الإرادة، 
 .619على العقد يختلف من حالة إلى أخرى. د. فواز صالح، المرجع السابق، ص وتأثيره

 .882( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
( ولا شك في أن مسؤولية بيت الخبرة أو وكيل المفاوض الذي قبل الرشوة وخان الأمانة تنعقد إلى جانب مسؤولية 2)

متضرر، بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما معاً. ال تفاوضبل المالمفاوض الراشي قِ 
 .882انظر: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص

 .882( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
حسام  س(( د.( هناك من يرى أن التصرف يبطل في مثل هذه الحالة حتى ))ولو لم تتوفر شروط الإبطال للتدلي4)

. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، 88الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص
. والواقع أن هذا الرأي محل نقاش وغير مسلم به، إذ كيف يمكن القضاء ببطلان العقد رغم عدم تحقق 581ص

 شروط الابطال للتدليس.
 .28164حمورابي مرجعية استانبولي، رقم 9ج إلى 1، ج40 أساس215/1962 ( نقض مدني سوري، قرار5)
 61، مصري . وأيضاً: نقض مدني128، ص61، رقم 8، المجموعة س1952فبراير  9، مصري ( نقض مدني6)

 .199، ص658، رقم 11، المجموعة س1989مايو 
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 :الضرر -2-الفقرة

المسؤولية المدنية الناشئة في من عناصر  اً عنصر ونه الضرر كعلى  النظم القانونيةتتفق كافة 
نه لا يعتد إإذ  ،(1)أم عقدية هذه المسؤولية تقصيرية كانتأقبل العقدية، سواء  مفاوضاتال مرحلة

ك للم يكن هنا إذاك ضرر، كما لا يعتد بالضرر لن هناكا إذاإلا  تفاوضالالخطأ المرتكب في مرحلة ب
. (3)مسوغوغير  فجائياً  مفاوضاتالفعدم وجود الضرر ينفي وجود المسؤولية ممما كان قطع ، (2)خطأ
واجب توفرها ط الالخصائص والشرو  لحديث عنننتقل ل نواع الضرر، ومن ثمَّ أ عن أتيفيما ي حدثوسنت

 ا.في كل نوع منم
 :نواع الضررأ -لاا أو 

ه المالية، وما تحتويه من فيكون تأثيره في ذمت في كيانه المالي، تفاوضمالالضرر  قد يصيب
ثيره في النفس وما يكمن في كيانه المعنوي، فيكون تأ يصيبه أوا من مصالح، إليميرتد  أوعناصر 

 (4)عتبارمن شعور بالمكانة والا أوفيما من أحاسيس 
 :الضرر المادي -1

مالية قيمة مادية داخلة ضمن الذمة ال ولأنه ذ؛ (5)الاقتصادي أوويطلق عليه الضرر المالي 
يحول  أويغتصبما  أوفيعطبما بممتلكاته  يضاً يعدمما، كما يمس أ أوللشخص المتضرر فينقص منما 

 .(6)استغلالما واستثمارها أوبينه وبين استعمالما 
تكبده فيما فقد يتمثل متعددة ومتنوعة،  شكالاً أ يتفاوضاللضرر المادي في المجال ويتخذ ا

قامةالآخر من نفقات وأجور سفر و  تفاوضمال عداد لنفقات التي تم بذلما في سبيل الإ. وكذلك اا 

                                                                                                                                

 .885أشار إليما: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
 .888س عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أن1)
. وأيضاً: د. أنور سلطان، 115( د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص2)

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع 168مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
 .212السابق، ص

 .2ايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص( د. ف3)
وما  261، ص 1995( د. محمد واصل، الحقوق الملازمة للشخصية )دراسة مقارنة(، دمشق، الطبعة الأولى، 4)

. وأيضاً: د. أمجد منصور، التعويض عن 516بعدها. وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص
، 19، ع61تقصيرية، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، مجلد الضرر الادبي الناشئ عن المسؤولية ال

 .689-688، ص6115فبراير 
 .192( د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص5)
 . وأيضاً: د. أمجد منصور، المرجع125، المرجع السابق، ص6( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج6)

 .51السابق، ص
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والحصول على ، ، كدراسة جدوى الاتفاق من الناحية الاقتصاديةتفاوضاليد لعملية والتحضير الج
 استشارات فنية وقانونية.

أضاعه المتضرر من وقت وجمد  امالتعاقدية في  مفاوضاتالفي كما قد يتمثل الضرر المادي 
في بلوغ  جراء الفشلته من كسب مشروع بالفشل، وما فا حكوم عليهم غير مجد   تفاوضجراءات في إ
أشخاص  خرين كانوا يرغبون في  أومعه،  تفاوضمالا العقد مع شخص هذ إبرامت فرصة افو  أو ،العقد
 ه معه.إبرام

بالدراسات والمعلومات  قبل العقدية متصلاً  مفاوضاتالوقد يكون الضرر الناشئ في مرحلة 
 أوللغير  هافشاؤ يتم إالتي هي ، و ةيتفاوضالع العملية نات السرية الخاصة بالصفقة موضو اوالبي

الدائرة بين  مفاوضاتالما انتمت  إذاسيما ولا المعتدي،  تفاوضمالمن قبل  استغلالما أواستخدامما 
 عليما. تفاوضمالالصفقة  إبرامالطرفين دون 

تجديده،  أوة تدور حول عقد تحقق شرط تعديله التعاقدي مفاوضاتالكانت  إذا يضاً وكذلك الحال أ
حلت فترة التجديد  أويل عدفي حال تحقق شرط الت ئ في هذه المرحلة قد يبدو واضحاً ن الضرر الناشف 

من أجل الاتفاق على التعديل  تفاوضالعن الدخول في عملية  تلكأ أو، الالتزاموامتنع الطرف المدين ب
 .(1)التجديد أو

 الضرر الدبي: -6

الذي  هو ذلك الضرر (3)بيدوالضرر الأ، (2)تسميته بالضرر غير الماليالفقماء بعض ويفضل 
نمايلحق بغير ماديات الفرد، و  رة عامة هو ))كل ما يؤذي شعور و وبص، (4)يصيب مصلحة غير مالية ا 

 .(5)((حزناً  أوعاطفته فيسبب له ألماً  أوالشخص 
 لماً : إن الضرر الأدبي هو الذي يسبب أه يمكن إجمالما بالقول، إلا إنوتتعدد مظاهر هذا الضرر

هو إما فالضرر الأدبي ؛ (6)تنوع مصادر هذا الألم ودرجة شدتهل هذه المظاهريعود تنوع ر، و ضر تللم

                                           

. وأيضاً: د. هدى عبد الله، المرجع 128، المرجع السابق، ص1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1)
 .152السابق، ص

 .198( د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص2)
الحقوق الملازمة للشخصية، المرجع السابق،  ( للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع: د. محمد واصل،3)

وما بعدها. وأيضاً: د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دار  261ص 
 .1985الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

. 51جع السابق، ص( د. أمجد منصور، التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية، المر 4)
 .186. وأيضاً: د. محمد سوار، المرجع السابق، ص221وأيضاً: د. غنى طه، المرجع السابق، ص

 .111( د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص5)
( د. فواز صالج، التعويض عن الضرر الأدبي الناجم عن جرم جزائي دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق لعلوم 6)

 .682، ص6112، العدد الثاني 66قتصادية والقانونية، المجلد الا
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الاضطراب  أو، لم بذاته الناتج عن المساس بتلك المشاعر من جراء عمل غير محق يأتيه الفاعلالأ
ور الشع أولديه الألم النفسي  الممنية، محدثاً  أوالذي يحدثه في كيان الشخص ومكانته الاجتماعية 

 .(1)بالانتقاص من قدرته ومكانته
قبل  المرتكب من الخطأن الضرر الناتج عن المفضية للتعاقد ف  ةيتفاوضاللية وعلى صعيد العم

 اً ضرار ا لينتج أتجاوزهي، بل قد اإليمقد لا يقتصر على الأضرار المادية السابق الإشارة  ينتفاوضمالد حأ
 .(2)جبرها عليه المتضررمعنية يطالب الطرف 

قبل  مفاوضاتالدارة مرحلة الضحية نتيجة الخطأ في إ تفاوضماللحق بقد يالذي الضرر الأدبي و 
بفلك يدور  ،بالتعويضالمدعى عليه  تفاوضمالة من جانب مسوغالعقدية، وقطعما بصورة مفاجئة غير 

ه ومصداقيته، في الحط من اعتبار  وأ، (3)إليهية في الوسط التجاري الذي ينتمي ساءة لسمعته التجار الإ
في  وأ، ويسمل خداعه والتلاعب به، تفاوضالدارة مر الساذج الذي لا يملك خبرة في إظماره بمظوا  

 .(4)التشمير به وبمركزه المالي والممني والقانوني
ت المادة نصخذت بالضرر المادي، فقد أ مثلما شريعات كافة بالضرر الأدبيوقد أخذت الت

على أنه ))يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً...((، وهو ما سوري القانون المدني ال( من 661/1)
من  (112نصت المادة )( من القانون المدني المصري، في حين 666/1نصت عليه أيضاً المادة )
به كما يعتد بالضرر دبي يعتد اللبناني في فقرتما الثانية على أن ))الضرر الأقانون الموجبات والعقود 

 .المادي ...((
 
 
 
 
 

                                           

. وأيضاً: د. أمجد 628( د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص1)
 .56منصور، المرجع السابق، ص

 .891( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
. وأيضاً: د. رجب 612في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص ضتفاو ( د. محمد قاسم، مراحل ال3)

 .268كريم، المرجع السابق، ص
F. Terre et ph. Simler et Y. lequette, op. cit., n° 177, p. 168; J. Schmidit, La période  

précontractuelle en droit français, Art. préc, p. 548  

 نما لمأالمرحلة التي قدرت فيما المحكمة محكمة النقض المصرية، ف ن الضرر الأدبي في ( وعلى حد تعبير 4)
صاب المطعون ضده من جراء أتفاوضين تتمثل ))فيما ين شركة بين المتتجاوز مرحلة المفاوضات على تكو 

ري...(( نقض إظماره بمظمر من يسمل انخداعه ومن لا يوثق به مما ينال من سمعته واعتباره من السوق التجا
 .186، ص62، رقم 18، المجموعة س1922يناير  68، مصري مدني
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 :خوائص الضرر -ثانياا 

ليصبح من  ركان المسؤولية المدنية بوجه عام، ومن ثمَّ من أ يشترط في الضرر ليشكل ركناً 
 لاً أو وهي: أن يقع ، (1)فيه شروط معينة توفّرن تالضحية المطالبة بالتعويض عنه أ تفاوضمالممكن لل

 ، على النحو الآتي:يكون مباشراً  نأ ، وثالثاً وحالاً  يداً أن يكون أك على مصلحة مشروعة، وثانياً 
 :، ومحمية بالقانونتفاوضمن يويب الضرر مولحة مشرولة للأ -1

س ن يأتي الضرر نتيجة المسايجب أ إنماضرر للتعويض عنه،  تفاوضماليلحق ن لا يكفي أ
لا تستقيم  تفاوضمحة للن يحمي مصلبمصلحة مشروعة، والعلة في ذلك أنه لا يمكن للقضاء أ

فيمنح صاحبما الحق بالمداعاة ، (3)فالمصلحة المشروعة هي التي يحميما القانون .(2)لاقخومباد  الأ
 أو ما عيناً لإزالة الضرر إ شخاص، وذلك طلباً فعل خاطئ صادر عن أحد الأل ضرر نتيجةً أصابما  إذا
 .(4)بدلاً 

في  يعد صاحب مصلحة مشروعة قانوناً  تفاوضمن كل قبل العقدية ف  مفاوضاتالوفي إطار 
ى كل ن يسعمن الطبيعي أ يصبح ف نهلحه الاقتصادية والتجارية، لذا بلوغ عقد نمائي يحقق مصا

ه قد تفاوضن الطرف الآخر، طالما أ لحاضحية بمصالت إلىمصالحه، حتى لو أدى ذلك  حقيقطرف لت
المرحلة خلال  ينتفاوضماللاعتبارات حسن النية والثقة المشروعة التي تفرض نفسما على  وفقاً  تمَّ 
التنازل عن مصالحه الخاصة في سبيل  تفاوضمالحسن النية لا يفرض على  فمبدأ، (5)ةيتفاوضال

 .(6)الآخر مفاوضتحقيق مصالح ال
على ارتكاب تصرف غير سوي ومناهض  ينتفاوضمالي من ما أقدم أ إذا ف نهوبمفموم المخالفة 

 عتداءً شكل هذا التصرف ا ،شفافيةدق و صنزاهة و مانة و أأ العام لحسن النية من لما يفرضه المبد
، على نحو يلزم على تلك المصلحة المشروعة العائدة للطرف المتضرر، والمحمية قانوناً  واضحاً 

 .(7)صابه بسببهالمخطئ بتعويضه عن الضرر الذي أ تفاوضمال
 

                                           

ية المفضية إلى عقد عن تلك الموجودة في القواعد تفاوض( ولا تخرج خصائص الضرر الناشئ في المرحلة ال1)
 العامة للمسؤولية المدنية، وخاصة التقصيرية.

. وأيضاً: د. توفيق فرج، 115صي، المرجع السابق، ص( د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخ2)
. وأيضاً: 212. وأيضاً: د. نبيل سعد، المرجع السابق، ص182النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص

 .682، ص6111د. أمجد منصور. مصادر الالتزام، دار الثقافة، عمان، 
 .226( د. غنى طه، المرجع السابق، ص3)
 .191، المرجع السابق، ص6العوجي، القانون المدني، ج( د. مصطفى 4)
 .892( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 وما بعدها. 512( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
 .892( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص7)



    

078 

 

 :تفاوضمالن يلحق ضرر حا  )فعلي( بأ -6

ر القاضي و صبح بمقدكيدة، بحيث أوبصورة أ لاً د وقع فعأن يكون ق تفاوضماللا بد للضرر اللاحق ب
( من القانون المدني 181فقد نصت المادة ). (1)ن يحدد معالمه، ومقدار التعويض المناسب عنهأ

 لأحكام طبقاً  المضرور لحق الذي الضرر عن التعويض مدى القاضي يقدرالسوري على أن ))
 ...((.حد يأب يتقيد نأ ودون بسةالملا الظروف ذلك في مراعياً (223) و (222) المادتين

يجب  ن ))العوض الذيأعلى نون الموجبات والعقود اللبناني ( من قا112/1وقد نصت المادة )
كملت للضرر الذي حل به((، وأ ساس معادلاً شبه جرم يجب أن يكون في الأ أوللمتضرر من جرم 

 الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض((.ضرار ذه المادة في فقرتما الرابعة ))بأن الأه
طلب الحصول على تعويض عادل عن في  يملك حقاً  المتضرر تفاوضمالن على ذلك ف  وبناءً 

خر، كالنفقات والمصروفات من جراء خطأ الطرف الآ ضرار والخسائر التي تكون قد حلت به فعلاً الأ
ت واتصالات وتنقلات وغيرها استشارات ودراسا، من ةمفاوضالفي سبيل  تفاوضمالالتي تكبدها ذلك 

 .(2)ةمفاوضالمور التي تتطلبما من الأ
في  هوقوعمحقق ال، يوجد الضرر الاحتمالي، وهو ضرر غير كيد والحوفي مقابلة الضرر الأ

ن يعطي ليس من شأن هذا الضرر أ ف نه لا يقع، ومن ثمَّ  وأفالضرر الاحتمالي قد يقع ، (3)المستقبل
ليس  ف نهلذلك ؛ (5)لا عند وقوعه فعلاً إ (4)في طلب الحصول على تعويض عنه اً الشخص حق

يجنيه من ن يطالب بتعويض عما فاته من كسب، يتمثل في الربح الذي كان سأ المتضرر مفاوضلل
تحفما المخاطر من كل  تفاوضالن عملية إحيث  (6)ه مع الطرف الآخرإبرامتنفيذ العقد في حال تم 

تيجة نالعقد  إبرامفتحقق  سفر عن ذلك.تلا  وأ، عقد إبرامة استكشافية قد تسفر عن وتظل فتر  صوب،
 .(7)إليهالوصول  وغير مؤكد ،احتمالياً  مراً أ عليه يظل دائماً  تفاوضال

                                           

. وأيضاً: د. جورج سيوفي، 681عل الشخصي، المرجع السابق، ( د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الف1)
. وأيضاً: د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، 182، المرجع السابق، ص1النظرية العامة للموجبات والعقود، ج

 .261شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص
 .898( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .515. وأيضاً: د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص221ه، المرجع السابق، ص( د. غنى ط3)
. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، 589( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص4)

أيضاً: د. نبيل . و 1211. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص169ص
 .218سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص

الضرر الاحتمالي لأنه غير مضمون. تمييز حقوق عن  عدم التعويضأيضاً إلى القضاء الأردني ويميل ( 5)
 .882، ص1988، سنة المحامينمجلة نقابة  121/88أردني، 

(6) J. Schmidt, op. cit., n° 210, p. 106 

 .898. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د7)
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ذاو  من نطاق النصوص القانونية المنظمة  مفاوضاتالاستبعاد الضرر المحتمل في مرحلة  ما تمَّ  ا 
، (1)الضرر المستقبلي إلى( 112/6ن المشرع اللبناني قد أشار في المادة ). ف لمسألة التعويض عموماً 

 إلىعين الاعتبار ن ينظر ب، وعلى سبيل الاستثناء ))أجاز للقاضي ضمن ضوابط معينةعندما أ
خرى الوسائل اللازمة لتقدير من جمة، وكان لديه من جمة أ كان وقوعما مؤكداً  إذاالأضرار المستقبلية 

 ((.يقية مقدماً قيمتما الحق
 اا:ن يكون الضرر مباشر أ -1

المباشر هو  روالضرر. فالضر  الخطألرابطة السببية بين  مظمراً  ن الضرر مباشراً كو اشتراط يعد  
بحيث لو لم يكن الخطأ قد حصل، لما وقع الضرر.  ،حدثهنتيجة طبيعية وحتمية للخطأ الذي أما كان 

 التعويض ويشمل))... على ما يأتيون المدني السوري ( من القان666المادة ) تنصوفي هذا المعنى 
 الالتزامب الوفاء لعدم طبيعية نتيجة هذا يكون نأ بشرط كسب، من فاته وما خسارة من الدائن لحق ما
 ببذل يتوقاه نأ الدائن استطاعة في يكن لم إذا طبيعية نتيجة الضرر د  ويع به، الوفاء في للتأخر أو

 .(2)((معقول جمد
ه تمتد للضرر ئعن خط تفاوضمالن مسؤولية ف  طار المسؤولية التقصيرية،لوم في إو معوكما ه

هذا . (3)(ريمدني مص 611/6مدني سوري، م 666مغير المتوقع على السواء )المباشر المتوقع و 
طبيعية للفعل الخاطئ الصادر عن أحد  على العقد نتيجة تفاوضالالضرر الواقع في مرحلة  ويعد  

ن يتوقاه ببذل جمد الآخر أ تفاوضماليكن في استطاعة  لم إذافي هذه المرحلة،  ةمفاوضلا الأطراف
 .(4)معقول

                                           

 الذي الضرر عن التعويض مدى القاضي يقدر( من القانون المدني السوري على أنه ))181تنص المادة )( 1)
 يأب يتقيد نأ ودون الملابسة الظروف ذلك في مراعياً (223) و (222) المادتين حكاملأ طبقاً  المضرور لحق
 نأ في بالحق للمضرور يحتفظ نأ فله ،نمائياً  تعييناً  التعويض مدى يعين نأ الحكم وقت له يتيسر لم ن ف حد،

 ((. التقدير في النظر عادة ب معينة مدة خلال يطالب
 ( من القانون المدني الأردني.622( من القانون المدني المصري، والمادة )661/1( المقابلة للمادة )2)
لتي تقتصر على الضرر المباشر المتوقع، إلا في حال ارتكاب المدين غشاً أو ( على خلاف المسؤولية العقدية ا3)

( مدني 661/6)، والمادة ( مدني سوري666/6فتمتد إلى الضرر غير المتوقع. انظر المادة ) خطأ جسيماً 
 ( موجبات وعقود لبناني.621لمادة )او  مصري،

. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 911وص 281، ص، المرجع السابق1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج4)
. وأيضاً د. هاني سري الدين، المرجع السابق، 612في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضال

( مدني 622( مدني مصري، والمادة )661/1( مدني سوري، والمادة )666. وانظر كذلك المادة )118ص
 اردني.
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ى التعويض التي يرفعما أشخاص و ابعاد دعيقصد من ورائه است ن يكون الضرر مباشراً واستلزام أ
بنص المشرع اللبناني ناوله وهو ما ت، (1)بطريق التسلسل كما يقال أومباشر صابمم ضرر غير أ

أن ))الأضرار غير ات والعقود اللبناني ون الموجبن( من قا621في المادة ) ردأو عندما صريح، 
ن تثبت كل الثبوت صلتما بعدم ولكن بشرط أ كالأضرار المباشرة،عتبار ا بعين الاإليمالمباشرة ينظر 
 .تنفيذ الموجب((

كما لو نتج عن فعل  أضرار متعددة يعقب بعضما بعضاً، إلىإذ قد يفضي الفعل الواحد 
ضرر ثالث وهكذا، فمل  إلى، وأدى هذا الضرر وترتب على هذا الضرر ضرر ثان  ضرر،  تفاوضمال

 ضرار ممما بعدت صلتما بفعله؟لة من الأعن هذه السلس مفاوضيسأل ال
الضرر عن جميع هذه السلسلة من محدث  مفاوضنه لا يمكن مسائلة الأ والقاعدة في هذا الشأن

نماالأضرار، و  لأخرى هي ضرار ان الأأبعد منه، حيث إ إلىز و المباشر دون التجل عن الضرر ايسأ ا 
صلة السببية بينما وذلك لفقدان ولا محل للمطالبة بالتعويض عنما، ل عنما، ضرار غير مباشرة لا يسأأ

مكانية تفاديما ببذل جمد معقولوبين   .(2)الخطأ، وا 

 :للاقة السببية -3-الفقرة

المفضية  ةيتفاوضالمرحلة عن الفعل الخاطئ المرتكب في ال تفاوضمالسؤولية يشترط لعقد م
ن وبمعنى أدق أ (3)الآخر تفاوضمالصلة السببية بين فعله وبين الضرر الذي لحق ب توفّرن تللعقد، أ

و منما، الآخر بالأضرار المشك تفاوضمالصابة هو السبب المباشر في إ تفاوضمالأ يكون خط
ضرار لا تتصل عبء التعويض عن أ ينتفاوضمالض عنما. إذ لا يجوز تحميل أحد والمطلوب التعوي

 .(4)ما جممور الفقه والقضاءالتي انتصر لية السبب المنتج لنظر  وكنتيجة طبيعية بخطئه تطبيقاً  مباشرةً 
همية هذا الركن فيما مر أظوت (5)فالسببية هي ركن ضروري ومستقل عن ركني الخطأ والضرر

لة المسؤولية عن الفعل في حا المتضرر تفاوضمالالسببية على  إثباتكان   ذاف، ثباتالإء يتعلق بعب

                                           

 .182رية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص( د. توفيق فرج، النظ1)
 .211( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص2)
 .886. وأيضاً: د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص16( د. فايز الحاج حسين، المرجع السابق، ص3)
 مع المامش. 911( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
ر تفصيلًا: د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، ( في ركن السبب انظ5)

وما بعدها. وأيضاً: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون  195، ص1981منشورات عويدات، بيروت 
 وما بعدها. وأيضاً: د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون 255المدني، المرجع السابق، ص
 وما بعدها. 265المدني، المرجع السابق، ص
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فعل الغير، لأن المسؤول في حالات المسؤولية عن  تفاوضمالنفي السببية على  إثباتالشخصي، ف ن 
 .(1)ساس الخطأ المفترضهذه المسؤولية الأخيرة تقوم على أ

من أركان المسؤولية  مستقلاً  اً ركنية لا تظمر بوضوح ببن رابطة السأ إلىولا بد من الإشارة 
التي  ما في الحالاتبموجب القانون، أ اً أ مفترضالخط لا في الحالات التي يكون فيما ركنُ المدنية، إ

ن ركن رابطة السببية تكاب الخطأ من قبل فاعل الضرر، ف ار  إثباتيوجب القانون على المتضرر 
 .(2)ومستتراً به منصمراً في ركن الخطأ،يكون 

ين مسؤولية على العقد ب تفاوضاللما سبق نقارن بين المسؤولية الناشئة في مرحلة  وتوضيحاً 
عن فعل  أو، ومسؤولية ثانية ناجمة عن فعل أشياء منقولة تفاوضملفعل الشخصي للالى ناجمة عن أو 

وقوع  إلىارتكب خطأ أدى  إذا إلا مسؤولاً  تفاوضمال لى، لا يعد  و ففي إطار المسؤولية الأ، (3)الحيوان
الذي يحدث كن الخطأ، المتضرر توفر ر  تفاوضمالن يثبت ، ويشترط القانون في هذه الحالة أالضرر

ذاته الوقت يه بالتعويض، يؤدي في المدعى عل تفاوضمالمن جانب  خطأ محدد إثباتفي الغالب أن 
الضحية، نتيجة الخطأ  تفاوضماليدعيه  خير والضرر الذيعلاقة السببية بين خطأ هذا الأ إثبات إلى

 .(4)المرتكب من المدعى عليه
ن المدعى عليه قد دخل معه في المدعي بالتعويض أ تفاوضمالن يثبت أ ومن تطبيقات ذلك مثلاً 

نماذلك العقد، و  إبرامتقوم لديه نية حقيقية وجادة في  نمن دون أ، ةمفاوض بقصد  تفاوضالقدم على أ ا 
عليما، وكشف  تفاوضالالتي يجري  بالصفقةلمعلومات والبيانات المتصلة الحصول على بعض ا

هذا  إثباتومن ثمَّ ف ن  الضحية. تفاوضمالوقوف على الوضع المالي والاقتصادي لل أوأسرارها، 
لرابطة السببية بين خطأ  اً إثباتفات غير المشروعة يعد في واقع الأمر مثل هذه التصر  مفاوضال
يجتما كتفويت فرصته في الآخر نت تفاوضمالصاب تصرفات وبين الضرر الذي أن هذه اللمسؤول عا

 .(5)تحميله لمصروفات ونفقات دون طائل أوالتعاقد، 
حكام المسؤولية الناجمة عن فعل يجب إعمال قواعد وأ ف نهطار المسؤولية الثانية، أما في إ

السببية بين الفعل  علاقة إثباتضرر المت تفاوضمالمن  قتضيالتي ت (7)عن فعل الحيوان أو (6)الشيء

                                           

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة 111( د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص1)
 .128للالتزام، المرجع السابق، ص

 .911( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .158، ص( د. هدى عبد الله، المرجع السابق3)
 .916( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
 .916( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
 ( مدني مصري.188( مدني سوري، والمادة )189( من القانون المدني الفرنسي، والمادة )1182( المادة )6)
 ( مدني مصري.182( مدني سوري، والمادة )188ة )( من القانون المدني الفرنسي، والماد1185( المادة )7)
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يتنصل من المسؤولية أن يثبت ن ما أراد أ إذاالمسؤول  تفاوضمالعلى صابه، ويكون والضرر الذي أ
 .(1)ن الضرر قد نجم عن سبب  خروأ ،سببية غير متوفرةالهو أن علاقة 

 في نفيويض بالتع المدعى عليه تفاوضمالما نجح  إذا ف نه، ثباتللقواعد العامة في الإ وطبقاً 
أن الضرر  إثباتوذلك من خلال  المدعي، تفاوضمالب لمَّ علاقة السببية بين خطئه والضرر الذي أ

الحادث  أوضرر قد وقع بسبب القوة القاهرة، ن يكون السبب أجنبي لا يد له فيه، بأ إلىيرجع 
 تفاوضمالعفاء قع إيترتب على هذا الوا ف نهنفسه،  المتضررخطأ  أوالغير، خطأ  أوالمفاجئ، 

( من 122المادة )هو ما نصت عليه المخطئ من مسؤوليته عن تعويض الأضرار المشكو منما. و 
 فيه، له يد لا جنبيأ سبب عن نشأ قد الضرر نأ الشخص ثبتأ إذاالقانون المدني السوري بقولما ))

 هذا بتعويض ملزم غير كان الغير، من خطأ أو المتضرر من خطأ أو قاهرة قوة أو مفاجئ كحادث
 .(2)((ذلك غير على اتفاق أو نص يوجد لم ما الضرر،

دعي الضرر م تفاوضمالهو في الواقع ضحية  يه،عل ىالمدع تفاوضمالن يكون وقد يحدث أ
دارة موضوعية في إة و خير من تصرفات تنم عن سوء نية، وعدم جديبسبب ما صدر عن هذا الأ

. تفاوضالفشال وحثه على الانسحاب منه، ومن ثمَّ إ الآخر تفاوضمال، بغرض دفع ومتابعته تفاوضال
ن صعوبات. م ز ما ينشأو اومشاركة في تج اً تعاوني لا يبد أن أو كأن يتأخر في الرد على المراسلات،

كان الفعل الضار   ذاف ،مدعي الضرر في الحسبان تفاوضمالدخال خطأ وفي هذه الحالة يتعين إ
رابطة  توفّر، لعدم ةمفاوضالالمنسحب من  فاوضتمية لا تقوم في حق الن المسؤولعن خطئه، ف  ناجماً 
بينمما،  ن الخطأ يكون مشتركاً  حداث الضرر المشكو منه، فان في إتفاوضمالم أسم إذاأما  (3)السببية

 .(4)ان نتيجة الضرر، ومن ثم توزيع المسؤوليةتفاوضمالويتحمل 
                                           

 .911( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 ( من القانون المدني الأردني.621( من القانون المدني المصري، والمادة )125( تقابل المادة )2)
 أن للقاضي ا قالت: ))يجوز( من القانون المدني السوري عندم618المادة ) ( وقد أشارت إلى ذلك صراحةً 3)

فيه((.  زاد أو الضرر بأحداث اشترك قد بخطئه الدائن كان إذا ما بتعويض يحكم ألا أو التعويض مقدار ينقص
( موجبات وعقود 115( مدني اردني، والمادة )621( مدني مصري، والمادة )612وهذا النص يقابل المادة )

 لبناني.
. وفي 229، ص1981، النشرة القضائية، سنة 65/2/1928تاريخ  216رقم استئناف بيروت المدنية، قرار  (4)

المحكمة إلى توزيع المسؤولية، إذ رتبت على عاتق كل مفاوض التزاماً بالتنبه إلى تصرفات  ذهبتهذا القرار 
ى امتنع عن متابعة الجمود للوصول إل تفاوضالآخر، حتى إذا وجد بأنما تنبئ باتجاهه إلى عدم ال تفاوضالم

عقد نمائي، فقضت المحكمة: ))...وحيث إن استمراره فيما )أي التحضيرات( بعد الفترات الأولى من دون أن 
يستحصل على التزام صريح وجازم من قبل المستأنف عليه، يرد إلى قلة في الحرص والتبصر لديه يسأل بسببما 

في المسؤولية عما لحق به من أضرار((. عن استمرار وضع وتفاقم خسارة يشكو منما، فيكون بالتالي مشتركاً 
وانظر في التعليق على هذا الحكم: د. مصطفى العوجي، الذي يجد ))إن ما قررته المحكمة لمذه الجمة لا يجد 

 .186، المرجع السابق، ص1سنداً له في القانون أو في التعامل((، القانون المدني، ج
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 خطأالمفضية للعقد سببه  ةيتفاوضالمرحلة ن يكون الضرر الناشئ في الأ وقد يحدث أيضاً 
صاحب المصلحة فيما. وهنا  تفاوضمالفسادها على الجارية، وا   مفاوضاتالن الغير في شخص م

تعويضه حداث الضرر المطلوب المسؤولية لثبوت انعدام دوره في إالمدعى عليه من  تفاوضماليعفى 
تنعقد المسؤولية قبل الغير المتدخل  ومن ثمَّ  .(1)شخاص الذين يسأل عنممطالما لم يكن الغير من الأ

المخالف  (2)بسبب فعله أدبية أومادية  ضرارعما يكون قد لحقه من أ فاوضتميض الالذي يلزم بتعو 
( مدني مصري 121، ممدني سوري 122ضرار بالغير )ملقانوني العام الذي يقضي بعدم الإللواجب ا

حداث واشترك مع فعل هذا الأخير في إ أسمم إذا ضمفاو ف فعل الغير من مسؤولية الكما قد يخف
 .(3)المدعي مفاوضالضرر لل

 :تفاوضالأثر تحقق المسؤولية في مرحلة : المللب الثاني

الذي  تفاوضمالركان والشروط المطلوبة لعقد المسؤولية المدنية في حق ت كافة الأتوفّر  إذا
ما يقتضيه من ل بالمبدأ العام لحسن النية بخعن مسلك الرجل المعتاد، وأ يتفاوضالانحرف في سلوكه 

، اإليمالتي وصلت  متقدمةال ةحلبحسب المر  مفاوضاتالافية وثقة مشروعة تولدها مانة وشفأنزاهة و 
المسؤول  تفاوضمالن يلتزم بالطرف الآخر. ترتب على ذلك أ أدبية أومادية أضراراً لذلك  لحق نتيجةً فأ

 الطرف الآخر.ضرار التي ألحقما بهذه الأبتعويض 
ي يبتغيما ثر الجوهري الذي يترتب على انعقاد المسؤولية، والغاية القصوى التفالتعويض هو الأ

ف المخل بتنفيذ التزامه، لجبر الأضرار والخسائر التي المسؤولية على عاتق الطر  إقامةالمتضرر من 

                                           

سواء أكان مشروعاً أم ف ن يتصف بالخطأ أو عدم المشروعية،( وهناك من يرى أنه لا يشترط في فعل الغير أ1)
من شأنه أن يقطع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر الذي ف ن ، مسوغاً أم غير مسوغ غير مشروع

. وقارن: د. 228أصاب المتضرر. د. عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، 892، المرجع السابق، ص2لسنموري، الوسيط، جعبد الرزاق ا

 .266. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص251ص
لذي لذلك أيدت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر عن محكمة الموضوع التي أدانت فيه العامل ا ( وتطبيقاً 2)

 Gaz Deحصل لحسابه )في أثناء قيامه بواجباته الوظيفية، ودون علم صاحب العمل( من شركة غاز فرنسا )

France ًلمذه الشركة، وقد ألزمته  ( على طلبية لتصنيع أجمزة معينة، كان صاحب العمل يقوم بتصنيعما عادة
لفرصة عليه للحصول على هذه المحكمة بتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحق به من جراء تفويت ا

 الصفقة من الشركة المذكورة التي تعد من أهم عملائه.
Cass. Com. 3 mai 1979, Bull. Civ. IV, n° 137, p. 108 

 .912د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
( من القانون 181حكم المادة )( في هذه الحالة يتعدد المسؤولون عن الضرر الناشئ في المفاوضة، ويطبق 3)

 الضرر، بتعويض التزاممم في متضامنين كانوا ضار عمل عن المسؤولون تعدد المدني السوري التي تفيد ))إذا
التعويض (( وكذا الحكم في  في منمم كل نصيب القاضي عين إذا إلا بالتساوي، بينمم فيما المسؤولية وتكون
 ( من القانون المدني الأردني.625صرين والمادة )( من القانون المدني الم129المادة )
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ض من خلال دعوى لمت به من جراء تصرف الطرف المخل بالتنفيذ. ويتم الحصول على التعويأ
 .(1)المتسبب في وقوع الضرر تفاوضمال، و المتضرر تفاوضمالعادية طرفاها 

ن تختلف صور من المنطقي أ نه التعدي، ف أوع صور الأضرار الناشئة عن الخطأ نو نظراً لتو 
 برفع دعواه أمام القضاء المدني المتضرر تفاوضمالام ما ق  ذاضرار. فويض الواجبة لجبر هذه الأالتع

ن يسود عليه بمبدأ حسن النية، وما يجب أ ن الجزاء المتصور فرضه لإخلال المدعىالمختص، ف 
 على أو، جبار الطرف المخل على تنفيذ التزامه عيناً من أمانة وثقة في التعامل، هو إ تفاوضال

 ي التنفيذ بطريق التعويض.التعويض البدلي عن عدم التنفيذ أ
 مفاوضاتالللمسؤولية الناشئة في مرحلة  اً أثر ونه لتعويض كموضوع اعن  فيما يأتي حدثوسنت

 ر من مقداره.يالتي من شأنما التغياقات الخاصة بالتعويض بنوعيه العيني وبمقابل، ثم ننتقل للاتف
 :التعويض العيني -4-الفقرة

، تي كان عليما قبل أن يحل به الضررالحال ال إلىعويض العيني الذي يعود بالمتضرر الت يعد  
 (2)وغير مرهق للمدين نواع التعويض التي من الممكن تقريرها في حال كان ذلك ممكناً من أفضل أ
جبار المدعى من الأحوال إ وابط العقدية، حيث يتيسر في كثيربصدد الر  العيني يعد شائعاً والتعويض 

 هوحدود ذا التعويضنطاق هما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية ف ن ما في. أعليه على تنفيذ التزامه عيناً 
ليه الذي ارتكبه المدعى ع تخاذ الخطأفي حال الا إ التعويض العيني لا يتصور نلأ ، نظراً ضيقة جداً 

صل هو استبعاد هذه الصورة من التعويض لعدم تناسبما لذا ف ن الأ؛ (3)زالتهصورة القيام بعمل يمكن إ
التعاقدية السائد في الفترة السابقة على التعاقد. مع المسؤولية التقصيرية، ولعدم تناسبما مع مبدأ الحرية 

 .(4)من النقود هو القاعدة العامة في هذا المجال فالتعويض البدلي الذي يكون غالباً 
 :مفاوضا الفي  ةاستبعاد التعويض العيني كقالدة لام -لاا أو 

 تفاوضمالجبار في إ تفاوضالخلال في مرحلة اء الإن يتمثل جز لم يتصور الفقه القانوني أصلًا أ
لو لم ، حتى عيناً  تفاوضالعلى تنفيذ التزامه ب تفاوضالالعازف عن الدخول في مرحلة  أوالمنسحب 

                                           

 .918( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: د سليمان 182( د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص2)

. أنور سلطان، مصادر الالتزام، . وأيضاً: د568رح القانون المدني، المرجع السابق، صشمرقس، الوافي في 
. وأيضاً: د. عدنان سرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، 151المرجع السابق، ص

 .228ص
. وأيضاً: د. غنى طه، المرجع السابق، 922، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج3)

 .286ص
 .919حات، المرجع السابق، ص( د. أنس عبد الممدي فري4)
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عن دائرة  التعويضهذا النوع من  استبعاد. فالكل يجمع على ولا مرهقاً  يكن التنفيذ العيني مستحيلاً 
 .(1)السابقة على قيام العقد المطلوب مفاوضاتال

ن الأ ات الكامنة وراء تسليم الفقه باستبعاد التنفيذ العيني الجبري من مجال مسوغسباب والوا 
من  تفاوضاليه ل متعلق بمخالفة ما يقتضو الأ :(2)ينبل العقدية، تتمثل في سببين رئيسق مفاوضاتال

 .في التعاقد الإرادةحرية  مائي، والثاني متعلق بمخالفة مبدأطرافه لبلوغ العقد النمتبادل بين أ تعاون
 :ومشاركة تعاونمن  مفاوضا المخالفة ما تتللبه  .4

ة لمسأ العقد، إبرام إلىالساعية  الأطرافبين  تفاوضالوالسليم لإجراءات السير الطبيعي يعد  
تنفيذ بوم فيما القاضي ب رغام الطرف المخل في الفرضية التي يق اتصورهرادية محضة لا يمكن إ

 الجبري حتى لو كان ممكناً  تفاوضالطرف الآخر وبشكل عيني، ف، على تنفيذه قبل اليتفاوضالالتزامه 
 نأغير المتوقع لا طائل من ورائه. فمن ، عقيم تفاوض الممتنع هو بمنزلة تفاوضموغير مرهق لل
 تعاونالة و ن يبدي الشفافية اللازمأب تفاوضمكل الب طن يُ ، وبأبالنجاح ةيتفاوضالتتكلل العملية 

ساسما، لذا لا يجد فكرة قيام العقد النمائي من أ ضاً قل رافما على الأالمطلوب في حين يكون أحده
الواقع المفروض هو حل مقبول وسائغ  أوالحل  ن هذاأات الملاءمة ما يوحي في اعتبار  الفقماء بعض
 .(3)عملاً 

 :في التعاقد الإرادةحرية  مخالفة مبدأ .2

الشروع ب جراءات ب يتفاوضالامه المتخلف عن تنفيذ التز  تفاوضماللزام  بالقاضي  قياميشكل 
نسان في الإحرية  على مبدأ ومباشراً  صارخاً  اعتداءً  ،مرفي حقيقة الألة السير فيما، مواص أو تفاوضال

                                           

. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المسؤولية 622( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص1)
في عقد  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال615الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: 16اً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص. وأيض611الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. محمد عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، 682د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. هدى عبد الله، 191. وأيضاً: د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص112المرجع السابق، ص
 .189. وأيضاً: د. أمين دواس، المرجع السابق، ص158ق، صالمرجع الساب

J. Schmidit, la periode precontractuelle, op. cit., p. 564 ; F. Terre et ph. Simler et Y. 

Lequtee, op. cit., n° 178, p. 170 ; Cedras (J). L’Obligation de Négocier, R.T.D.com, 

1985, p265 et s Célice (Cf.) : Les Réserves et le non-vouloir dans  les actes juridiques, 

Thèse, paris, 1968.p. 282 

. وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، 622( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص2)
. 611مرجع السابق، صفي عقد الميكنة المعلوماتية، ال تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال82ص

. 218. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص16وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص
 .682وأيضاً د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص

 .85( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص3)
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ادته محل ر ومن ثمَّ ف ن القاضي لا يستطيع أن يحل إ (1)مذه الحرية الشخصيةلعدم التعاقد، ومصادرة 
شخص ثالث ن يقوم بتكليف أ أو ،(2)م يتم الاتفاق عليماطراف لأجل تحديد المسائل التي لرادة الأإ

حتى لو كانت المرحلة التي توقفت عندها ، (3)تفاوضالعن متابعة  محجمبالحلول محل الطرف ال
لمخالفة صريحة لمبدأ  مرتكباً  دَّ لا عُ هذا العقد. وا   إبراممقبولة ومتقدمة، ويمكن معما  مفاوضاتال

 .(4)لغائهعقد في تكوينه وتنفيذه وا  الميمن على لما الإرادةسلطان 
 بعتهه ومتاتخلال بسير الإ أو، تفاوضالالطرف المسؤول هو  الذي لم ينفذه الالتزامن محل حيث إ

قد" لذلك " وليس "التعاتفاوضالالمخطئ هو "فرصة  مفاوضن الذي يضيعه الطرف الوليس التعاقد، ف 
على عناصره ومسائله  قل اتفاقاً قد يتطلب على الأعقد، لأن هذا العنعقاد الليس من المقبول القول با

استحالة التنفيذ العيني ذلك، عندما قضت بكدت محكمة بروكسل التجارية على وقد أ. (5)الجوهرية
ن ما ضاع هو "فرصة للتعاقد" وليس العقد وأكدت على أ، (Accord de Príncipeلإعلان مباد  )

 .(6)نفسه
ة، تفاوضمال الأطرافوم القاضي ب حلال إرادته محل إرادة من غير المقبول أن يق ف نهكذلك 
 أوي على عنصر بينمما، على الرغم من غياب اتفاق نمائ عليه منعقداً  تفاوضمالالعقد  والقضاء بعدِّ 

 الالتزامن القول بغير ذلك يجعل من مصدر وا  . (7)كثر من العناصر الجوهرية اللازمة لانعقاد العقدأ
على نحو تسقط معه فكرة العقد من أساسما، رادة الطرفين، د هو إرادة القاضي لا إبالعملية محل التعاق

 .(8)قوم عليهيي ذلا الرضا ومبدأ
من جموده وحثه  تفاوضمالسلوب الغرامة التمديدية كطريقة لإخراج أ إلىوهناك من يجيز اللجوء 

ة زمنية لا يقوم فيما ، من خلال فرض مبلغ مالي معين عن كل فتر يتفاوضالعلى تنفيذ التزامه 
وغير  ن هذا التنفيذ ما يزال ممكناً ما طالما أالاستمرار في أو تفاوضالبالبدء ب جراءات  تفاوضمال

                                           

 .911( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 .116هين، المرجع السابق، ص( د. فايز شا2)
 .58( د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص3)
لأي من الطرفين،  أن مشروع عقد البيع ))لا يكون ملزماً المعنى قضت محكمة النقض المصرية ( وفي هذا 4)

 ويستطيع كل منمما الامتناع عن إبرام العقد ولا يجوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء((.
 .1519، ص699، رقم 62، مجموعة المكتب الفني، س9/16/1985نقض مدني، 

 .911( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
(6) Trib. Com. Bruxelles (13, ch), 24 Juin 1985, Journal. Des Tribunaux, 1986, p. 239, 

ets. notamment , p. 239  

 .85جع السابق، صأشار إليه: د. حسام لطفي، المر 
(7) Cass. Civ. 16-04-1991, Bull. Civ. 4, n° 148, p. 106 

 .912أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
 .122( د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص8)
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ن إخراجه منه، ف  ومن ثمَّ  تفاوضمالسلوب في كسر جمود ذلك يفلح هذا الأمرهق، وفي حال لم 
المتضرر من جراء عدم  ضتفاو مالقاضي يقوم هنا بتصفية هذه الغرامة كتعويض بدلي يعطى لل

 .(1)التنفيذ
 :مفاوضا الفي الا  التعويض العيني ح -ثانياا 

قبل العقدية، قائم على  مفاوضاتالن استبعاد التنفيذ العيني كجزاء متصور وقوعه في مرحلة إ
ن أالمقترحة. إلا ، تممد وتحضر لقيام هذه العلاقة ةيتفاوضفرضية استباق العلاقة العقدية بمرحلة 

مثلة ومن الأ الطرفين،كانت هذه المرحلة متصلة بعلاقة عقدية قائمة بالفعل بين  إذاكم يختلف الح
 التطبيقية على ما سبق:

التبعية  أوية العقد مع الاحتفاظ ببعض العناصر غير الجوهر  إبرام إلىأن ينتمي الطرفان  .1
نمما يخفقان في أيما. إلا في حال عدم الاتفاق عل لعقدن يشترطا عدم انعقاد الاحق، دون ألاتفاق 

هناك ما يمنع من التنفيذ العيني في  ليسالاتفاق المنشود حول هذه العناصر التبعية. و  إلىصل التو 
حول العناصر الفصل في الخلاف القائم  طالباً  القضاء إلىطرف اللجوء هذه الحالة، حيث يمكن لأي 

صل القاضي ب خضاع هذه على الأ استثناءً قاضي القيام بمذه المممة جاز المشرع للالمعلقة. وقد أ
مما يلزم  مر يتعلق بعلاقة عقدية قائمة،وما ذلك إلا لكون الأ صر لمبدأ الرضائية وحرية التعاقد،العنا
ندما ي الحكم في العناصر المحتفظ بما لاتفاق لاحق، وعمنح القضاء سلطة استكمال العقد، أمعه 

ذلك طبيعة المعاملة، وما يحيط في  لحل المناسب مراعياً ن ايبحث ع ف نهيقوم القاضي بمذه المممة، 
( من القانون المدني 92المادة )نصت عليه ما  اوهذ والعرف والعدالة. حكام القانونوأ ،بما من ظروف

 .(2)السوري
غير الجوهرية المتبقية بعد  أوة الحسم بالأمور التفصيليبن يقوم طرفان على أن يتفق الأ .6

قد  خيرن هذا الأأصه في العقد المبرم بينمما، إلا د شختحد  ذاف، (3) خر من الغير انعقاد العقد شخص

                                           
(1) J. Schmidt. Op. cit., n° 384, p. 207 

. 86سابق، صالمرجع ال. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، 218يم، المرجع السابق، صمن هذا الرأي: د. رجب كر و 
 .682سابق، صالمرجع الوقارن: د. أحمد سلامة، 

 يتفقان تفصيلية بمسائل واحتفظا العقد في الجوهرية المسائل جميع على الطرفان اتفق ( التي تنص على أنه ))إذا2)
ذا تم. قد العقد عدَّ  عليما، الاتفاق عدم عند يتملا  العقد أن يشترطا ولم بعد فيما عليما  المسائل على خلاف قام وا 
والعدالة((.  والعرف القانون ولأحكام المعاملة لطبيعة طبقاً  فيما تقضي المحكمة ف ن عليما، الاتفاق يتم لم التي

 ( مدني اردني.111( مدني مصري، ونص المادة )95ويقابل النص السوري، نص المادة )
عناصر العقد الجوهرية أو  حدق على الشخص الذي يتولى تحديد أعلى خلاف الحال في فرض عدم الاتفا( 3)

الأساسية، كالثمن مثلًا، حيث يمتنع على القاضي التدخل لتحديد العنصر المطلوب، بالنظر إلى أن الأمر 
د. مصطفى الجمال، السعي  متصل بعنصر لازم لانعقاد العقد، لا يكون للعقد وجود قبل تحقق الاتفاق عليه.

 .188إلى التعاقد، المرجع السابق، ص
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ترك  أوقبل حسم الأمور التفصيلية،  ىتوفَّ  أوالقيام بما، في فشل  أوة، عن القيام بمذه الممم أحجمَ 
ثل . ففي مةمفاوضال خفقا في الاتفاق عليه بنتيجةلاحقة بين الطرفين، وأ مفاوضاته لتحديد شخص

منه الاضطلاع بمذه المممة  القضاء طالباً  إلىمن الطرفين يكون بمقدوره اللجوء ي هذه الحالة ف ن أ
 والقيام بالتحديد المطلوب.

ى الطرف عل تفاوضالفي حال فرض  تفاوضالن ضعف فرص نجاح أبالفقه بعض ويرى 
 إلىيذهب فاهم مشترك. لذلك ت إلىة تفاوضمال الأطرافإمكانية توصل  مل فيالممتنع عنه، لا يفقد الأ

حيث يلزم ن تترك لتقدير قاضي الموضوع مسألة يجب أ تفاوضالب الالتزاميذ جبار على تنفأن الإ))
هؤلاء ويجد  (1)ر والتفاهم((و ا، ومدى جدوى دعوته لمم للتشالأطرافتلمسه لمدى العلاقة السائدة بين 

بين شركة  1982سبتمبر لسنة  68ريس في مام محكمة استئناف بارت أفي الدعوى التي نظالفقماء 
(SHELL( وهيئة كمرباء فرنسا )E.D.F)(2)  ًوتتلخص وقائع هذه الدعوى بوجود عقد ملرأيم سندا ،

 (3)تحت رقابة وملاحظة شخص من الغير تفاوضاليلزممما ب مبرم ما بين هاتين الشركتين يتضمن بنداً 
علية عقب حرب وهو ما تحقق بصورة ف ار،سعحال حدوث تغير في الأثمن في جل تعديل المن أ

لم تسفر عن  إلا أنما ةمفاوضكتوبر حيث ارتفعت أسعار البترول، وعلى إثر ذلك دخل الطرفان في أ
اتجاه نية  تفاوضالفي بند إعادة  محكمة الاستئناف رأت إلىول الأمر وبوصتعديل في الثمن. 

مكانات لم يستغلا بعد الإ وأن الطرفين ظروف، تطويع العقد مع ما استجد من إلىالمتعاقدة  الأطراف
ن الفصل في الموضوع بالتزام الطرفي لذا قضت المحكمة قبل التعديل المنشود. إلىالمتاحة للوصول 

ن يكون للمحكمة في على أ ،اتفاق على التعديل إلى مفاوضاتالللوصول في نماية  محاولةك تفاوضالب
الحلول  أو، مفاوضاتالاتفاق، أن تقضي في ضوء  إلى، وعدم الوصول مفاوضاتالحال فشل 
 .(4)لقواعد العدالة تعديله بمعرفتما وفقاً ب أوب بطال العقد ما المقترحة، إ

                                           

. ومن هذا الرأي: د. مصطفى المتولي قنديل، دور 82-81( د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص ص1)
الأطراف في تسوية المنازعات العقدية ))دراسة حول شروط تسوية المنازعات العقدية المحتملة((، دار النمضة 

 وما بعدها. 181، ص6112لقاهرة، العربية، ا
(2) C.A. Paris, 28 sept. 1976, J.C.P. 1978, II, 18810, obs. J. Robert 

 .912د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليه:
 إلى أن مممة هذا المراقب أو الملاحظ لا تمتد إلى مساعدة الأطراف المفاوضة من أجل الإشارة( لا بد من 3)

نما تقتصر على إثارة الم ، وفي النماية يقدم تقريراً فاوضات بينمم ومتابعتما وتنظيمماالوصول إلى تسوية للنزاع، وا 
ة. د. مصطفى قنديل، المرجع تفاوضللقاضي الذي ينظر إلى الدعوى تبعاً للنتيجة التي وصل إليما الأطراف الم

 .116السابق، ص
حظة الغير أو مراقبته تم وضعه موضع التطبيق أمام القضاء، ف ن الفقه تحت ملا تفاوضلأن شروط ال ( نظراً 4)

الأطراف يتم تحت  تفاوضالقضائي، حيث إن  تفاوضذهب إلى تكييف هذه الإجراءات على أنما نوع من ال
 إشراف شخص من الغير تم تعيينه بواسطة القضاء.

ROBERT.J. Note sous Paris, 28 Septembre 196 ((SHELL contre E.D.F)), J.C.P, ed. 

G, 1978, II 18810 
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ن للقضاء أن يحل على إطلاقه، والقول إ حل نظر ولا يمكن التسليم بهي السابق من الرأأوالحقيقة 
حد العناصر بشأن أ (1)على التعديل تفاوضالو ه الالتزامن محل أ خاصةً  ،رادة المتعاقدينإرادته محل إ

 أو اً مزمع اً وليس تعاقد مام تعاقد قائم،أننا أ لى ذلكع د، فضلاً بالتعاق للعقد، وليس التزاماً  الجوهرية
، مفاوضاتالنه في حالة فشل نظرية الظروف الطارئة، حيث إ إلىه. وهذه حالة أقرب إبرامفي  اً مرغوب

ز مممته و القاضي سلطة تجلن القانون قد خول يل الثمن المتفق عليه، ف ن من تعدوعدم تمكن الطرفي
المرهق  الالتزامسير، فأجاز له في مثل هذا الفرض أن يعدل العقد القائم، وذلك بأن يرد العادية في التف

وف، مع الظر  لما يراه متسقاً  المقابل، وفقاً  الالتزامبزيادة  أو الالتزامنقاص هذا  حد المعقول بال إلى
 .(3)وحسن النية، فتتوزع بذلك تبعة هذا الحادث بين الطرفين (2)وعلى النحو الذي تقتضيه قواعد العدالة

( على أنه 1195في المادة ) 6112وعلى الرغم مما سبق فقد نص القانون الفرنسي الجديد للعام 
التنفيذ باهظ التكلفة ))إذا حدث تغيير غير متوقع في الظروف عند إبرام العقد، وترتب عليه أن صار 

بالنسبة لأحد الأطراف، الذي لم يقبل تحمل تبعة هذا التغيير، يمكن لمذا الأخير أن يطلب من المتعاقد 
معه إعادة التفاوض على العقد، على أن يستمر في تنفيذ التزامه أثناء إعادة التفاوض. وفي حالة 

سخ العقد اعتباراً من التاريخ، ووفق رفض أو فشل إعادة التفاوض يجوز للأطراف الاتفاق على ف
الشروط التي يحددونما، أو الطلب من القاضي، باتفاقمم المشترك، أن يقوم بتطويع العقد. وفي حالة 
عدم الاتفاق، خلال مدة معقولة، يمكن للقاضي، بناءً على طلب أحد الأطراف تعديل العقد أو إنمائه، 

 .(4)حددها((اعتباراً من التاريخ ووفق الشروط التي ي
 

                                           

( وما يقال عن شرط التعديل يقال أيضا بشأن اتفاق أطراف العقد المبرم بينمم على اللقاء والدخول في مفاوضة 1)
أن التجديد يعد بمثابة تعاقد جديد مرهون تحققه بالإرادة المشتركة بحسبان  ،عند انتماء مدته لتجديد هذا العقد

د. مصطفى  إرادته محل إرادة الأطراف. تحقيق التجديد المنشود للعقد، وبالتالي فليس للقضاء أن يحلللطرفين ل
 .628الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص

"سلطان الإرادة" أو "العقد شريعة المتعاقدين"  ألتزامات على حالما استناداً لمبدأن العدالة تأبى إبقاء الا انبسحب( 2)
أن اختل هذا التوازن نتيجة حوادث استثنائية عامة لم يكن بالوسع توقعما، وصار معما التزام المدين مرهقاً  بعد

د. همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرية العامة للقانون، مدده بوقوع خسارة فادحة. على نحو ي
 .199، ص6112دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

 عامة استثنائية حوادث طرأت إذا ذلك أنه ))ومع( من القانون المدني السوري 128/6( وفي ذلك تقضي المادة )3)
ن التعاقدي، الالتزام تنفيذ أن حدوثما على وترتب توقعما الوسع في يكن لم  مرهقاً  صار مستحيلًا، يصبح لم وا 

 يرد أن الطرفين مصلحة بين الموازنة وبعد للظروف تبعاً  للقاضي جاز فادحة، بخسارة يمدده بحيث للمدين
( مدني 128/6ذلك(( ويقابلما المادة ) خلاف على اتفاق كل باطلاً  ويقع المعقول الحد إلى المرهق الالتزام

 ( مدني أردني.615مصري، والمادة )
 .81المرجع السابق، ص د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، (4)
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حد الطرفين على معلومات وبيانات الحالة التي يطلع فيما أ إلىلا يفوتنا الإشارة  ف نه خيراً وأ .1
يقع على  ف نه بشأنه. ومن ثمَّ  تفاوضالبالشيء الذي يجري  ةخاص جارية ذات طابع سري،فنية وت
غير عليما، واطلاع الفشائما ة على سرية هذه المعلومات، وعدم إبالمحافظ التزام تفاوضمالعاتق 

لتزام بالسرية هو ا الالتزامن . فكما رأينا أمفاوضاتالما في حال فشل غلالتاس أووكذلك عدم استخدامما 
نما، و هذه السرية إفشاءلمنع ما في وسعه بشأنه  تفاوضمالن يبذل بتحقيق نتيجة لا يكفي فيه أ يقع  ا 

لتنفيذ لبطبيعته و ما يجعل من هذا الالتزام قابلًا ، وه(1)نتيجة ذاتما بالامتناع عن ذلكالعليه تحقيق 
 .(2)تفاوضاللو كان مصدره مرحلة حتى  يني،الع

 ت الخاصةالسابق، نحو استثمار هذه المعلوما الالتزامالمعني بتحقيق  تفاوضمالانصرف   ذاف
ذن دون إ ،عند فشله مأ تفاوضالأثناء سواء  ،حساب نفسهالغير ل إلىالتصرف فيما  أو ما،واستغلال

خير وجاز لمذا الأ الآخر صاحب هذه المعلومات، انعقدت مسؤوليته، تفاوضمالمسبق من قبل 
البدء في  أوبعدم الشروع  المخالف تفاوضمالجبر من خلاله م يُ القضاء لاستصدار حك مراجعة
 .(3)عدم الاستمرار في استغلالما أول هذه المعلومات استغلا

( من قانون العلامات الفارقة والمنافسة غير المشروعة 118ادة )وفي هذا السياق، فقد نصت الم
على حق المضرور من أعمال المنافسة غير المشروعة، والتي تتضمن  6118( لعام 8السوري رقم )

إفشاء الأسرار التجارية والصناعية، بالمطالبة بوقف تلك الأعمال، واتخاذ أي من الإجراءات التحفظية 
قانون المذكور، بما فيما المطالبة بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة، المنصوص عليما في ال

 وفرض غرامات إكراهية إنفاذاً لذلك.
 :التعويض بمقاب  -2-الفقرة

، لما يشكل ةيتفاوضالن قمنا باستبعاد التعويض العيني من حيث المبدأ عن محيط العلاقات بعد أ
 موتعاضد، ل تعاونمن  تفاوضالن يسود مرحلة ومع ما يجب أمن تعارض مع مبدأ الحرية التعاقدية، 

لدينا سوى جزاء التعويض بمقابل الذي يفرض نفسه كجزاء قانوني عن المسؤولية الناشئة في  بقَّ يت
 المرحلة السابقة على التعاقد.

                                           

 .612في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال1)
 .112( د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص2)
حاكم عندهم الدائن حقاً المني في مثل هذه الحالة، حيث خولت التنفيذ العيأيضاً القضاء الانجليزي قد أجاز ( و 3)

ع المدين من نشر أو استخدام أية معلومات سرية سواء أكانت فنية أم مالية أم في اللجوء إليما في سبيل من
د. هاني سري الدين،  تفاوض على العقد المطلوب.غيرها يكون قد استحوذ عليما من الدائن أثناء مرحلة ال

 .111المرجع السابق، ص



    

090 

 

محو الأضرار التي و الطريق الأنسب والأفضل لما تبين للقاضي أن التعويض بمقابل ه  ذاف
وجب عليه بعد  (1)جبار على التنفيذ العينيمن الإ ، بدلاً ةيتفاوضالفي المرحلة  المتضرربالطرف  لمتأ

ومدى  التعويض، حدودالبحث في  ناب. وهو ما يقتضي هوحدود هذا التعويض ن يبين مقدارذلك أ
 عقد، ومن ثم التطرق لأهم إلىالمفضية  مفاوضاتالة خلال مرحلة ضرار الناشئالتعويض عن الأ

 .مفاوضاتالض عنما بمقابل في مرحلة ضرار التي يعوَّ اذج والتطبيقات المتعلقة ببعض الأالنم
 :مفاوضا الحدود التعويض بمقاب  في  -لاا أو 

ى يوقعه عل جزاءً النقدي،  أوأي التعويض المالي  ؛ار القاضي طريقة التعويض بمقابلما اخت إذا
الضحية، بقي عليه بعد ذلك  تفاوضماللمت بر التي أالمسؤول لجبر الأضرار والخسائ تفاوضمالعاتق 

 ن يحدد مقداره وحدوده.أ
خلال المرحلة ن التعويض المترتب على المسؤولية الناشئة أ إلىمن الإشارة  لا بدَّ  بدايةً و 

لو ، حتى ةمفاوضالدرجة المسؤولية عن عدم تنفيذ العقد محل  إلى ةً لا يمكن أن تصل بداه ةيتفاوضال
ة للعقد الجوهري أوقد عالجت كافة الأركان الأساسية  انتفاوضمالفان قرها الطر ل التي أكانت الحلو 

 .(2)لم ينشأ فعلاً  ن تعاقداً أهنا المطلوب، وسائر شروطه الأخرى، فالفرض 
لمبدأ الذي يحكم تحديد مدى إلى اض التعرّ  لاً أو راسة حدود التعويض بمقابل تتطلب ن د ف من ثمَّ و 

 لوقت الذي يجب فيه تقدير التعويض.التعويض، وبيان ا
 :التعويض الكام  للضرر مبدأ .4

صية المسؤولية فخصو  ،(3)ساس واحد لا ثاني له هو الضرروجب أيتحدد مدى التعويض بم
ذاته الوضع  إلىوبقدر الإمكان  المتضرر تفاوضمالة وضع عادإ إلىالمدنية تتمثل في أنما تمدف 

وهو  ،(4)المسؤول عن الضرر تفاوضمالفعل الضار، وعلى نفقة عليه، لولا وقوع ال بحالذي كان سيص
 .(5)خذت به التشريعات المدنية كافةلكامل، وهو ما ألا بالتعويض اما لا يتحقق إ

                                           

 استحال دني التي تنص على أنه: ))إذاممن القانون ال( 612( يؤكد المشرع السوري على هذا المعنى في المادة )1)
 قد التنفيذ استحالة أن يثبت لم ما بالتزامه، الوفاء لعدم بالتعويض عليه حكم عيناً  الالتزام ينفذ أن المدين على
( موجبات 656( مدني مصري، والمادة )615فيه(( وبالمثل فعلت المادة ) له يد لا أجنبي سبب عن نشأت

 وعقود لبناني.
 .961س عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أن2)
 .281( د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص3)
. وأيضاً: د. غنى طه، المرجع 521( د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص4)

د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، . وأيضاً: د. عدنان السرحان، 282السابق، ص
 .281ص

 .961( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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المدعي عن كامل  تفاوضمالعلى  ن المبدأ الذي يحكم الموضوع هو وجوب التعويضومن هنا ف 
حسن  المدعى عليه، الذي تنكر لالتزام تفاوضمالبسبب خطأ  (1)ضرار والخسائر التي لحقت بهالأ

فمبدأ التعويض الكامل تقتضيه كل من قواعد  دون مسوغ مشروع.من  مفاوضاتالالنية، وقام بقطع 
 .(2)المنطق والعدالة

( من القانون المدني السوري على أنه: ))يقدر القاضي مدى التعويض 181فقد نصت المادة )
مراعياً في ذلك الظروف ، (661( و)666اً لأحكام المادتين )قطب المتضررعن الضرر الذي لحق 

الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد، ف ن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نمائياً، 
تلف تخولا ر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة ب عادة النظر في التقدير((. ضر تفله أن يحتفظ للم

السوري عن مثيلاتما في في القانون تقدير التعويض، وبيان مداه ونطاقه  حكام في خصوصالأ
لة ن الطرف المتضرر في المرحلمذا المبدأ ف  وتطبيقاً ، (3)القوانين المدنية المصرية والأردنية واللبنانية

ضرار والخسائر التي لحقته بسبب سوء تصرف ض عن جميع الأن يعوَّ السابقة على التعاقد، من حقه أ
كما سبق تحديدها سواء أكانت ، (4)صابتهالخسائر في الأضرار التي أالمسؤول. وتتمثل هذه  تفاوضملا

ن يكون التقدير القضائي أ بشرط ،مستقبلية حالية أم اً أكانت أضرار وسواء ، (5)م أدبيةمادية أ اً أضرار 
 .(6)لمدى الضرر المستقبلي ممكناً 

طار ففي إ، (7)المسؤول كل الضرر المباشر وضتفامالكما يشمل التعويض الواقع على عاتق 
للقواعد العامة لا محل للتفريق بين  طبقاً  ف نه، مفاوضاتالة الناشئة في مرحلة المسؤولية التقصيري

                                           

 .615في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض( د. محمد قاسم، مراحل ال1)
J. Schmidit, La période précontractuelle en droit française, Art. préc, p. 554 

 .961( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
( موجبات وعقود 112المادة )( مدني اردني، و 628-622( مدني مصري، والمادتين )181( انظر المادة )3)

لبناني والتي تنص في الفقرة الأولى منما ))أن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن 
 ساس معادلًا للضرر الذي حلَّ به((.يكون في الأ

 .882( د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة 211( د. توفيق فرج، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص5)

 .221للالتزام، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 199رجع السابق، ص، الم1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج6)

 .615في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضال
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، 981-981، المرجع السابق، ص ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج7)

. 886محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. 195النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
 .118وأيضاً: د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص
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لة توقع الضرر فمسأ، (1)المدعى عليه والضرر المتوقع منه مفاوضالضرر غير المتوقع من ال
مقترنة  مفاوضاتال ي في حال كانتأ، (2)ية العقديةالمطلوب التعويض عنه تطرح في نطاق المسؤول

نشاء تعويض عند ترتب هذه المسؤولية الأضرار المتوقعة وقت إحيث يشمل ال، (3)يتفاوضباتفاق 
العاقدين فيكونان  ب رادةلأن العقد نشأ ؛ (4)اً خطأ جسيم أو قد ارتكب غشاً  تفاوضمالالاتفاق ما لم يكن 

عند  يكن متوقعاً  لم اً ه ضرر  ر  فلا يدخل في حساب ما قد خلال به،تعويض عند الإقد قدرا مدى ال
 .(5)التعاقد
 ن يأخذهما في الحسبانالضرر المباشر يشتمل على عنصرين أساسيين يجب على القاضي أو 
وما فاته من  المتضرر من خسارة، تفاوضمالا لحق وهما م مدى التعويض الواجب دفعه،تقديره عند 

ن تكون أمع الغير، بشرط  أومعه  تفاوضمالول في عقد صحيح مع ة الدخكسب متمثل بضياع فرص
 .(6)هذه الفرصة حقيقية وجادة

أخذ ن يعدم السماح للقاضي أ ةيتفاوضاللة ويقتضي منطق التعويض الكامل للضرر في المرح
ظرف خارج عن  المسؤول عن وقوع الضرر، وهو تفاوضمالتقصير  أوجسامة التعدي بالحسبان 
ويكون حسابه بالشكل الذي يغطي  ن التعويض يقاس على أساس الضرر كما حصل،يث إح الضرر.

لضرر ا ديرهما يتأثر بجسامة الخطأ عند تق ن القضاء من الناحية العملية غالباً أإلا ، (7)هذا الضرر

                                           

( 621( مدني أردني، والمادة )628/6( مدني مصري، والمادة )666( مدني سوري، والمادة )666( المادة )1)
 موجبات وعقود لبناني.

يار ذاتي، إذ إن الضرر المتوقع هو الضرر بمعيار موضوعي وليس بمع سوض المتضرر يقافات( وتوقع الم2)
الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيما المدين، وليس الضرر الذي يتوقعه 
المدين بالذات، ويجب أن يكون الضرر طبقاً للمعيار الموضوعي متوقعاً في مقداره ومراعياً وقت التعاقد. د. عبد 

 11وانظر كذلك: نقض مدني مصري،  288-282، المرجع السابق، ص ص1وسيط، جالرزاق السنموري، ال
، المجموعة، 1981فبراير  2. وأيضاً: نقض مدني، 82، رقم 518، ص61، المجموعة، س1981مارس 

 .11، رقم186، ص12ص
مام زهران، . وأيضاً: د. ه81( د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المرجع السابق، ص3)

في عقد الميكنة  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال55الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
 .612المعلوماتية، المرجع السابق، ص

 ( موجبات وعقود لبناني.621( مدني مصري، والمادة )661/6( مدني سوري، والمادة )666/6( المادة )4)
. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 285، المرجع السابق، ص1ري، الوسيط، ج( د. عبد الرزاق السنمو 5)

. وأيضاً: د. غنى 129. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص566السابق، ص
 .218طه، المرجع السابق، ص

 .962( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص6)
. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية 981، المرجع السابق، ص1الرزاق السنموري، الوسيط، ج( د. عبد 7)

. وأيضاً: د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل العقدية، المرجع 198العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
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زيد في حالة الخطأ ابل والمناسب له، فيجعل التعويض ألتحديد مدى التعويض المق (1)الناتج عنه
إشارة  من القانون المدني السوري( 615المادة ). فقد تضمنت (2)جسيم منه في حالة الخطأ اليسيرال

ديد مقدار التعويض، القاضي لدى تح حساب فيالصادر عن المدين تدخل ن جسامة الخطأ أ إلى
 عويضالت مقدار القاضي حدد التنفيذ رفض على صرأ أو العيني التنفيذ متَّ  إذانه ))نصت على أعندما 
 .(3)المدين(( من بدا الذي والعنت الدائن صابأ الذي الضرر ذلك في مراعياً  المدين به يلزم الذي

ن تكون قد بعد أ ةمفاوضالعدول والانسحاب من المسؤول بال تفاوضمالما قام  إذا ف نه ومن ثمَّ 
 إبرامرقاء من محطة ي قربت الفمور التلالما حسم الكثير من المراحل والأخ ، وتمَّ ماً مم قطعت شوطاً 

ينم  وجسيماً  الجدي يشكل خطأ فادحاً  أوالعقد النمائي، فلا شك أن مثل هذا الانسحاب غير المشروع 
رادة الإ  خر. مما يوجب على قاضي الموضوع أن يأخذه بالحسبانضرار بالطرف الآعن سوء نية، وا 

ر الثقة المشروعة التي بَ اسب مع كِ يتن تعويض كبيرلزم صاحبه بدفع ، فيفي تحديد التعويض للزيادة فيه
العقد محل عملية  إبرامتقاد مشروع بقرب عالضحية، الذي قام لديه ا تفاوضمالينتظرها منه 

 .(4)تفاوضال

                                                                                                                                

. 618لشخصي، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل ا81السابق، ص
 .881وأيضاً: د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص

فكما أن الناس بالقول إن القاضي إنسان وليس  لة، فمو يتأثر بما يتأثر به غيره من الناس،   ذلك عادةً برر ( وي1)
ضرر، كذلك يتأثر القاضي ضرار بالغير أو ارتكاب أخطاء جسيمة تلحق بغيرهم الألم والينفرون من تعمد الإ

 .282بمذا الظرف. د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص
( للتقنين المدني المصري صريحاً في هذا المعنى حيث ذكر أن 618( لمذا جاء نص المشروع التمميدي )2)

" ثم استبدلت لجنة القانون المدني بمجلس القاضي يقدر التعويض "مراعياً في ذلك الظروف وجسامة الخطأ
الشيوخ بمذه العبارة عبارة "مراعياً في ذلك الظروف الملابسة" لأن جسامة الخطأ تدخل في عموم لفظ الظروف، 
ومن هنا يتضح أن نية الشارع قاطعة في وجوب الاعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض. انظر في ذلك: د. 

. وأيضاً: 268. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص288ع السابق، فقرةأحمد أبو ستيت، المرج
( من القانون 181وانظر أيضاً المادة ) .982، المرجع السابق، ص1د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج

 المدني السوري.
 أردني. ( مدني121( مدني مصري، ونص المادة )612( يقابل النص السوري، نص المادة )3)

(4) J. Schmidit, La periode precontractuelle en droit francaise, Art. prec, p. 548 ; Ph. Le 

Tourneau, op. cit, p. 21 ; J. Ghestin, Art. prec, n° 30, P. 21 

طئ قارن: د. عاطف النقيب، الذي يرى أن ))المسؤولية التي تترتب على قطع المفاوضات الحاصل بالشكل الخا
هي مسؤولية تقصيرية، فتخضع لقاعدة هذه المسؤولية فيكون مسوغاً الاعتداد بأي خطأ يثبت في مسلك من قطع 

لقيام المسؤولية عنه دون ضرورة لاشتراط درجة من الجسامة فيه إذ لا محل لمذا الاشتراط من غير  تفاوضال
 .618، صالمرجع السابق ،مسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصينص عليه((. ال
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يفاء في تحديد مدى التعويض الواجب الإ سلطتهباد  السابقة عند ممارسة القاضي عمال المإن وا  
ما وجد   ذاف، (1)تفاوضالفي اتفاق  التعويض مقدراً  لا يكون هذاشترط أ، يمفاوضاتالبه للضحية في 

في اتفاق لاحق قيمة التعويض الذي  أو، تفاوضالفي اتفاق  د حددا مقدماً ق ينتفاوضمالن القاضي أ
التأخر فيه، وهو ما يعرف  أو يتفاوضالالتزامه يستحق للدائن عند امتناع المدين عن تنفيذ ما يقتضيه 

بالمبلغ المتفق عليه من دون  الشرط الجزائي( تعين على القاضي الحكمعادة بالتعويض الاتفاقي )
 .(2)نقصان أوزيادة 
 :مفاوضا التحديد قيمة التعويض بمقاب  في وقي  ت .2

عند تقدير الضرر المطلوب  إليهوغير مستقر على الوقت الذي ينظر ن الفقه القانوني مختلف إ
يعة الحكم بالتعويض، و خلاف  خر حول طب، وسبب هذا الخلاف همفاوضاتالالتعويض عنه في 

 المتضرر حقَّ  اً منشئ ن الحكم بالتعويض يعدأ إلىالفقماء بعض هل هو كاشف أم منشئ؟ فقد ذهب 
هذا  ن يقدر التعويض منعويض ينشأ وقت صدور الحكم، ويجب أبالت المتضررن حق به، ومن هنا ف 

 نف  ض هو كاشف لمذا الحق، ومن ثملتعوين الحكم القاضي باأ إلى. في حين ذهب  خرون وقيتالت
 .(3)وقيتن يقدر التعويض في هذا التويجب أ ينشأ وقت وقوع الضرر، المتضررحق 

 لحق ضرراً ويض هو العمل غير المشروع، الذي أن مصدر الحق في التعوفي الواقع، ف 
اللحظة من في الحصول على تعويض يوجد  المتضرر تفاوضمالن حق الآخر. وعليه ف  تفاوضمالب

ضرر عن وقت تراخى ال إذاأما كان الضرر قد تحقق في هذا الوقت،  إذا ،التي صدر فيما ذلك العمل
ذي ن هذا هو الوقت الف ن الحق لا يوجد إلا من وقت تحقق الضرر، لأ ،صدور التصرف الخاطئ

 متضررال تفاوضمالن الحكم الذي يصدر في النزاع يعلن حق ا  ركان المسؤولية. و تكتمل فيه أ

                                           

في عقد الميكنة  تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال266( د. رجب كريم، المرجع السابق، ص1)
 .611المعلوماتية، المرجع السابق، ص

أو نقصاناً  ( إلا أن المشرع وخروجاً على هذا الأصل العام منح القاضي سلطة تعديل التعويض الاتفاقي زيادةً 2)
ي، والمادة ( مدني سور 665اً للضرر، ولا يجوز سلبه هذه السلطة باتفاق خاص )المادة )يما يجعل التقدير مساوي

( للقاضي تخفيف التعويض الاتفاقي في 665/6قد أجاز المشرع السوري في المادة )و  ،( مدني مصري(662/1)
 قد الأصلي كان الالتزام إذا -6  كبيرة، درجة إلى فيه مبالغاً  كان التقدير أن المدين أثبت إذا -1حالتين، هما ))

( وحكم القانون اللبناني أيضاً وفقا لنص 662وهذا هو حكم القانون المصري في المادة ) منه(( جزء في نفذ
( للقاضي زيادة هذا التعويض إذا 662(. كما أجاز المشرع السوري وفقاً للمادة )122/1و 622/6المادتين )

جح الدائن في إقامته الدليل على أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، ون
 (.628و118( وحكم القانون اللبناني في المادتين )665جسيماً، وكذلك هو حكم القانون المصري في المادة )

 292، المرجع السابق، ص1( انظر بشأن هذه الآراء: د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، ج3)
-291وما بعدها. وأيضاً: د. عدنان سرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص ص

296. 



    

096 

 

وليس  يكون الحكم كاشفاً  ، ومن ثمَّ بحصول هذا الضرر والذي نشأ بالتعويض عن الضرر اللاحق به،
 .(1)، وهذا هو رأي جممور الفقهنشائياً إ

ن وقت نشوء الحق في الحصول على تعويض يختلف عن الوقت الذي يقدر ومن الجدير بالذكر أ
 ن الضرر يحدد نمائياً تحديد الآخر، فالمبدأ هو أبأحدهما ل ه الضرر، على نحو لا يصح الاعتدادفي

فيقدر القاضي الضرر وقيمته كما تحقق منه يوم  (2)بتاريخ صدور الحكم الذي قدر مدى التعويض عنه
ن النتائج ، وذلك لأالمتضرر تفاوضمكثر ملائمة للوليس بقيمته وقت وقوعه. وهذا ما يعد أحكمه، 

ثابتة لا  ن تظلالمخطئ ليس من المفروض أ تفاوضمالعن التي تتمخض عن الفعل الضار الصادر 
 .(3)للظروف تبعاً  تخف أوتتغير، فقد تشتد 

اضي يقدر التعويض عن ل درجة فالقأو صدر حكم من   ذاقصد بالحكم هنا الحكم النمائي، فوي
 طعن بالحكم استئنافاً   ذاف ،حية على حسب حجم الضرر وقتئذالض تفاوضمالالضرر الذي أصاب 

الضرر الذي نَقُصَ   ذاناف، فئلحكم الضرر عند صدور حكم الاست ن التعويض يعاد تقديره وفقاً ف 
ن القاضي يعتد بذلك ل درجة ف أو قدره عما كان عليه عند صدور حكم تقلص في  أوأصاب الضحية، 
ن فاقم ف زاد الضرر وت إذاسبب الضرر وانخفاضه. في المقابل كان  الاستئناف، أياً  دالقدر المتحقق عن

 .(4)عليه بعلاقة سببية مباشرة ىالمدع تفاوضمالقاضي الاستئناف يأخذ بالزيادة التي ترتبط فقط بخطأ 
 :مفاوضا الض بمقاب  في ضرار التي تعوّ نماذج ال  -ثانياا 

ن تلحق حصر كافة نماذج الضرر التي يمكن أمكانية عدم إ إلىبدايةً لا بد من الإشارة 
 أهمَّ أتي ننا سنعرض فيما يأمن عقد لآخر، إلا  مفاوضاتالبيعة لاختلاف ط ظراً الضحية، ن تفاوضمالب

، وضياع تفاوضال، كالنفقات المبذولة بمناسبة مفاوضاتالضرار التي يمكن تصورها في مرحلة الأ

                                           

. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، 261( د. عبد المنعم الصده، المرجع السابق، ص1)
. وأيضاً: 161، ص1958الثاني، بيروت، . وأيضاً: د. خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء 156ص

 .188د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص
( وهذا هو رأي أبي حنيفة في تقدير الضمان عن المثلي إذا انقطع. د. مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان 2)

الإسلامية وفقمما، انطلاقاً من نصوص القانون فيه، دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة 
 .118، ص1988المدني الأردني، دار القلم، دمشق 

( القانون المدني الأردني اتخذ حلًا منتقداً، وذلك عندما ألزم القاضي بتقدير قيمة التعويض وقت وقوع الضرر، 3)
م يكن الضمان مقدراً في القانون أو في أنه ))إذا ل( منه عندما قضت  121المادة ) وهو ما أشارت إليه صراحةً 

حين وقوعه((. د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع  العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً 
 .969السابق، ص

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة 282( د. حسام الأهواني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن العفل الشخصي، المرجع 198ام، المرجع السابق، صللالتز 

 .188السابق، ص
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الضحية،  تفاوضمية والتجارية لل، والمساس بالمكانة الممنتفاوضالفرصة التعاقد، والوقت الضائع في 
 ضياع القيمة المالية للسر. اً خير وأ

 :تفاوضالالنفقا  المبذولة بمناسبة  .4

جل من أ ما بذلهلتشمل كل  تفاوضالبمناسبة المتضرر  تفاوضمالالنفقات التي بذلما تتسع 
المتسبب في حدوث  تفاوضماله مع إبرامالعقد المزمع  برام، والتميئة لإتفاوضالعداد لعملية الأ

 أولازمة لإعداد العرض المقدم منه، جراء الدراسات التكبدها في سبيل إأن النفقات التي الضرر. ش
خرى تتطلبما ، ونفقات أقامةالآخر، وشأن نفقات السفر والإ تفاوضماللدراسة وتقييم العرض المقدم من 

 .(1)على الصفقة المطلوبة ةمفاوضال
مصروفات سابقة بذله من نفقات و  مدعي الضرر على تعويض بدلي لما تفاوضمالولكي يحصل 

 (2)مفاوضاتلل مسوغن تقوم رابطة سببية بين هذه النفقات وبين الخطأ المتمثل بالقطع غير اليلزم أ ف نه
 بين فرضين اثنين: قيفر يجب الت ف نهومن هنا 

د بذلت في سبيل المدعي، ق تفاوضمالنفقما أن تكون النفقات والمصروفات التي أ : والفرض ال 
فلولا هذه ، (3)ماوظروف الخاصة ةمفاوضالتما طبيعة هذه ملَ تكون قد أأن ولأجله، أي  تفاوضال
د دراسات جدوى عداإ مفاوضاتالكأن تستدعي ظروف . (4)لما بذلت هذه المصروفات ةمفاوضال

قامةو  ن تستلزم سفراً أ أوودراسات قانونية،  جل الاطلاع والتباحث بموضوع الصفقة. فمثل هذه من أ ا 
خاطئ ضحية القطع المباغت ال تفاوضمالحاطت بعلية ألما تعد خسارة حقيقية وفالمصروفات وما يقاب

                                           
(1) F. Terre et Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 177, p. 169 ; J. Schmidt, la période 

précontractuelles en droit française, Art. préc, p. 548 

نفقات لا يمكن أن تكون محلًا مباشراً للفعل الذي يشكل ضرراً أو تعدياً، فمي مصروفات ينفقما نفس  هيو ( 2)
( 658للمادة ) الشخص المدعي بما، ولمذا فلا يسأل عنه الشخص المدعى عليه إلا بسبب كونه متسبباً بما طبقاً 

به من فعل إلى إتلاف المال بصورة مباشرة، مدني أردني، والمتسبب يعرف بأنه الشخص الذي لا يؤدي ما يقوم 
ن إنفاق هذه  بل إن الإتلاف يتم بشكل غير مباشر، أي أن هناك علاقة بين الإتلاف وفعل هذا الشخص. وا 
الأموال يعد إتلافاً لأن المجرى العادي للأمور هو أن تكون هناك احتمالية لإبرام العقد، وبالتالي تعويض مثل 

الأرباح المتوقعة للعقد، إلا أن قيام الطرف بالتعسف بقطع المفاوضة، وبلا أسباب تجارية هذه النفقات من خلال 
معقولة أدى إلى أن يكون إنفاق مثل هذه المصاريف قد تم بلا جدوى، وبالتالي يعد ذلك بمثابة إتلاف لما. د. 

والقطع  تفاوضطأ في أثناء اليزيد نصير، مرحلة ما قبل إبرام العقد، دراسة مقارنة، الجزء الأول، نظرية الخ
 .612، ص6111، 1، العدد 8التعسفي للمفاوضات، مجلة المنارة،  ل البيت، المجلد 

. وأيضاً: د. حسام الأهواني، المفاوضات 188، المرجع السابق، ص1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج3)
. وأيضاً: 88ح الدين زكي، لمرجع السابق، ص. وأيضاً: د. صلا81في الفترة قبل العقدية، المرجع السابق، ص

 .615في عقد المكينة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضد. محمد قاسم، مراحل ال
(4) Cass. Civ, 19-01-1977, D. 1977, P. 239; Cass. Com. 20-03-1972, Bull. Civ. n° 93; 

20-05-1980, Bull. Civ, v, n° 212, C.A. Pau, 14-01-1969, D. 1969, 716  

.912أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
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من جراء ذلك يستحق الحصول على تعويض  المتضرر تفاوضمالن ، ومن ثمَّ ف ةيتفاوضالللمرحلة 
 دون جدوى.من وبسببه من مصروفات  تفاوضالعادل وموازي لما بذله بمناسبة 

طعت بصورة ق مفاوضاتالن أرأت  عد أنض الفرنسية، بعلى ذلك وجدنا أن محكمة النق وبناءً 
تعسفية بين صاحب مصنع أراد شراء  لة لصنع المواسير من الإسمنت تنتجما شركة أمريكية من 

 الذي ذهب خصيصاً ع المصن بحبدفع تعويض لصالزمت المحكمة الوسيط وسيط للبيع في فرنسا، أ
رر متمثل بما تكبده من عليما، عما لحقه من ض جل معاينة هذه الآلة، والاطلاعأمريكا من أ إلى

كما ، (1)تفاوضالذلت في سبيل الكشف على الآلة محل عملية كانت قد بُ  إقامةونفقات  ،نفقات سفر
لزمت بموجبه الذي أوهو ، صادر عن محكمة الاستئنافيدت القرار الرأينا أن هذه المحكمة قد أ

تقدير هذا  لف فرنك فرنسي، وتمَّ ( أ211قدره ) ةمفاوضاليض عن قطعه المدعى عليه بدفع تعو 
شاملة لتكاليف  مفاوضاتالساس النفقات التي تكبدتما الشركة المدعية خلال فترة التعويض على أ
 .(2)جرتما لتقدير موقفما في التعاقدالدراسات التي أ

النفقات  من اً جزء المدعي تفاوضمالوفات التي بذلما ن تكون النفقات والمصر أ الفرض الثاني:
كالنفقات  داري والمكتبي عند تعاطيه لشؤون ممنته،التي تغطي سير العمل الإ معتادةوالمصروفات ال

 جور موظفيه وعماله.أ أوالفاكس  أوالتي يتكبدها في سبيل إجراء الاتصالات الماتفية 
التعويض، متفق على استبعاد مثل هذه النفقات من دائرة  (3)ن الفقه القانونيوفي هذا الفرض ف 

ن هذه النفقات والمصروفات داخلة أ بحسبانلبة باستردادها، وذلك المطا تفاوضموالتي لا يحق لل
ة أضمن نطاق المصروفات العامة للمنشضمن عمل المتضرر ويتحملما بصفته الممنية، وتدخل عادة 

 .(4)كنوع من المنافسة

                                           
(1) Cass. Com. 20 mars 1972; J.C.P. 1973 II 17543 note J. Schmidt et RTD civ. 1972 p. 

779 

.915أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(2) Cass. Com. 26 November 2003, Bull civ IV n° 186 (Manoukian) 

.915أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
. وأيضاً: د. حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل 96-91( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص ص3)

. وأيضاً: د. 11ص. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، 81التعاقدية، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، 188، المرجع السابق، ص1مصطفى العوجي، القانون المدني، ج

 .81. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص262ص
A.Coherier, Th. Prec., p. 148 ets; M. Vanwijck et p. wery, op. cit., n° 10, p. 89; J. 

Schmidit, La periode precontractuelle en droit francasie, Art. prec, p. 550, J. Ghestin, 

Art. Prec, n° 1, P. 15 

 عملللالمدعي ب ثبات أنه قد بذل نفقات ومصروفات إضافية من أجور لعماله وموظفيه  تفاوض( أما إذا نجح الم4)
خصيصاً في سبيل الإعداد للعرض موضوع خارج أوقات الدوام الرسمي، أو من أجور لأشخاص استعان بمم 

 .265ف ن قواعد العدالة تستلزم التعويض عليه فيما. د. رجب كريم، المرجع السابق، ص تفاوضال
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النفقات العادية التي بذلما الممني في بالتعويض عن  حاكم الفرنسية لا تقضي غالباً من الولمذا ف 
من مخاطر عد  النفقات تهذه ن فيما يتعلق بشؤون ممنته، وذلك لأ مع العملاء، تفاوضالسبيل 

 تفاوضمالن الصفقة الذي يكون لديه العلم المسبق بأ ن يتحملما الممني وحده،المشروع التي يجب أ
 .(1)عليما قد لا تبرم

رفق التي ت يسن ))الخرائط والمقايأ (2)استئناف كولمار الفرنسيةلذلك قضت محكمة  وتطبيقاً 
موال التي تنفق عليما ف ن الأ براز ما به من مزايا، ومن ثمَّ إ إلىليست إلا ملاحق له تمدف  الإيجابب

التفوق على ما كل بيوت التجارة والصناعة من أجل ن تتحملل في المصروفات العامة التي يجب أتدخ
من مرفقات  ن تقديم العروض والخرائط يعد  أة استئناف باريس قررت ف ن محكم لككذمنافسيما((. و 

العقدية، لأنما جزء من نفقات الشركة  مفاوضاتالالعرض، ولا مجال للتعويض عنما في حال قطع 
 اعتمدته محكمة النقضوهو ما ، (3)التعاقد مع الغير إلىالتي تتحملما في كل حال للوصول  العامة
 .(4)يضاً ة أالفرنسي

في طلب استرداد ما بذله من نفقات  رو ضر الم تفاوضمال عدم أحقيةن نلحق بحكم ولا يفوتنا أ
 أوبخفة وسذاجة، ودون أدنى درجة تبصر  تفاوضمالهذا م فيما قدِ الحالة التي يُ ، معتادة ومصروفات

 .(5)هذه النفقات احتراز لديه على صرف
مل انعقاد العقد، حيث تقع هذه على أي من الطرفين كبدها أالنفقات التي يتذاته الحكم كما تأخذ 

يتما، وجد مفاوضاتالم قبل التأكد من تقد  التي يتكبدها  أو، (6)على مسؤوليته الشخصيةالنفقات 
شير فيه ن تبذل هذه النفقات في وقت تأ أوالعقد المنشود،  إلىواحتمالاتما المؤكدة في الإفضاء 

 .(7)غايتما المرجوة إلىلن تفلح في الوصول  مفاوضاتأنما  إلى ماملابساتو  ةمفاوضالظروف 
إلى خلاله  من ذهبتعن محكمة استئناف بيروت التي ما يجد تطبيقه في القرار الصادر  وهو

 بحسبانجزء من المسؤولية،  المتضرر تفاوضمال ة، محملةً تفاوضمال الأطرافتوزيع المسؤولية بين 
                                           

(1) J. Ghestin, Art. Prec, n° 1, P. 15 

.912أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(2) CA. Colmar, 5 dec. 1928, rev. Jur, ALS. Lor. 1929, p. 364; J. Schmidt, op. Cit., p. 106 

.912أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(3) Paris, mars 1912, Gaz/ pal. 1912, II, 210 

.918أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
(4) Cass. Civ. 30 nov. 1971, Bull IV. n° 288, p. 270 

.918أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص  
. وأيضاً: د. 11. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص96( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص5)

 .158هدى عبد الله، المرجع السابق، ص
J. Schmidit, La periode precontractuelle en droit francasie, Art. prec, n° 10 p. 53 

 .182( د. أمين الدواس، المرجع السابق، ص6)
 .918( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص7)
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القضية التي كانت تشغله، فيعرض  ن يستعيد في عقلههذا الأخير ))أأنه مع توالي الأيام كان على 
وفير ما يضمن كافة الاحتمالات ويحتاط لما قد يطرأ من تقلبات على وضع ركز عليه، فعمل على ت

 يتوقف عن متابعة القيام بتحضيرات أوورشة تبليط رخام(، بمه الز إد على ي التعاقالنتيجة المقصودة )أ
ن يستحصل على التزام ألى من دون و بعد الفترات الأ ن استمراره فيما،، وحيث إيتما...تبلغ غا ربما لا

ل بسببما عن لى قلة في الحرص والتبصر لديه يسأصريح وجازم من قبل المستأنف عليه، يرد ع
في المسؤولية عما لحق به من  فيكون بالتالي مشتركاً  رار وضع، وتفاقم خسارة يشكو منما،استم

 إلىالتنبه جوب بو  تفاوضمل كل بَ قِ  من نه رتب مسؤوليةحيث يلحظ على هذا القرار أ، (1)ضرار((أ
ما وجدها تنبئ عن رغبة بعدم مواصلة   ذاف، ةمفاوضالفي  هوتصرفات الطرف الآخرمسلكيات 

الغاية المبتغاة من  إلىالجمود والنفقات في سبيل الوصول كف عن السعي ومتابعة بذل  ةمفاوضال
 .(2)ةمفاوضال

على العقد المطلوب  تفاوضالاءات جر ثناء سير إفي أأنه  إلىفي هذا الصدد تجدر الإشارة و 
العقد النمائي، ويكون أحد   برامطة بعقود تمميدية مرتب إبرام على ينتفاوضمالم أحد قدِ ه، قد يُ إبرام

. (3)مة ما بين الطرفينالقائ ةيتفاوضالطار العلاقة عن إ اً يعد أجنبي  خرَ  اً العقد التمميدي شخصطراف أ
نفيذه لما على مواجمة الغير بالتزامات يتوقف تبة تعمد تفاوضمال الأطراففالفرض هنا هو أن أحد 

برام، و مفاوضاتالنجاح   .(4)تفاوضالالعقد موضوع  ا 
رض ه مع مالك الأتفاوضأثناء أن يقوم صاحب مشروع بناء فندق، في  ومن تطبيقات ذلك مثلاً 

وتصاميم جل وضع خرائط ندق عليما بالتعاقد مع إحدى المكاتب المندسية، من أتشييد الفالمنوي 
 (5)نسبية العقود لمبدأ طبقاً ا. فإليملات من أجل إسناد عملية البناء و ايتعاقد مع شركة مق أوللبناء، 
الآخر  تفاوضمالالذي اتفق معمم شخاص والأ تفاوضمالبطة عقدية تجمع بين نه لا وجود لراوطالما أ

 .(6)عن هذه الاتفاقات جنبياً ، كونه يعد أإليه ن أثر هذه الاتفاقات لا تنصرف ف

                                           

 .229، ص1981، النشرة القضائية، سنة 65/2/1928، تاريخ 216( استئناف بيروت المدنية، قرار رقم 1)
 .186المرجع السابق، ص، 1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج2)
 تفاوضمل" الذي ينبعث داخله ويجعله يعتقد أن العقد المتفاوض لإبرام عقود مع الغير هو "الأ( وما يدفع الم3)

في هذه الطريقة ما يعطي الانطباع للطرف الآخر،  تفاوضبشأنه قد أصبح على وشك الإبرام، كما قد يجد الم
 .92جع السابق، صبجديته في التعاقد. د. حسام لطفي، المر 

. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع 186، المرجع السابق، ص1( د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج4)
 .86السابق، ص

( مدني مصري، والمادة 165( مدني سوري، والمادة )122( مدني فرنسي، والمادة )1125( انظر: المادة )5)
 ( موجبات وعقود لبناني.665)
 .919بد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( د. أنس ع6)
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ا بين الطرفين عن الجارية م ةمفاوضالن تسفر مشكلة التي تدق في هذا الفرض هي أال أنإلا 
مع  على العقود التمميدية المبرمة مر الذي ينعكس سلباً العقد النمائي، الأ إبرام إلىفشل في الوصول 

جنبي عن الأ تفاوضمالعن خطأ ارتكبه  اً ناجم ةمفاوضالكان فشل   ذا، ويحول دون تنفيذها. فالغير
ة. مسوغه، وقطعه لما بصورة مباغتة غير مفاوضاتدارة دم التزامه الجدية والشفافية في إهذه العقود، بع

مل قيمة بكا ةمفاوضالالمسؤول عن قطع  تفاوضمالن يحمل أ المتضرر تفاوضمالل يكون بمقدور فم
 ما قد يتوجب عليه من تعويضات يدفعما للغير بسبب عدم تنفيذه للالتزامات التي تتضمنما العقود

ثارة التجارية، والنيل من مصداقيته، وا  دبية تصيب سمعته المبرمة معمم؟ وما قد يلحقه من أضرار أ
 الشكوك حول قدرته الممنية؟

حالتين من منظور تحقق العلم من عدمه بمذه  التفرقة بين إلىوفي هذا الشأن يتجه بعض الفقه 
من  المتضرر تفاوضمالبأمر ما يبرمه  خير عالماً ما كان الأ  ذاف (1)الآخر تفاوضمالالعقد من قبل 

التي  تفاوضالراءات جا بغية تشجيعه على الاستمرار في إمإبرامه على حث أو قود تمميدية مع الغير،ع
ر الضرر بتقضي ب لزامه بج جدية. ف ن قواعد العدالة والمنطققادها بصورة غير م أوقام بقطعما، 

برمه من عقود مرتبطة بالعقد النمائي الذي لم تسفر عنه المرحلة نا في استحالة تنفيذ ما أالمتمثل ه
 .ةيتفاوضال

تراضه على تسجيل اع أوبأمر هذه العقود، الآخر، وعدم علمه  تفاوضمالما في حالة جمل أ
وحصر مسؤولية  خير وزر هذه العقود،تحميل هذا الأ عد العدالة والمنطق تقتضي عدمن قواما، ف إبرام

 .(2)نفسه المتضرر تفاوضمالفيذها بلتعويض عن عدم تنا
ه إبرام، عن طريق تفاوضالجديته في  رن يثبت للطرف الآخأ المتضرر تفاوضمالراد أ ف نْ لذلك 

ي تنفي عنما أد تمميدية مع الغير مصحوبة بشروط عقو  إبرامب مكانه  ف نهلعقود تمميدية مع الغير، 

                                           

. وأيضاً: 215. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص98-98( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص ص1)
في عقود  تفاوض. وأيضاً: تواتي أحمد نور المدى، النظام القانوني لل191د. أمين دواس، المرجع السابق، ص

قاصدي مرباح ورقلة، كمال شمادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة التجارة الدولية، مذكرة لاست
قارن: د. محمد أبو زيد، الذي يرى أنه على الرغم من وجاهة هذه التفرقة إلا أنما تؤدي إلى ضرورة . و 6111

قد موضوع المفاوضة، للطرف الآخر بالتعمدات التي يأخذها في مواجمة الغير اعتماداً على الع تفاوضإعلام الم
في الحفاظ على سرية  تفاوضوذلك حتى ينجو بنفسه من أي تعويض، ولكن هذه التفرقة تتعارض مع حق الم

معه ما يبرمه من صفقات مع الآخرين  تفاوضأعماله وشؤونه ))إذ قد يقتضي نجاح أعماله أن يخفي عن الم
 .81السابق، ص ، المرجعتفاوضوخاصة عندما تكون لما علاقة بالعقد محل ال

وأيضاً: مما محسن  علي السقا، مبدأ حسن النية في  921( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 .151، ص6112مفاوضات عقود التجارة الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 
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صلي الذي يجري ى تعليق أثره على توقيع العقد الأعل لزامية ذاتية، كأن ينص هذا العقد مثلاً إصفة 
 .(1)عليه تفاوضال

 ضياع فروة التعاقد: .2

لك للتعويض، هو ذلك الضرر المحقق والمتيقن منه، وكذ ن الضرر الذي يكون محلاً أ سابقاً رأينا 
 مفاوضاتالالضرر المستقبل المؤكد الحدوث، ولذلك فقد استبعدنا من نطاق التعويض في مرحلة 

 تفاوضمالاع الفرصة على ما ضي. أمحققاً  ضرراً  أساس أنه ليسعلى عاقدية الضرر الاحتمالي، الت
 مراً كانت الفرصة أ إذالأنه ؛ (2)امامه فيجب التعويض عنمحرمانه من فرصة سانحة أ أوالمتضرر 

 .(3)مر محقق ومتيقن منهف ن ضياعما أ محتملاً 
المدني ( من القانون 661/1والمادة ) ( من القانون المدني السوري،666/1ادة )للم فطبقاً 

الدائن من خسارة وما فاته من ن يقدر التعويض، بحيث يشمل ما لحق المصري، يكون على القاضي أ
. ومفموم الكسب ولية التقصيرية يشمل الكسب الفائتن التعويض في حالات المسؤ وعلى ذلك ف  كسب،

ن تدخل في يض فقدان الفرصة الذي لا بد لما أقد يشمل تعو فائت هو من السعة والشمول، بحيث ال
 .(4)عناصر الضرر اللازم التعويض عنه

ا. لم ومؤيد  لما  رافض  الفقماء بين بين  حاداً  ثارت مسألة التعويض عن ضياع الفرصة نقاشاً ولقد أ
 الوقت ضرراً في ذات الضرر الاحتمالي المتمثل في الحرمان من كسب احتمالي غير مؤكد، يعد ف

ذاو  دنى في الحرمان من فرصة الكسب.د أحكيتمثل  ،محققاً  الفرصة  إليهؤدي كان الكسب الذي ت ا 

                                           

الذي يرتبط مع  تفاوضهو دليل على حسن نية الم الذي يجري في إطار تعاقدي تفاوض( كما يرى البعض أن ال1)
برام العقد موضوع المفاوضة، خاصة عندما  أشخاص  خرين بتعمدات يتوقف تنفيذها على نجاح المفاوضات، وا 

. وقصره عليه. د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، تفاوضقد دفع مقابلًا لاحتكاره عملية ال تفاوضيكون هذا الم
 .81-86ص ص

ردني،  أ, أيضا: تمييز حقوق 211، ص82رقم ن 12، المجموعة ص1985مارس  12مدني مصري،  ( نقض2)
. هذا ويلحظ أن التعويض عن 828/86رقم  8-5ع 11، ص1981، سنة المحامين، مجلة نقابة 69/1/1981

المرجع فوات الفرصة يرد في المسؤولية العقدية، وكذلك في المسؤولية غير العقدية، د. حمدي عبد الرحمن، 
 .518السابق، ص

. وأيضاً: د. عبد المنعم الصده، المرجع 826، المرجع السابق، ص1( د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط، ج3)
. وأيضاً: د. نبيل سعد، 111. وأيضاً: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص589السابق، ص

. وأيضاً: د. عدنان السرحان، د. 226رجع السابق، ص. وأيضاً: د. غنى طه، الم218المرجع السابق، ص
 .266نوري خاطر، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص

، المرجع تفاوض. وأيضاً: د. يزيد نصير، نظرية الخطأ أثناء ال88( د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص4)
 .612السابق، ص
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ب واج محققاً  ي ضرراً أ ،ويقينياً  نمائياً  ن ضياع فرصة تحقيق هذا الكسب يكون، ف احتمالياً 
 .(1)التعويض

م انعقاد العقد ن يترتب على عدوكنا قد رأينا أن الفقيه الإيطالي فاجيلا يرى أنه من غير المقبول أ
في حين ذهب الفقيه . (2)بشكل مطلق المتضرر تفاوضمفي التعويض لل حق ةمفاوضالموضوع 

 جمة التعويض،خذ بما لالعقد المطلوب، والأ إبرامضرورة الاهتمام بتفويت فرصة  إلىالألماني إيمرنج 
فقيه بالمصلحة لوضياع الوقت، ما عبر عنه هذا ا تفاوضالجانب نفقات  إلىأنما تشكل  بحسبان

 .(3)التعاقدية السلبية
لعقود ا إلىهمية بالنسبة الفرصة مسألة على غاية من الأ واتعن ف سألة التعويضوتعد م

ن له الحق ن أضمِ  إذا، إلا تفاوضالعلى إجراء م قدِ حيان لا يُ في كثير من الأ تفاوضمالرية، لأن التجا
عقد  خر  إبرام أوالعقد،  إبرام تي كان من الممكن تحقيقما لو تمَّ بالمطالبة بتعويض ضياع الفرصة ال

 .(4)هإبرامسفر عن التي لم تُ  ةمفاوضالوضوع من العقد م مع الغير بدلاً 
ن أبمع الطرف الآخر  تفاوضالن فشل ع المسؤول تفاوضماللزم يُ  (5)راجحن الفقه اللذلك ف 

منافع لمصلحة المدعي  يعقد صحيح ذمن ضياع فرصة الدخول في يعوضه عن حرمانه 
                                           

 .82-85ص ص ( د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، المرجع السابق،1)
 من هذا البحث. 155وأيضاً الصفحة  .856( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص2)
 من هذا البحث. 118وأيضاً الصفحة  .861-861( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص3)
 .922( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص4)
. وأيضاً: د. مصطفى الجمال، السعي إلى 618، المرجع السابق، ص1ري، الوسيط، ج( د. عبد الرزاق السنمو 5)

. وأيضاً: د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، 651التعاقد، المرجع السابق، ص
طفى . وأيضاً: د. مص58. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، ص81ص

. 92. وأيضاً: د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص28، المرجع السابق، ص6العوجي، القانون المدني، ج
. وأيضاً: د حسام الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل 211وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص

قد الميكنة المعلوماتية، المرجع في ع تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال81التعاقدية، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع 688. وأيضاً: د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص612السابق، ص
. وأيضاً: د. يزيد نصير، نظرية الخطأ 121. وأيضاً: د. هدى عبد الله، المرجع السابق، ص82السابق، ص

. وأيضاً: د. بلحاج 191: د. أمين دواس، المرجع السابق، ص. وأيضاً 612، المرجع السابق، صتفاوضأثناء ال
وأيضاً: مما محسن   656. وأيضاً: د. محمود فياض، المرجع السابق، ص198العربي، المرجع السابق، ص

 .128علي السقا، المرجع السابق، ص
R. Demogue, op. cit., p. 167; J. Mestre et p. Fages, Art. prec., p. 106 ; F. Terre et Ph. 

Simler Y. Lequette, op. cit., n° 177, p. 169 ; J. Schmidit, la période précontractuelle 

en droit française, Art. prec, p. 549 

قارن: د. محمد عبد الظاهر، الذي يرى أن ))من الصعب تقبله في كل حالات المسؤولية قبل التعاقدية، إذ إن 
أننا نرتب أثراً على عقد لم يبرم، إذ إن الكسب المراد تعويضه هو ما كان بأمل  -نفسه في القت–القول به يعني 

المتضرر تحقيقه من وراء إبرام العقد. أما أنه لا يوجد حديث عن عقد في المرحلة السابقة على التعاقد، بل 
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ى محل العقد الذي لم يحصل عليه. بحيث خر عقود أ براملإبالتعويض، وعن الفرص التي ضاعت منه 
هناك فرصة محكمة متى كان يدخل التعويض عن ضياع الفرصة ضمن التعويض الذي تقرره ال

قدمة تبشر بتمام التعاقد مرحلة مت إلىقد وصلت  مفاوضاتالكأن تكون  ير،ية قابلة للتقدي جدّ حقيقية أ
الثقة لدى الطرف الآخر مما زاد  ،عداد دراسات واستشارات وغيرهابذل نفقات وجمد في إ وتمَّ  النمائي،
قطع حيث أن بشأنه،  تفاوضاللعقد الذي يجري م اتماعدوله عن فكرة إ أوه مفاوضنسحاب بعدم ا
العقد المطلوب  برامدون مسوغ مشروع في ظل فرصة حقيقية ومؤكدة لإمن ضة والانسحاب منما و المفا
خلال الإ إلىضياع الفرصة رجوع كن القول معه بعلى نحو يم، (1)يستوجب التعويض مؤكداً  ضرراً  يعد  

 .(2)بمذه الثقة المشروعة
 مدعي الضرر تفاوضمالخفة  إلى راجعاً  العقد المنشود ةفرصكما يشترط ألا يكون ضياع 

 .(3)في ضياعما بخطأ صادر عنه جزئياً  أو خير كلياً ، وذلك بألا يتسبب الأتهوسذاج
 إليهالمنسوب  تفاوضمالصة التعاقد مع الضحية عن فقدانه لفر  تفاوضمالوفيما يتعلق بتعويض 

بسبب  المدعى عليه، تفاوضمالمسؤولية  أقرتا كدت عليه محكمة استئناف باريس عندمالخطأ، فقد أ
فيما، حول صفقة شراء هذه  يعد شريكاً ( Holdingه الجارية مع شركة )مفاوضاتقيامه ب نماء مفاجئ ل

 تفاوضمالقام  تفاوضالجراءات نه خلال إأم العائدة له في شركة أخرى، إلا الأسم الأخيرة لبعض
ثر ذلك بدفع ة على إته المحكملزمالغير، فأشخص من  ىإلعليما  تفاوضمالسمم المسؤول ببيع الأ
 .(4)سمميجة حرمانما من فرصة شراء تلك الأ( التي تضررت نتHoldingتعويض لشركة )

                                                                                                                                

عقد، ف ن من المقبول ينصب الكلام على خطأ ترتب عليه قطع المفاوضات أو توقفما قبل أن تؤدي إلى إبرام 
في مثل هذه الحالة  تعويض المتضرر من توقف المفاوضات أو فشلما عما لحقه من خسارة بسبب هذا الفشل 
أو ذلك التوقف. أما عن النتائج أو المكاسب التي كان ينتظر تحقيقما بعد إبرام العقد فليس هناك مجال 

-85د. صلاح الدين زكي، المرجع السابق، ص ص. ومن هذا الرأي: 882، صالمرجع السابقلتعويضما((، 
، المرجع السابق. وأيضاً: د. هاني سري الدين، 11سابق، صالمرجع ال. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، 82
 .118ص

بتوفّر الضرر  دعاءالإ( اما إذا ما زالت المفاوضة في ممدها، ف ن انعدام فرصة إبرام العقد المطلوب تحول دون 1)
ن الضرر احتمالي، وغير مؤكد. د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، أرصة. فعدم جدية الفرصة يعني بتفويت الف
 .88-88ص ص

( فالمعيار الذي يرشد القاضي إذن، كما يشير الفقه، هو درجة احتمال التعاقد. د. مصطفى الجمال، السعي إلى 2)
. وأيضاً: د. محمد قاسم، 89لمرجع السابق، ص. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، ا651التعاقد، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: د. هدى عبد الله، المرجع 618في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضمراحل ال
 .611. وأيضاً: د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص121السابق، ص

(3) Cass. Civ. 17 nov. 1993, J.C.P. 1994. II. 22283; R.T.D. civ. 1994, p.851 

 .922د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
(4) C.A. paris; 10 janv. 1990, Dr. Soc. 1991. 8. 

 وفي ذات المعنى:
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ل العملية الصفقة )مح إبرامالضحية بتعويضه عن ضياع فرصة  تفاوضمالما فيما يتعلق بحق أ
كدت محكمة النقض ، فقد أمخطئال تفاوضمالمع شخص  خر غير عليما(  تفاوضمالالعقدية 
تعويض عن ضياع الالبائع ب تلزملحكم الصادر عن محكمة الموضوع، عندما أى اعل (1)الفرنسية

الاتفاق عليه  تمَّ  ن البائع قد خالف ماأنشاء، إلا الإ زوجين قاما بحجز شقة في مبنى قيد مامة أفرص
 الكافية،ضاءة ر الإتين عاديتين لتوفين تكون الشقة مكونة من حجرتين ذات نافذمع الزوجين في أ
تمام ن إمالزوجان ذلك امتنع  أثر. وعلى اين بموائيتين دون إعلامممستبدال النافذتعندما قام البائع با

ومن ثم طالباه باسترداد  ،إليهالمؤدية  مفاوضاتبسبب إفشاله لل مع هذا البائع، عملية التعاقد النمائي
وهو ما استجابت  .عقد بديل في مشروع  خر إبرامانمما فرصة عن فقد ما دفعاه من تأمين، وبالتعويض

علام الزوجين بالتعديلات في الوقت اللازم الذي إفي عدم  اً البائع مخطئمحكمة الموضوع، وعدّت  إليه
مالية وضرائبية تحقق لمما سكاني  خر، في ظل ظروف إعقد بديل في مشروع  ب جراءيسمح لمما 

استبدال  إلىت دعلى المبنى، وأجريت ديلات التي أت الذي علما فيه بالتعقو فضل من المزايا أ
 النافذتين بموائيتين.

رار التي يشملما التعويض بسبب ضوما يستخلص من الأحكام السابقة، أنه يدخل في نطاق الأ
د مانة والثقة، الفرص الضائعة عن الدخول في عقومباد  الأ تفاوضالحسن النية في  خلال بأصولالإ

 مع شخص  خر من الغير، مأ الخطأ(، إليهنفسه )المنسوب  تفاوضمالمطلوب، سواء مع شخص 
 .(2)البديلة( جادة وحقيقية أوطالما كانت هذه الفرص الضائعة )

 هلكوني من الصورتين السابقتين عن ضياع الفرصة في أ المتضرر تفاوضمالوالتعويض على 
يما كان يأمله في الواقع بقدر الضرر الاحتمالي، المتمثل فر قدّ واجب التعويض، لا يُ  محققاً  ضرراً 

نماو  بشأنه، تفاوضمالالعقد  إبراممنفعة متوقعة فيما لو تحقق  من المتضرر تفاوضمال يجد هذا  ا 
من فرص معقولة جدية  المتضرر تفاوضمالكان لدى ضاعة ما إه في سويغالتعويض أساسه وت

ن هذا . لذلك ف تفاوضالالعقد محل  إبرامفرصة ي فقدانه المنفعة، تتمثل فوحقيقية لتحقيق هذه 
وصلت قد مرحلة التي تكون لحبة لعينما درجة احتمال التعاقد المصاالتعويض يقف عند نسبة منما ت

 .(3)للتعويض ساساً والذي يكفي أ ،ما تمثل الضرر المحقق الذي أصابهلكون، مفاوضاتالا إليم
                                                                                                                                

Cass. Civ., 15 nov. 1994, J.C.P. 1995, I, 3853 

 .928د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليما: 
(1) Cass, civ. 17 nov. 1993, J.C.P. 1994, II, 22283; R.T.D. Civ. 1994, p. 851 

 وفي المعنى ذاته:
Cass. Com 6 Juin 1990, Bull. Jolly, p.768 

 .928د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليما: 
 .928د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( 2)
. وأيضاً: د. مصطفى العوجي، القانون 651، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص( د. مصطفى الجمال3)

. وأيضاً: د. محمد 216. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع السابق، ص28، المرجع السابق، ص6المدني، ج
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ن تفويت فرصة الدخول في عقد ض عن الضرر الناتج عجوار التعوي إلى ،ويقيم بعض الفقه
والصلة  متوفرة وقابلة للتحديد،كانت عناصر تقديره  حال التعويض عن الربح الفائت في صحيح،

مر محتمل، الحصول على هذه الأرباح أ كونلالتسليم به لا يمكن ي ن هذا الرأأإلا ، (1)السببية قائمة
محكمة النقض الفرنسية عندما قضت بحق شركة  إليهذهبت على ذلك ما ويؤكد . (2)وغير مضمون

(Manoukian بتعويض )( ألف فرنك فرنسي، لجمة211قدره )  تقديره على  هذا التعويض تمَّ أن
مقدار الكسب الفائت ، من دون أن يشمل مفاوضاتالترة ساس النفقات التي بذلتما هذه الشركة خلال فأ

 .(3)من عدم التعاقد
الفرنسي بصيغته ( من القانون المدني 1116جز في المادة )مشرع الفرنسي لم يُ ن الوبالفعل ف 

المتضرر المطالبة بالتعويض عن خسارة الفوائد المنتظرة من العقد  تفاوضملل 6112المعدلة في العام 
ه، عندما نص على أن: ))تعويض الضرر الناجم عن إبرامعن  ةيتفاوضالي لم تسفر المرحلة الذ

لا يشمل خسارة المزايا التي كانت منتظرة من العقد الذي لم يتم  مفاوضاتالصل خلال الخطأ الحا
 .(4)ه((إبرام

عن الصادرة  ،رة الدوليةفي مباد  عقود التجا نجده أيضاً والتعويض عن ضياع فرصة التعاقد 
( 1بند )( 8الثالثة من المادة ) ةالفقر حيث أن  ،(1992عام )في ال( WTO)منظمة التجارة العالمية 

 .(5)ر المطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة في حدود احتمال تحقيقماضر تالمباد  تجيز للمهذه من 
العقد  إبراموجود الفرصة في تقرير  ي الموضوع يملك سلطة تقديرية فين قاضوفي هذا الشأن ف 

تقرير  إلى يضاً أ ت الحق في التعويض، وسلطته تمتدوالتي يترتب على ضياعما ثبو  ،هاوتقرير  منشودال
. (6)الضحية تفاوضممن ضرر لليما هذه الفرصة، وما ترتب عل انالسببية بين فقد قةوجود علا

                                                                                                                                

المرجع  . وأيضاً: د. أحمد سلامة،618في عقد المكينة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضقاسم، مراحل ال
 .88. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص688السابق، ص

J. Schmidit, la période précontractuelle en droit française, Art. prec, p. 549 

 .181، المرجع السابق، ص1( د. مصطف العوجي، القانون المدني، ج1)
 .882، ص1988، سنة مينالمحامجلة نقابة  621/88( تمييز حقوق اردني، رقم 2)

(3) Cass. Com, 26 November 2003, Bull civ IV no 186 (Manoukian) 

 .928د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، صأشار إليه: 
 .12( د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، المرجع السابق، ص4)
كذلك ف ن الفقه الإسلامي يجيز التعويض عن . و 929ت، المرجع السابق، ص( د. أنس عبد الممدي فريحا5)

فرصة المنفعة التي انعقد سبب وجودها، وهو نوع من أنواع الإتلاف، والإتلاف سبب من أسباب الضرر. د. 
، 25، العدد6115ن، التعويض عن تفويت المنفعة، مجلة البحوث الفقمية المعاصرة، الرياض، االجوفناصر 

 وما بعدها. 95ص
ن المحاكم في بحثما في تفويت الفرصة والضرر الناتج عنما 6) تحرص على ألا  -تفاوضيةفي المرحلة ال–( وا 

قائم  مسألة تفترض توفر سند قانوني لط الآمال والتمنيات بالحقائق لأن مسألة تقدير المسؤولية والتعويضتخ
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 إبرامص الذي يجريه فيما يتعلق بفرصة الاستخلا ةلى صحعولمحكمة النقض رقابة قاضي الموضوع 
ذاتحققما وجديتما ومشروعيتما، و ي شروطما أ توفّرالعقد، وبصفة خاصة   أوتد بفقدها قد اعن كاما  ا 

 .(1)لم يعتد
 :تفاوضالالوق  الضائع في  .3

جمده في و هدار وقته إ الضحية  تفاوضمالالأضرار التي يتوقع أن تلحق بن م في أن لا شك
عويض عن هذا في المطالبة بالحصول على ت بالفشل، مما ينشأ له حقاً  حكوم عليهم غير مجد   تفاوض

 .(2)ن يقيم الدليل على وقوع هذا الضررأ المتضرر تفاوضمالع ما استطا إذاالوقت الضائع، وذلك 
الوقت على وجوب التعويض عن ضياع مدنية محكمة استئناف بيروت القد قضت لذلك ف وتطبيقاً 
عمال البلاط له في التعويض المادي بأحقية الطرف الموعود ب سناد أ، عندما قالت تفاوضالوالجمد في 

الموعود به من  الالتزامعداد للقيام بف وقت في سبيل التحضير والإد، وصر بسبب تعرضه لبذل مجمو 
 .(3)دون جدوى حقيقية من ذلكمن قبل المتعمد صاحب العرض 

الخطأ على سلوك الطرف الراغب في وصف فقد أسبغت محكمة النقض المصرية  وكذلك أيضاً 
لشخص صاحب هذه مع ا مفاوضات، في الدخول في تماوطباع سطواناتالأ إنشاء شركة لصناعة

قت في و  تفاوضالجراءات قام بسوء نية بقطع إع، عندما مراد مشاركته في تحقيق المشرو الفكرة، وال
عما تكبده من  المتضرر تفاوضمالبتعويض المحكمة  تلزمأغير مناسب، ودون إخطار مسبق، حيث 

لخارج لاختيار الآلات مباشرة محله التجاري في المدة التي قضاها في ا لإهمالخسارة بسبب اضطراره 

                                                                                                                                

، المرجع السابق، 6مصطفى العوجي، القانون المدني، جد. )ة أكيدة، ومرتبطة بالضرر سبباً. على عناصر واقعي
( وجود علاقة سببية بين فقدان فرصة 6112( لذلك ف ن محكمة النقض الفرنسية اشترطت في العام )81ص

 لتطبيق نظرية فقدان الفرصة. ،والدخول في المفاوضات التي تم وقفما بواسطة الطرف المخل ،التعاقد مع الغير
Civ 3, 28 Juin 2006, D 2006, 2639, annotated by Mazeaud 

 .929أشار إليه: د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص
 .166-161سابق، ص صالمرجع الد. إبراهيم دسوقي أبو الليل، ( 1)
. وأيضاً: د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، المرجع السابق، 91( د. حسام لطفي، المرجع السابق، ص2)

. 615في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوض. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل ال58ص
. 82. وأيضاً: د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص118وأيضاً: د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص

. وأيضاً: 265سابق، ص. وأيضاً: د. رجب كريم، المرجع ال81وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص
. وأيضاً: 191. وأيضاً: د. أمين دواس، المرجع السابق، ص181د. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص

 .192د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص
J. Schmidit, op. cite., n° 210, p. 106 ; M. Vanwijck, p. Wery, op. cite., n° 10, p. 88, F. 

Terre et Ph. Simler et Y. Lequette, op. cite., p. 169 

 .229، ص1981، النشرة القضائية، سنة 65/2/1928، تاريخ 216( استئناف بيروت المدنية، رقم 3)
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غايتما  مفاوضاتالن تبلغ ، وفي أإليهمنه على جدية العرض المتقدم  اللازمة لعمل المشروع، اعتماداً 
 .(1)من عقد الشركة بينمما
 مام محكمة النقض الفرنسية، تدور وقائعما حول عقار كان محلاً خرى طرحت أوفي منازعة أ

 إلىوخلص صاحب العقار  ا عن رغبتمما في شرائه منه،علنأ نما بين صاحبه وزوجي تفاوضلعملية 
فترة زمنية  اممالممن بطلب إجيه هذا العرض قام الزوجاتوجيه عرض نمائي ببيع العقار، وعقب تو 

شمر نه وبعد انقضاء مدة ثلاثة أأملية شراء العقار، إلا لتغطية ع لازمحتى يتمكنا من توفير المال ال
الشراء، ن عزوفمما وبصورة قاطعة عن القيام بعملية الزوجي ب علانئ على توجيه المالك لعرضه، فوج

ن رفض الزوجين بتعويضه عن "الوقت الضائع" كون أ دعواه قبلمما مطالباً  قامةمما حدا بالمالك لإ
جابتمم طلب المدعي وقد أخذت محكمة النقض على قضاة الأساس عدم إ .تأخراً لعرضه قد جاء م

مم يتوجب علينه كان على أ لزام الزوجين بتعويضه، مؤكدةً إ يسوغرر الذي لضتحت ذريعة عدم وقوع ا
قاء على عرضه المقدم للزوجين، ن العارض كان قد قام لديه اعتقاد في التزامه بالبمسألة أ إلى النظر

حكم يمكن ن هذا الوأ. (2)لبت منهمر الذي دفعه نحو عدم التصرف في العقار طوال الفترة التي طُ الأ
عقود  براملإ تفاوضمالي ضاعت من خرى للتعويض عن تفويت الفرص التده كصورة تطبيقية أاعتما

 .(3)خرى محل العقد الذي لم يحصل عليهأ
 :تفاوضملل ةالمساس بالمكانة المهني .1

 أضرار أدبية ، تقوم أيضاً المتضرر تفاوضمالجانب الأضرار والخسائر المادية التي ألمت ب إلى
 أووالاستخفاف  (4)الضحية تفاوضمالمكانة الممنية والتجارية لل أوبالسمعة  المساسيكون من شأنما 

 أو، إليهية في الوسط التجاري الذي ينتمي خير من ثقة ومصداقبه هذا الأ ميزنيل من مقدار ما يتال
ل الاضطلاع بالصفقة محيل حول مركزه المالي والقانوني، وقدرته الممنية على و اقإثارة الشكوك والأ

 التي باءت بالفشل. تفاوضالية عمل
خر يمس العقد، ضرر   إبرامفشلما في تحقيق  أو تفاوضالد يترتب على توقف عملية كما ق

ور بالانتقاص الشع أولديه الألم النفسي  ثاً دالضحية، مح تفاوضمالجانب النفسي والعاطفي للرة اشمب
 سملاً  نه كان صيداً المقلقة واعتقاده بأفي المواجس  أوالداخلي، في الانفعال  أومن قدره واعتباره، 

                                           

 .186، ص 62، رقم 18، المجموعة، س1922يناير  68( نقض مدني، 1)
(2) Cass. Civ. 19 Janv. 1977, D, 1977, p. 593, note J. Schmidit 

 .951د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص ه:أشار إلي
 .951د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص( 3)
. وأيضاً: 612-615في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص ص تفاوضمحمد قاسم، مراحل ال . ( د4)

. وأيضاً: د. 81مة، المرجع السابق، ص. وأيضاً: د. أحمد سلا118د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص
 .11. وأيضاً: د. فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص881محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص

M. vanwijck et p. wery, op. cit., n° 10, p. 88; J. Mestre et p. Fages, Art. prec., p. 10 ; J. 

Schmidit, La période précontractuelle en droit française, Art. prec, p. 549 



    

219 

 

على العقد المقترح،  تفاوضاللعملية  جيداً عد نفسه قد أ المتضررما كان  إذاسيما ولا  ،للطرف الآخر
 وهيأ لما من الوسائل ما يكفي لنجاحما في بلوغ مقصدها.

 مسلماً  راً مأ ضرار الأدبيةصبح الحق في الحصول على تعويض عن مثل هذا النوع من الأولقد أ
غالبية التشريعات المدنية  ، كما اعتمدت عليه(1)لدى عموم الفقه والقضاء في العصر الحديثبه 

 .(2)بنصوص صريحة ومباشرة
المدعي  تفاوضمالالواقع على لى القضاء أن ينزل الضرر الأدبي وهكذا أصبح من المتعين ع

كمة النقض المصرية قد وجدنا مح لكلذ؛ (3)منزلة الضرر المادي من حيث وجوب التعويض ومداه
بب قطعه المباغت الضحية، بس تفاوضمالالذي لم يبرم العقد مع  تفاوضماللزام اتجمت نحو إ

جانب الجدية في إدارتما ومتابعتما، بتعويض هذا الأخير عما لحقه من ضرر ، وعدم إظماره ةمفاوضلل
 ه المحكمة ماساً مر الذي عدّتبه. الأ ل انخداعه، ومن لا يوثقظماره بمظمر من يسمأدبي من جراء إ

 .(4)بسمعة الضحية، واعتباره في السوق التجاري
نعكاس  ، امفاوضاتالكانة التجارية لضحية ن يكون للمساس بالسمعة والمأ حياناً قد يصدف أو 
يل و اوفطنته وقدرته الممنية من شكوك وأقحاط بمركزه تصادي، لما أقالا أوعلى وضعه المالي  مباشر  

 .(5)استمراره تعيق أوحد منه تالممني ل أوفي نشاطه التجاري  تر أث
، ومع ن يقدر التعويض عنه نقوداً ، وأتحديد مدى هذا الضرر الأدبي للقاضي حال ف ن وعلى أي

 يشكل بديلاً أن ن يحكم به في هذه الحالة ذلك ينبغي أن يراعي في مبلغ التعويض الذي يمكن أ
ه بمظمر الساذج ذويماره بين ظوا   ن المساس بسمعته ومكانته الممنية،ع المتضرر تفاوضماللإرضاء 

لذلك يأتي  ر بالمال،الأضرار لا يمكن أن تقدَّ ومثل هذه  غير الحريص الذي يسمل خداعه والنيل منه.
 المتضرر مفاوضطييب الخاطر للت أوه ومكانته كتوفير نوع من العزاء التعويض عن المساس بسمعت

زالته، هذا إ أون ما حصل قد حصل ولا يمكن محوه لى، لأو حالته الأ إلىة وضع اهتز أكثر منه لإعاد
                                           

. راجع بشأن تفصيلات هذا الموضوع: د. أمجد 896( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
 وما بعدها. 51منصور، المرجع السابق، ص

...((   أيضاً، الأدبي الضرر التعويض ( من القانون المدني السوري على أن ))يشمل661( حيث نصت المادة )2)
( مدني أردني على أنه )) يتناول حق 628/1( مدني مصري، ونصت المادة )666وبالمثل نصت المادة  )

( موجبات وعقود لبناني على أن ))الضرر 112/6وأيضاً نصت المادة ). الضمان الضرر الأدبي كذلك...((
 الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي((.

. وأيضاً: د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع 591رجع السابق، ص( د. عبد المنعم الصده، الم3)
 .211السابق، ص

 . وفي ذات المعنى انظر:186، ص62، رقم 18، المجموعة س1922يناير  68( نقض مدني، 4)
Cass. Com. 9 fev. 1981, D, 1982, p.4 

 .951د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص أشار إليما:
 .951( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص5)
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المخطئ الذي تنكر  تفاوضمالن لا يجازي أن يراعي أنه ليس من العدالة أنه ينبغي عن أ فضلاً 
من العقوبة التي يحكم  نوعاً  ير، فالتعويض في هذه الحالة يعد  ه مع الغتفاوضلأصول حسن النية في 

 .(1)مفاوضاتاللصالح ضحية  بما
ق في التعويض عن هذا الضرر، غير أن دبي الحكان للشخص الذي يلحقه ضرر أ إذا خيراً وأ

 المتضرر تفاوضمالتحدد مقداره بمقتضى اتفاق بين  إذاالغير إلا  إلىهذا الحق لا يمكن أن ينتقل 
ذاك،  أوومنذ تحقق هذا الأمر  ،قد طالب به أمام القضاء المتضرركان  إذا أوالمسؤول،  تفاوضمالو 

صاحبه قبل تحديد لشخص  لصيقاً  اً حق دبي يعد  ومرجع ذلك أن الحق في التعويض عن الضرر الأ
 تفاوضمالورثة  إلىلانتقال لفة المالية التي تؤهله نه بمذا التحديد وحده تثبت له الصه المالية، وأتقيم
 .(2)غيرهم أو

 ضياع القيمة المالية للسر: .5

البوح عن العديد من المعلومات  أوقد يستلزم الكشف  ةيتفاوضالرحلة ن السير في المأ سابقاً ينا رأ
وذلك بغرض تقدير ما في الصفقة  -فنية أكانت مالية أم تجارية أمسواء –والبيانات ذات الطابع السري 

فعه من ثمن لما تم دسين ما ، وأقدام على عملية التعاقد، والتأكد من جدواهامن مزايا وعيوب قبل الإ
لما  خاصية السرية تتركز في المعرفة الفنية نتيجةً ا أن نبيَّ لما سيتم الحصول عليه. كما  يعد عادلاً 
لك النفقات المالية الكبير والخلاق، وكذ عرفة من قيمة اقتصادية لمالكما، أساسما الجمدهذه المتجسده 

 المردود المالي أويبلور تصور مالكما للعائد  ذا مااكتشافما. وه إلىالضخمة التي تطلبما أمر الوصول 
هذه القيمة الاقتصادية قد  ن. ولا شك في أالذي سيعود عليه كنتيجة طبيعية لاستئثاره باستغلالما منفرداً 

ن ذيوعما ا، حيث إإليمت النتائج التي تؤدي ر، ممما كانعلم بما الجممو  إذاتتلاشى  أوتنقص 
ر خطر المنافسة الكبيرة، والتي يخس إلىصاحب الحق فيما  نطاق واسع يعرض واستغلالما على

لذا ف ن ؛ (3)في جديتما وسريتما نن قيمة المعرفة الفنية تكمنتيجتما الكثير من العملاء والأسواق، وأ
 ةمفاوضالن تفشل المحافظة على سريتما، خشية أ إلىصاحب هذه المعلومات يميل قدر الإمكان 

 .(4)السيطرة عليما بأسلوب استئثاري للعامة، ويفقد من ثمَّ  بح مشاعاً فتضيع قيمتما المادية، وتص

                                           

 .951( د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص1)
( من القانون المدني المصري. ومن 628/6( من القانون المدني السوري، والمادة )661/1( راجع المادة )2)

يد التعويض باتفاق أو بحكم قضائي نمائي، الملاحظ أن المشرع الأردني يتشدد في هذا الصدد فيتطلب تحد
 في المامش. 952مدني اردني(. د. أنس عبد الممدي فريحات، المرجع السابق، ص 628/6)م

 .112-115( د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص ص3)
انون الدولي ( د. محمود يوسف عبد المادي الإكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا، في مجال الق4)

. وأيضاً: د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، 92، ص1989الخاص )بدون ذكر للناشر( 
 .112. وأيضاً: د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص18، ص6111دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
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الذي تم الكشف له عن هذه  تفاوضمالن تعاقد ف  إلى ةمفاوضالفي حال لم تسفر  ف نهومن هنا 
طة اسبو  أواطته هو، ساستخدامما بو  أو، م الإفصاح عنماوعدزم بالحفاظ على سريتما سرار يلتالأ

مة لمبدأ حسن النية المميمن على مممن المقتضيات ال د  يع الالتزامن هذا أ غيره. حيث أكدنا على
 .(2)الآخر بالتعويض تفاوضمالمام أ يجعله مسؤولاً  الالتزامن مخالفته لمذا لذا ف ، (1)ةمفاوضال

بمجموع الخسائر التي روبي الموحد )اليونيدروا(، و يُقدر التعويض بحسب مباد  القانون الأو 
الكسب الذي حصل عليه الطرف مستقبل هذه جانب  إلىصاحب هذه المعلومات،  اوضتفمالصابت أ

 .(3)المعلومات على نحو غير قانوني
تظمر أهمية هذا الالتزام كلما كانت المعلومات السرية بعيدة عن الحماية القانونية، بحسبان أن و 

ختراع والمصنفات الأدبية، كفيلة الحماية المقررة لبعض هذه المعلومات كالعلامات الفارقة وبراءات الا
ب لزام الطرف المخل بالكف عن الاعتداء على هذه المعلومات، وبالتعويض عن الأضرار اللاحقة 

 .(4) بالطرف الآخر من جراء ذلك
  

                                           

قواعد العدالة والتي تتطلب احترام الثقة التي أولاها كل  ( وتؤسس المحاكم الانجليزية مثل هذا الالتزام على أساس1)
 .658متعاقد إلى الطرف الآخر. د. محمود فياض، المرجع السابق، ص

 .22. وأيضاً: د. محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص116( د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص2)
بعدم  تفاوضلزمت الطرف المأتي )اليونيدروا( ال( من مباد  6:1:12المادة ) ( هذا ما نصت عليه صراحةً 3)

استغلال هذه المعلومات أو إفشائما على نحو غير مشروع سواء تمَّ التعاقد أم لم يتم، على أن يلتزم الطرف 
المخل في مثل هذه الحالة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف المقابل، والكسب الذي جناه هذا الطرف 

. وأيضاً: د. محمد قاسم، مراحل 681-686د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ص المخل. راجع في ذلك:
. وأيضاً: د. محمود فياض، المرجع السابق، 661في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص تفاوضال

 .652ص
Article 2.1.16: “Where information is given as confidential by one party in the course 

of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or to 

use it improperly for its own purposes, whether or not a contract is subsequently 

concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include 

compensation based on the benefit received by the other party” 

 .658( د. محمود فياض، المرجع السابق، ص4)
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 الخاتمة

يعد مفموماً حديثاً نسبياً، فلم تعد عملية التعاقد مقتصرةً كما كانت  تفاوضال أنَّ رأينا فيما سبق 
وقبول متطابقين تتم في مجلس عقد معين، بل  يجابما في السابق على مجرد عملية تبادل لإعلي

 ما.إبراممحطة  إلىل بغية الوصول تطلب الكثير من الوقت والجمد والماالعقود ت بعض تأصبح
رأينا أن المفاوضات هي عبارة عن مبادرة  شخصية  لمناقشة موضوع معدين، وأن المبددأ الأساسدي و 
حكمما هو حرية الإنسان في عدم الالتزام بشيء لا يرغب الالتزام به، وفي إنماء المفاوضات في الذي ي

ما، بما فدي أكملمبدأ عام يميمن على العملية التعاقدية ببحسبانه مبدأ حسن النية مع مراعاة  ،ي لحظةأ
 .على العقد المطلوب تفاوضذلك مرحلة ال

هدي مسدؤولية عقديدة، كلمدا كاندت المفاوضدات  تفداوضلدة الن المسؤولية المدنية فدي مرحكما رأينا أ
وقددد تكددون هددذه المسددؤولية تقصدديرية، فددي حددال كانددت المفاوضددات تجددري  ،إطددار تعاقددديضددمن  جاريددة

 .بمعزل عن أي تنظيم اتفاقي
الخطأ أي الفعل ، وهي على ثلاثة أركانتقوم  المسؤولية الناشئة في مرحلة المفاوضاتورأينا أن 
علاقة السببية بين الفعل الضار الذي ذي ينتج عن الخطأ، و الضرر اله، و ر المشكو منالمنتج للضر 

 وقع والضرر الذي حصل.
ية، لما يشكل مدن تفاوضاستبعاد التعويض العيني من حيث المبدأ عن محيط العلاقات الكما رأينا 
عدن المسدؤولية الناشدئة  كجدزاء قدانوني التعدويض بمقابدلوالركون إلى أ الحرية التعاقدية، تعارض مع مبد

 .في المرحلة السابقة على التعاقد
فدي معالجدة  سدماملمقترحات التي نتقدم بمدا للإا، واإليموسنستعرض فيما يأتي النتائج التي توصلنا 

 السابقة على التعاقد والمسؤولية الناجمة عنما. مفاوضاتالالإشكاليات التي تثيرها مرحلة 
 النتائج: -لاا أو 

 ا في ختام هذا البحث بما يأتي:إليمنتائج التي توصلت تتمثل أهم ال
ز يمتأطراف أخرى بصورة ت إلى الأطرافبدعوة يوجمما أحد كما رأينا  تفاوضالتبدأ مرحلة  .1

وعد بالتعاقد، وفي إطار ال أوجممور ال إلىموجه العرض ال ثلمة مو افي إطار عقود المس الإيجابن م
 تفاوضالتنتمي مرحلة و  المناقصة. أوالتعاقد بطريق المزايدة  أو ،الإذعانعقود ل لعقود النموذجية مثا

 .لقبول المطابق وانعقاد العقدبا الإيجابن باقتراكما رأينا 
 الأطرافد التزامات، ويرتب حقوقاً فيما بين ولِّ أن يُ  مفاوضاتالالدخول في من شأن  .6

المبدأ الأساسي الذي يحكم  م منعلى الرغ، مفاوضاتالدأ حسن النية في ة، انطلاقاً من مبتفاوضمال
في أي  مفاوضاتالبشيء لا يرغب به، وفي إنماء  الالتزامهذه المرحلة في حرية الإنسان في عدم 

 المساس بتلك الحقوق. أو اتالالتزامعلى نحو تقوم فيه المسؤولية في حال الإخلال بتلك وقت، 
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السابقة  مفاوضاتاللية في مرحلة اتفاق الآراء والاجتمادات على قيام نوع من أنواع المسؤو  .1
ول تحديد طبيعة هذه على التعاقد، والالتقاء على كونما مسؤولية مدنية، على الرغم من الاختلاف ح

الفقه الفرنسي، ذهاب  تبين لدينانظم المسؤولية المدنية. حيث  سقاطما بنظام معين منا  المسؤولية، و 
تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية حيال أي  إلىي، ومعه الفقه السوري والمصري والأردني والجزائر 

العقدية بدون سبب مشروع، تأسيساً  مفاوضاتالإنماء  أومن جراء قطع  ينتفاوضمالضرر يصيب أحد 
ومتابعتما، ومن ثمَّ عدم جواز عدِّ الأمر من  مفاوضاتالعلى عدم وجود التزام عقدي بالدخول في 

 المسؤولية العقدية.
وعلاقة  الضررو  الخطأوهي على ثلاثة أركان  تفاوضالفي مرحلة المدنية  وليةالمسؤ تقوم  .2

 .السببية بينمما
استبعاد  تبين لدينابدعوى التعويض، حيث  تفاوضالقيام المسؤولية في مرحلة أثر يتمثل  .5

مع  ، نظراً لتعارضهتفاوضالالتعويض العيني من حيث المبدأ من إطار المسؤولية المدنية في مرحلة 
لتعويض عنه، لنا حدود او ا، على حساب التعويض بمقابل، والذي تنحرية التعاقد بشكل رئيس مبدأ

لضرر وتحديد تاريخ التعويض، وبيان أبرز حالات التعويض بمقابل في عن ا لجمة التعويض الكامل
، وضياع فرصة التعاقد، والوقت الضائع في تفاوضال، من نفقات مبذولة بمناسبة مفاوضاتالمرحلة 

 وضياع القيمة المالية للسر. تفاوضمالمساس بالمكانة الممنية لل إلى، تفاوضلا
 إلى ينتفاوضمالفي الوصول ب حاسم   دور   لقائمة على مبدأ حسن النيةالعقدية ا مفاوضاتلل .2

 .جري خلالماالتي قد  مشروعةزاعات والممارسات غير الضفة التعاقد، وفي حمايتمم من الخلافات والن
 مشروع أو جدي سبب بدون أو نية، بسوء العقد مفاوضات قطع عن الناشئة يةالمسؤول نّ إ .8
( من القانون المدني السوري قد جاءت عامة بحيث 122أن المادة ) بحسبان تقصيرية، مسؤولية تكون

 العقد طرفي أحد تنفيذ عدم حالة في أمّا. تفاوضاليمكن أن تشمل الخطأ المرتكب خلال مرحلة 
 الآخر، ضرراً بالطرف ألحق مّما مفاوضاتال فشل ذلكترتب على قد و  ،تفاوضالب يالتعاقدلالتزامه 

( من القانون 612)عملًا بالمادة  .تفاوضال باتفاق لإخلاله نظراً  عقدية مسؤولية مسؤولاً  يكون ف نه
 المدني السوري.

 التي دبيةسبب جدي، الأضرار المادية والأ من غير مفاوضاتاليشمل التعويض عن قطع  .8
والدراسات الفنية  قامةكالنفقات والمصاريف التي صرفت في التنقلات والإ ،المتضررلحقت بالطرف 

السمعة التجارية، وتفويت بالمشاعر وب الضرر الناتج عن المساسالعقد النمائي، وكذلك  إبراممن أجل 
 حتمال تحقيقما.افي حدود مع الطرف الآخر أو الغير العقد المنشود  إبرامفرصة 

 المقترحا : -نياا ثا

لمعالجة  الاقتراحات من مجموعةب تقد ملا يسعنا سوى الوفي الختام، وانطلاقاً من النتائج السابقة، 
 ، تتمثل فيما يأتي:تفاوضالفي مرحلة  ةالمسؤولية المدني اتإشكالي
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التي ى أسوةً بالمراحل الأخر لمرحلة السابقة على التعاقد، وتحديد الأحكام الناظمة لما، تنظيم ا .1
 .التنفيذمرحلة  أو، برامالإالعقد كمرحلة يمر بما 
والحرية  الإرادةجنب مع مبدأ سلطان  إلى، جنباً تفاوضالمبدأ حسن النية في مرحلة تطبيق  .6

التزام الجدية في بما فيما  تفاوضالأبرز مقتضيات مبدأ حسن النية في مرحلة  التعاقدية، وتحديد
بالمحافظة على سرية المعلومات، والإدلاء  الالتزاممشروع، و  غمسو ، وعدم قطعه من دون تفاوضال

 تفاوضمالوحماية  تعاونالموازية، و  مفاوضاتبعدم إجراء  الالتزامبالمعلومات والاستعلام قبل التعاقد، و 
 .الآخر
، بمدف تفاوضالالإخلال بمقتضيات حسن النية في مرحلة  عن الناشئة لمسؤوليةتنظيم ا .1
 .جري خلالماالتي قد ت روعة، والحد من الممارسات غير المشمفاوضاتال في فالضعي الطرف حماية
( من القانون المدني السوري بما يضمن مراعاة حسن النية في المرحلة 129) المادةتعديل  .2

التعديل وفق دني الفرنسي أسوةً بالقانون المو  ،تنفيذه أوه إبرامبمرحلة  العقد أسوةً  إبرامالسابقة على 
ما براما  على العقود و  تفاوضالأن ( منه على 1112نص في المادة )عندما  6112ي العام الجاري ف
 .هذا الحكم من النظام العام عدَّ عندما حسن نية، و يكون بوتنفيذها 
عندما نص  الاستمرار بنمج تنظيم المرحلة السابقة على التعاقد الذي بدأه المشرع السوري .5

التزامات وعلى ، المستملك حمايةوانين التجارة الداخلية و لسلع بقا الإعلان عن مواصفات على التزامات
التأكيد على المقتضيات العلامات الفارقة، وذلك من خلال المحافظة على السرية بقانون حماية 

وعدم قطعه من دون  تفاوضالالتزام الاستمرار في بما فيما  تفاوضالالأخرى لحسن النية في مرحلة 
 التعاقد.الاستعلام قبل بالإدلاء بالمعلومات و  مالالتزاع، و مشرو  مسوغ
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 قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية: -لاا أو 

 :المراجع العامة -4
هد((، وشمس الدين أبي الفرج عبد  261بن محمد بن قدامه المقدسي ))ت  أحمدابن قدامه، أبي محمد عبد الله بن  -

لى، و هد(( ))المغنى ويليه الشرح الكبير((، الطبعة الأ 286)ت بن قدامه المقدسي ) أحمدالرحمن بن أبي محمد بن 
 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان 1982-هد  1212عام 

، مطبعة الالتزامل، مصادر و في القانون المدني الجديد، الكتاب الأ الالتزامستيت، نظرية  أبوحشمت  أحمدد.  -
 .6مصر، ط

 .1988، بيروت، مكتبة لبنان، 1ماعية، طزكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجت أحمدد.  -
 .1922، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة الالتزامسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر إد.  -
 .6118حكام العقد، أل، و لياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأإد.  -
 .1995ية، الجزء الثامن، عقد البيع، دراسة مقارنة، بيروت، لياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجار إد.  -
 .6111، دار الثقافة، عمان، الالتزامد. أمجد منصور، مصادر  -
في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، منشورات الجامعة  الالتزامنور سلطان، مصادر أد.  -

 .6118الأردنية، 
 .6111المسماة، عقدي البيع والمقايضة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  د. أنور سلطان، شرح العقود -
دار ، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دراسة في القانونين المصري واللبناني، الالتزامد. أنور سلطان، أحكام  -

 .1982النمضة العربية، بيروت، 
 .1996نونين المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت في القا الالتزامد. برهام محمد عطا الله، نظرية  -
 6(، وج2/6118)ط 1د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، د.م.ج، الجزائر، ج -

 .(2/6118)ط
الدار الجامعية، ، مقارنة بين القوانين العربية، الالتزامد. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزامات، مصادر  -

 بيروت، بدون تاريخ.
 .1988باريس،  ني، تكوين العقد، الطبعة الثانية،جاك جستان، شرح القانون المد -
 .1992ل، مصادر الموجبات، بيروت، و د. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأ -
 .1991، دار النمضة العربية، القاهرة، الالتزامصادر ل، مو ي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأو اد. جميل الشرق -
 .1991ي، شرح العقود المدنية، البيع والمقايضة، دار النمضة العربية، القاهرة، و اد. جميل الشرق -
 .1995ر النمضة العربية، القاهرة، ، داالالتزامد. حسام الأهواني. مصادر  -
 .1991ام، منشأة المعارف، الاسكندرية، القانون، القانون بوجه ع إلىد. حسن كيرة، المدخل  -
ل، المصادر الإرادية للالتزام، العقد و د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأ -

 . 6111المنفردة، دار النمضة العربية، القاهرة،  الإرادةو 
 .1958د. خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، بيروت،  -
 .6116، دار المطبوعات الجامعية، الالتزامالسعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر  أبود. رمضان  -
 .1991القانون، وبخاصة المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت،  إلىالسعود، المدخل  أبود. رمضان  -
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المقايضة والتأمين، دراسة مقارنة في القانون السعود، الموجز في شرح العقود المسماة، عقود البيع و  أبود. رمضان  -
 .1992المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 

أ. زهدي يكن، شرح قانون الموجبات اللبناني، مع مقارنة بالقانين الحديثة والشريعة الاسلامية، الجزء الثالث،  -
 .بيروت، الطبعة الثانية

سلامية، الجزء الخامس ة بالقوانين الحديثة والشريعة الإمع مقارن أ. زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، -
 .662عشر، في الضمان، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، ص

 .1922 ، الجزء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرةاتالالتزامد. سليمان مرقس، شرح القانون المدني،  -
ل، في الفعل الضار والمسؤولية و ، المجلد الأاتالالتزامفي  -1-ني د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المد -

 ل، في الأحكام العامة، الطبعة الخامسة.و المدنية، القسم الأ
 سكندرية، بدون تاريخ.لمعارف، الإ، منشأة االالتزام، مصادر الالتزامد. سمير تناغو، المباد  الأساسية في نظرية  -
م،  1982 -هد  1192هد ((، ))الممذب(( الطبعة الثالثة، عام  282علي ))ت  الشيرازي، لأبي إسحاق إبراهيم بن -

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، مصر
سلامية، دار العلم للملايين، بيروت للموجبات والعقود في الشريعة الإ د. صبحي المحمصاني، النظرية العامة -

1986. 
 .1981د. عاطف النقيب، نظرية العقد، دار صادر، بيروت،  -
د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، منشورات عويدات،  -

 .1981بيروت، 
 .1981د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، منشورات عويدات، بيروت،  -
، المجلد الثاني، الالتزامل، مصادر و انون الكويتي، الجزء الأد. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للق -

 .1986بعناية الدكتور محمد الألفي، 
ل، و ، الجزء الأالالتزامبوجه عام، مصادر  الالتزامد. عبد الرزاق السنموري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية  -

 .1956دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 -الحوالة -صافو بوجه عام، الأ الالتزامموري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية د. عبد الرزاق السن -

 .1958الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
د. عبد الرزاق السنموري، الوسيط في شرح القانون المدني، البيع والمقايضة، الجزء الرابع، دار إحياء التراث العربي،  -

 .1921بيروت 
 .1998د. عبد الرزاق السنموري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  -
، دراسة معمقة ومقارنة المنفردة الإرادةد. عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد و  -

 . 1982سلامي، بالفقه الإ
 اتالالتزامفي شرح القانون المدني الأردني والمدني العراقي والمدني اليمني في  د. عبد المجيد الحكيم، الكافي -

 .1991، منشورات الجامعة الأردنية، الالتزامل، مصادر و والحقوق الشخصية، الجزء الأ
 ل، دار النمضة العربية، بيروت، بدون تاريخ.و ي، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأو اد. عبد المنعم البدر  -
، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النمضة العربية، الالتزامد. عبد المنعم فرج الصده، مصادر  -

 .1982بيروت، 
لبستاني للطباعة، القاهرة، ، شرح أحكام قانون العمل، مؤسسة االالتزامد. عبد الناصر توفيق العطار، مصادر  -

1989. 
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، اتالالتزامحمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، د. عدنان ابراهيم سرحان، د. نوري  -
 .6111دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان 

 .(، م.و.ف.م، الجزائر6/6118)ط 6(، ج6/6118) ط 1، جاتالالتزامد. علي فيلالي.  -
 .1981يع، بغداد، مطبعة المعارف، بعقد ال :ون طه، الوجيز في العقود المسماةحس د. غني -
ل، و ، الجزء الأالالتزامل، مصادر و د. فتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأ -

 . 1992المنفردة، مكتبة الجلاء الجديدة،  الإرادةالعقد و 
 .6111-6111رادية، جامعة دمشق، ل، المصادر الإو ، الجزء الأالالتزاممصادر  -د. فواز صالح، القانون المدني -
 .6111المنفردة، الدار الجامعية،  الإرادة، العقد و الالتزامد. محمد حسين منصور، مصادر  -
لى و د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ -

6118. 
 .1981 ، ش.و.ن.ت، الجزائر،الالتزامد. محمد حسنين. الوجيز في نظرية  -
 .1ئري، جد. محمد صبري السعدي. الواضح في شرح القانون المدني الجزا -
 .1991ل، منشورات الجامعة المفتوحة، و د. محمد علي البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأ -
 .1922د. محمد لبيب شنب، شرح احكام عقد البيع، دار النمضة العربية، القاهرة،  -
المنفردة، دار النمضة العربية،  الإرادة، المصادر الإرادية، العقد و الالتزامز في مصادر د. محمد لبيب شنب، موج -

 .1981بيروت، 
 .1995لى، دمشق، و د. محمد واصل، الحقوق الملازمة للشخصية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأ -
لارادية، مطبعة المصادر ا ،الالتزامل، مصادر و د. محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأ -

 .6112جامعة دمشق، 
 .1988ل، مطبعة جامعة القاهرة، و د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأ -
د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة  -

 .1988القاهرة، 
سلامية نونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإالزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، دراسة وصياغة قا د. مصطفى -

 .1988من نصوص القانون المدني الأردني، دار القلم، دمشق  وفقما انطلاقاً 
مصر  المنفردة، دار الكتب القانونية، الإرادةد. مصطفى عبد الجواد، المصادر الإرادية للالتزام، نظرية العقد و  -

6115. 
ل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، بيروت مؤسسة الحسون و د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأ -

 .6118للنشر والتوزيع، تاريخ النشر 
 .6118د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -
 .6112ى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، مؤسسة بحسون، بيروت، د. مصطف -
سلامي والقوانين المدنية الوضعية، الجزء امات، دراسة مقارنة بين الفقه الإد. منذر الفضل، النظرية العامة للالتز  -

 .1995، دار الثقافة، عمان، الالتزامل، مصادر و الأ
 .1991ون الالماني، لعقد في القانميشيل بدامون، ا -
خيار، للإمام الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، حاديث سيد الأأخبار من طار شرح منتقي الأو نبيل الأ -

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 1981-هد  1211لى، عام و الطبعة الأ
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، في القانون اللبناني والتشريعات العربية، امالالتز ل، مصادر و د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأ -
 .1995ية، بيروت دار النمضة العرب

د. نعمان جمعة، أحكام الظاهر كمصدر للحق، نعمد البحوث والدراسات العربية، مطابع سجل العرب، القاهرة،  -
1998. 

 .6112لجديدة د. همام محمد محمود زهران، الاصول العامة للالتزام، نظرية العقد، دار الجامعة  ا -
القانون، النظرية العامة للقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  إلىد. همام محمد محمود زهران، المدخل  -

6112. 
د. وهبة الزحيلي، النية والباعث في فقه العبادات والعقود والفسوخ والتروك، مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية،  -

 .1، ع6ريعة والقانون، سجامعة الكويت، كلية الش
ل، نظرية و مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الأ 1د. ياسين محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني، ج -

 .6116دار وائل للطباعة والنشر، عمان ل، و العقد، القسم الأ
 المراجع الخاوة ورسائ  الماجستير وألروحا  الدكتوراه: -2

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  بالنصيحة في نطاق التشييد، الالتزامعبد التواب بمجت،  أحمدد.  -
1998. 

 . 1992بالتسامح، دار النمضة العربية، القاهرة،  الالتزاممحمد رفاعي،  أحمدد.  -
 . 1981سعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دار اقرا، بيروت، أد.  -
سلامية دراسة تأصيلية في القوانين الوضعية والشريعة الإ مفاوضاتالقانوني للنس عبد الممدي فريحات، النظام أد.  -

 .6118لى و مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ
 .6115يمن سعد سليم، العقود، العقود النموذجية، دار النمضة العربية، القاهرة أد.  -
 .1982سكندرية، عية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإالشر د. برهام محمد عطا الله، التأمين من الوجمة القانونية و  -
بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري )دراسة مقارنة(، د.  -

 .6111دار وائل للنشر، 
 . 1988قانون الخاص، بيير مالينفرني، الشروط العامة والعقود النموذجية للمنظمات الممنية، مكتبة ال  -
في عقود التجارة الدولية، مذكرة لاستكمال شمادة الماجستير، كلية  تفاوضنور المدى، النظام القانوني لل أحمدتواتي  -

 .6111الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 .1981ل، بدون ذكر للناشر، و د. توفيق حسن فرج، أحكام الضمان )التأمين( في القانون اللبناني، الجزء الأ -
لية سماعيل، المسؤولية المدنية للبائع الممنين الصانع والموزع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كإد. ثروت فتحي  -

 .1988الحقوق، جامعة عين شمس، 
د. جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستملك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعة، دار النمضة العربية،  -

 .1995لقاهرة، ا
جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير في  إلىبالمحافظة على سر الممنة، رسالة مقدمة  الالتزامجابر ممنا شبل،  -

 ، مطبوعة بالروتيو.1982القانون سنة 
 .1981لقانون الخاص، باريس، والقبول في تكوين العقد، مكتبة ا الإيجاببير، فكرة ودور أو جان لك  -
 . 1982، مكتبة القانون الخاص، الطبعة الثانية، باريس الإذعانجورج برليوز، عقد  -
 6111د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -
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برامو  مفاوضاتالجوانا شميدت،  -  .1986العقود، دالوز،  ا 
الملكية الفكرية، اربيل، مطبعة جامعة صلاح  ( وعولمةGATT/WTOد. حسين توفيق فيض الله، اتفاقيات الد) -

 .1999الدين، 
لغاء العقود، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأ -  لى.و د. حسين عامر، التعسف في استعمال الحق وا 
بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  الالتزامسعد،  أحمدد. حمدي  -

 . 1998امعة القاهرة، ج
 .1992بالإعلام قبل التعاقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،  الالتزامد. خالد جمال،  -
 . 1989د. خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة البيع والتأمين والايجار، دار النمضة العربية، القاهرة  -
ار تشريعات غسيل الأموال، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة طإعبد القادر، السرية المصرفية في دانا حمه باقي  -

 .6119مجلس كلية القانون السليمانية، مطبوع بالحاسوب الآلي  إلىماجستير مقدمة 
 .6111على العقد، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، دار النمضة العربية، القاهرة  تفاوضال. د. رجب كريم عبد الله -
 .1992الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد، دون ذكر الناشر،  د. رشوان حسن رشوان، أثر -
 .6111، ربالقوانين العربية، مطبعة الكاهنة، الجزائ د. زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارناً  -
، العدد 8المجلد نترنت، كلية الحقوق، جامعة النمرين، بالعقود عبر شبكة الإ تفاوضالد. سعد حسين عبد الملحم،  -

11 ،6115. 
 .6111بالإفصاح في العقود، القاهرة، دار النمضة العربية  الالتزامد. سعيد سعد عبد السلام،  -
 .1998كلية القانون جامعة النمرين،  إلىالعقدية، رسالة ماجستير مقدمة  مفاوضاتالسليمان براك دايح الجميلي،  -
 .1991ات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين، دار النمضة العربية، بالإدلاء ببيان الالتزامد. سمير المنتصر،  -
 .1991بالتبصر، دار النمضة العربية، القاهرة،  الالتزامد. سمير المنتصر،  -
العقود دراسة في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، منشورات  إبرامد. شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في  -

 .6118لى و طبعة الأدار دجلة، عمان، ال
طار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري إعقود نقل التكنولوجيا، دراسة في د. صلاح الدين جمال الدين،  -

 .6112الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 
القاهرة، د. صلاح الدين زكي، تكوين الروابط العقدية فيما بين الغائبين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -

1926. 
سلامي والقانون المدني المصري وأثره في التصرفات، في الفقه الإ د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية -

 .6112والفرنسي، القاهرة، 
 .1998د. عبد الرحمن جمعه، بيع ملك الغير، دراسة مقارنة، دار وائل، عمان  -
 .188، ص6118رات الحلبي الحقوقية، بيروت، د. عبد المنعم ابراهيم. حماية المستملك، منشو  -
 .1922ل و في القانون المصري، مطبعة جامعة  فؤاد الأ الإذعاند. عبد المنعم فرج صده، في عقود  -
 .1992، )بدون ذكر للناشر(، الالتزامد. عبد الودود يحيى، دروس في النظرية العامة للالتزامات، مصادر  -
مدنية في مواجمة فيروس الحاسوب الآلي، دراسة مقارنة، في القانون المدني د. عزة خليل، مشكلات المسؤولية ال -

 .1992الحقوق، جامعة القاهرة ، كلية هالشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراو 
 . 1991في السلامة في عقد البيع، دراسة مقارنة، دار النمضة العربية، القاهرة،  الالتزامد. علي سيد حسن،  -
 .6112الجزائر،  ، تنازع القوانين، دار هومه،1نون الدولي الخاص الجزائري، جد. عليوش كمال، القا -
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د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستملك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، كلية  -
 .6112الحقوق، جامعة عين شمس، 

يوع نترنت، عقود البوالتعاقد، التعاقد عبر الإ تفاوضالمة في فؤاد العلواني و د. جمعة موسى الربيعي، الأحكام العا -
 .6111، بغداد بيت الحكمة، 6111نكوتيرمز لعام التجارية وفق أحكام قواعد الإ

مجلس كلية القانون والسياسة  إلىد. فرهاد سعيد سعدي، الحماية القانونية للأسرار التجارية، رسالة ماجستير مقدمة  -
 .6111مطبوع على الحاسوب الآلي، بجامعة صلاح الدين، 

برامو  مفاوضاتالد. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة  - العقود، الإدارة العامة للبحوث، الرياض،  ا 
1995. 

، دراسة في القانونية المصري والفرنسي، القاهرة، تفاوضالد. محمد حسام لطفي. المسؤولية المدنية في مرحلة  -
1995. 

 .1998العقدية، دار النمضة العربية، القاهرة،  مفاوضاتحسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي لل د. محمد -
 .6115تصال الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. محمد رشدي. التعاقد بوسائل الا -
، القاهرة، ضرار التي تسببما منتجاته الخطرة، دار الفكر العربيشكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأد. محمد  -

1986 . 
ل، و العقد تطبيقاً لعقد  خر، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الثالث، العدد الأ إبرامد. محمد عبد العال،  -

6115. 
سكندرية، مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإفي عقد الميكنة المعلوماتية، دراسة  تفاوضالد. محمد قاسم، مراحل  -

 بدون تاريخ.
 .1988دار الفكر العربي، القاهرة، يلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، د. محمود الك -
د. محمود يوسف عبد المادي الإكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا، في مجال القانون الدولي الخاص  -

 .1989)بدون ذكر للناشر( 
 .6111ي عقود نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د. مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية ف -
 .6118بالإعلام في عقود الاستملاك، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة طنطا،  الالتزامعمرو،  أبو أحمدد. مصطفى  -
ات في تسوية المنازعات العقدية ))دراسة حول شروط تسوية المنازع الأطرافد. مصطفى المتولي قنديل، دور  -

 . 6112دار النمضة العربية، القاهرة،  العقدية المحتملة((
لى و التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ إلىد. مصطفى محمد الجمال، السعي  -

6116. 
 .1999د. مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين )عقد الضمان(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -
م السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت د. مقد -

1985. 
 . 1999د. ممدوح مبروك، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته، المكتب الفني للإصدارات القانونية،  -
انونية، دولية، المركز القومي للإصدارات القعقود التجارة ال مفاوضاتمما محسن  علي السقا، مبدأ حسن النية في  -

 .6112لى، و الطبعة الأ
 .1996، الاستراتيجية والأساليب، دار زهران، عمان، الأردن، تفاوضالد. ناجي معلا.  -
قبل التعاقد بالإدلاء بالبينات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع  الالتزامد. نزيه محمد الصادق الممدي،  -

 .1981دار النمضة العربية، القاهرة، العقود، 
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د. هدى عبد الله،  النظام القانوني للفترة السابقة على التعاقد، في القانون اللبناني والقانون المقارن، رسالة دكتوراه،  -
 .1999كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، 

 البحاث والمقالا : -3
العقود الدولية، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي،  تمفاوضاعبد الكريم سلامة، النظام القانوني ل أحمدد.  -

 .6111ل، يناير و السنة الحادية عشرة، العدد الأ
ي العقود الدولية في التشريع العقابي المصري ))العمولات((، مجلة المحاماة، مفاوضرفعت خفاجي، رشوة  أحمدد.  -

 .22، س6-1ع
، مجلة مفاوضاتالالتعاقدية في مرحلة  الإرادة، أثر موضوعية كرم محمود البدو، د. محمد صديق عبد اللهأد.  -

 .12، السنة 29، العدد11الرافدين للحقوق، المجلد 
 .1956لبير فرحات، حسن النية في العقود والموجبات، مجلة المحامين، السنة السابعة عشر، أأ.  -
منية رية، المجلة العربية للدراسات الأصيدبي الناشئ عن المسؤولية التقمجد منصور، التعويض عن الضرر الأأد.  -

 .6115، فبراير 19، ع61والتدريب، مجلد 
، مفاوضاتالد. أمية حسن علوان، ملاحظات حول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية قبل التعاقدية عن قطع  -

عمد قانون الأعمال الدولي، ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، م إلىتقرير مقدم 
 .1991يناير  1-6القاهرة، 

العقد دون سبب جدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  مفاوضاتمين دواس، المسؤولية عن قطع أد.  -
 .1، العدد5، المجلد 6118قانونية، وال

قد والاتفاق في المرحلة السابقة على د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقات المممدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين الع -
 . 1992ل، مارس و العقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة العشرون، العدد الأ

ندوة  إلىفي الفترة السابقة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، تقرير مقدم  مفاوضاتالد. حسام الأهواني،  -
 .1991يناير  1-6ت التجارة الدولية، معمد قانون الأعمال الدولي، الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيا

د. حسن عبد الباسط الجميعي، الحماية الخاصة لرضاء المستملك في عقود الاستملاك، مجلة الدراسات القانونية،  -
 .1991شر، السنة الثانية عشر كلية الحقوق، جامعة اسيوط، العدد الثالث ع

 .1، ع1قتصاد، سلتصرفات الباطلة، مجلة القانون والاد. حلمي بمجت بدوي،  ثار ا -
سكندرية، السنة الثانية التسجيل، مجلة الحقوق، جامعة الإ سبقية فيثر الغش على الأأد. شمس الدين الوكيل،  -

 .6و1، العددان 1958
د، مجلة دراسات والعقود الفرنسي الجدي اتالالتزامالعقد في قانون  إبرامبراهيم سرحان، جديد أحكام إد. عدنان  -

 .6161قانونية، مجلس النواب في مملكة البحرين، العدد الثالث، فبراير 
، 1989لعدل، بيروت، د. فايز الحاج شاهين، في المسؤولية السابقة للتعاقد الناشئة عن قطع المحادثات، مجلة ا -

 .قسم الدراسات
اسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق لعلوم د. فواز صالج، التعويض عن الضرر الأدبي الناجم عن جرم جزائي در  -

 .6112، العدد الثاني 66الاقتصادية والقانونية، المجلد 
ندوة الأنظمة التعاقدية  إلىد. مارسيل فونتان، فترة ما قبل التعاقد وتحضير العقد الدولي على مراحل، تقرير مقدم  -

 .  1991يناير  1-6دولي، للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معمد قانون الأعمال ال
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في الإطار التعاقدي، صورها وأحكامما، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية  مفاوضاتالزيد،  أبود. محمد  -
 .6115، س1، ع28الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مجلد 

قانونية والاقتصادية، كلية في الإطار التعاقدي، صورها وأحكامما، مجلة العلوم ال مفاوضاتالزيد،  أبود. محمد  -
 .6115، س1، ع28الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مجلد 

د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة  -
 .1998الثانية والعشرون، العدد الثاني 

على العقد، مجلة  تفاوضالقانونية المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة د. محمود فياض، مدى التزام الأنظمة ال -
عدد الرابع والخمسون، الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، ال

 .6111إبريل 
 .25، العدد6115الرياض،  اصرة،د. ناصر الجوفان، التعويض عن تفويت المنفعة، مجلة البحوث الفقمية المع -
د. نوري خاطر، د. عدنان سرحان، الاساس القانوني لالتزام المؤمن له بتقديم المعلومات، دراسة نقدية في قانون  -

، 11، س1التأمين الفرنسي وقانون المعاملات الإماراتي، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع
 .6118مارس 

في العقود التجارية الدولية في القانون المصري والانجليزي، مجلة اتحاد  مفاوضاتالري الدين، د. هاني صلاح س -
 . 1992الجامعات العربية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الرابع، أكتوبر 

يت، العدد الحقوق، جامعة الكو  ةردني والمقارن، مجلفي القانون الأ الإيجابد. يزيد نصير، التطابق بين القبول و  -
 .6111الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر 

بحسن نية، مجلة المنارة،  ل  تفاوضالالعقد، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، عقد  إبرامد. يزيد نصير، مرحلة ما قبل  -
 .6111، 1، العدد 9البيت، المجلد 

عب النماذج المتضاربة، مجلة  تفاوضالثالث، العقد، دراسة مقارنة، الجزء ال إبرامد. يزيد نصير، مرحلة ما قبل  -
 .6111، 1، العدد 9المنارة،  ل البيت، المجلد 

والقطع  تفاوضالثناء أل، نظرية الخطأ في و العقد، دراسة مقارنة، الجزء الأ إبرامد. يزيد نصير، مرحلة ما قبل  -
 .6111، 1، العدد 8، مجلة المنارة،  ل البيت، المجلد مفاوضاتالتعسفي لل

 كترونية:لمواقع الإ ال -4
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